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  تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  }    {متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس
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  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ
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  دام ظله
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  بيروت لبنان
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  كتاب المفلس
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الحمد الله رب العالمين، والصلاة 

  .قيام يوم الدين إلى الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
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  مفلسكتاب ال

  .بقي فلوسه ولهاس هو الفقير الذي ذهب خيار مالمفلّ: قال في الشرائع: )١ مسألة(

  .وفاًزي وبقي رديئه، فصار ماله فلوساً وذهب جيد ماله: في القواعدو

 له وجيدهان معناه نفي خيار مأك وفلوس،لهو مأخوذ من ا ولغة الفقير المعسر،نه إ :عن المبسوطو

.بقي معه الفلوسو

   .مأخوذ من الفلوس التي هي آخر مال الرجلنه إ :عن التحريرو

  .كغير ذلإلى 

سه فلّ:  يقالالتفعيلو، ما في القاموسك معه مال، لم يبقأفلس إذا : فعال، يقالوهو من باب الإ

س لِفْالمتعدي، فمن لا مال له م وما بين اللازمكبينهما الفرق،  و،هإفلاسم بكح إذا ،القاضي تفليساً

  من لافلاسالعرف في الإ و في اللغةالأصل وس بصيغة المفعول،لَّفَم القاضي مكمن ح وبصيغة الفاعل،

  .مال له

 المفلس أتدرون ما: )صلى االله عليه وآله( ل النبيلما قانه إ :تبعه الجواهر ورامة،كقال في مفتاح ال

  : متاع، قال لا ويا رسول االله المفلس فينا من لا درهم له: قالوا



٨

قد ظلم هذا ويأتي و،امة حسناته أمثال الجبالين المفلس يأتي يوم القكل و المفلس،كليس ذل، 

 أخذ من سيئام قي عليه شيء بفإن ،هذا من حسناته و فيأخذ هذا من حسناته،أخذ من عرض هذاو

   . من طرقناولم أجد هذه الرواية عاجلاً. النار  فيكفيرد عليه، ثم ص

  .مسند أحمد بن حنبل و،)١(في صحيح مسلمنه إ :قال في هامش الجواهرو

  :  الرواياتنورد ذا اللفظ في جملة م قدو

علياً ن إ :)لامهما السعلي(ن أبيه عبراهيم، عن جعفر، إة، من غياث بن رواه المشايخ الثلاث مثل ما

  أبىفإنغرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص،  على ىالتو إذا ان يفلس الرجلك )عليه السلام(

  .)٢(باعه فقسم بينهم، يعني ماله

  .تعالىشاء االله  نإحث، بثناء الأخر تأتي في أ روايات كهناو

إذا  أنه ماكضاع منه،  أو غصبه عنه الجائر إذا ماكليه، إمال له أعم ممن لا يصل  المراد بمن لاو

 ماكلام في تفليسهما، كسيأتي ال وان مفلساً،كن له شيء كان عنده أموال غصبها، بحيث لولاها لم يك

.نحوها والوصايا ووقافالأك ،مال نفسه انت عنده أموال الناس لاك إذا كذلك الأمرن أ

أي ـ س المفلَّو: التفعيل قال الشرائع بعد عبارته السابقة وعالفا تقدم من الفرق بين بابي الإلمو

م الشرعي كعمل التفليس الحا ثم إنمنع من التصرف في أمواله،  أي  هو الذي جعل مفلساً، ـبالفتح

   أنه ماكلم يعتبره العرف، ن إ و،كيجوز له التصرف في ماله، ولا يجوز لمأذونه ذل م، فلاكثبت عليه الح
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يث لو ان بحك إن و، في منعه عن التصرفكذلم الشرعي لم يؤثر كبأن فلسه غير الحاس كذا انعإ

  .ان نافذاًكم الشرعي كان فعله الحاك

 عدهذ عليهم تفليس أنفسهم لقاما ينفكم الشرعي كليهم تفليس الحا ينفذ عديانفي سائر الأو

 ذإ الحجر، كيف أن طريقته ودينهب رباي لا يحق لأسلامم الإكه الحا أنه إذا أفلس فيإشكاللا  و،لزامالإ

.هو شرط ذمتهم لأنه ي،سلامم الإكومون حسب دساتير الحاكهم مح

 الآيةما في كعراض الإ إذ جر، الحكم الشرعي في فكهم، فالظاهر الحق للحاؤفلسه زعما إذا أما

اللهم ارحم  :)عليه السلام( ، بقولهمامالإ وي الذي هو نائب عن الرسولسلامم الإكوط لمشيئة الحامن

  .)٢(اًمكم حاكني جعلته عليإ و)١(لفائيخ

 ،ةثالثلاكتابية ك الديان بين أصحاب الأكلا فرق في ذل أنه )الفقه(تب كرنا في جملة من كقد ذو

  .، واالله سبحانه العالمكرار الاستدلال لذلكت إلى حاجة ين، فلاكالمشر والطبيعين حتى غيرهمو

 لا ويجتمعان في من عليه الديون ،الشرعي عموم من وجه وني اللغويبين المع:  قالكالمسال ثم إن

ن عليه كثير، ولكينفرد الشرعي فيمن له مال  وليس عليه دين، وينفرد اللغوي فيمن ذهب ماله وال له،م

لحدود الشرعية في المسألة لا لالمهم التعرض ن إ حيث و الجواهر،كذل على قد تبعه ودين يزيد عن ماله،

  .لام حولهكطالا الأان الشارحان كن إ و،النسبة بينهما وق حال اللغوييهم تحقي
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  : ةعبشروط أرب إلاّ ق الحجر عليهقلا يتحو: قال في الشرائع: )٢مسألة (

  . مكة عند الحابت ثاون ديونهكت أن :الأول

  .يحتسب من جملة ماله معوضات الديون ومواله قاصره عن ديونه،أون كت أن :الثاني

  .ةون حالّكتأن  :الثالث

  .بعضهم الحجر عليه أو يلتمس الغرماء أن :الرابع

سائر المعاملات عرفي قرره كجر أصله لحا وماله، على مسلط أنه إنسانل ك في الأصل: أقول

ه بملاحظة كف ويعمل بالحجرإنما م كالحا وجر، عدم الحالأصلان ك الحجر عرفياً نكلما لم يكالشارع، ف

 حدود ىحيث يرإنما  و حدود الشرع،ىيتعد أن نهكه لا يمفإنالعرفية،  ولالأص أي ين،الأمرهذين 

  . الشرعيةىبركال على  الخارجيةى تطبيق الصغره شأنفإنالشرع يطبقه، 

م كلم يمنع عنه الشرع، حجر الحاو ـ بناء العقلاء عليهأي  ـ ان الحجر عرفياًكلما كعليه، فو

  .لوجود المصلحة

من أعسر خذوا ما وجدتم ليس : للديان ـ في مارواه الغوالي ـ )وآلهصلى االله عليه (قال النبي 

   .)١(كذل إلاّ مكل

 على ضربإذا  : قال، التفليسل عن معنىئس أنه ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن الدعائم، عنو

   .)٢(من سلطان إلاّ كون ذلكي لا و، تفليسكالشراء فذل ومنع من البيع ويديه
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 إذا يحبس الرجل) عليه السلام(ان أمير المؤمنين ك: )عليه السلام(ن الصادق ع في موثق عمار،و

   .)١(باعه فيقسمه بينهم  أبىفإنغرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص،  على ىالتو

الشروط  و في هذا الشرطجماع الإىدعو إلى ةفضاه بالإفإن ،الأول يظهر وجه الشرط كمن ذلو

أموالهم،  على لة سلطة الناساصأان المرجع كلم تثبت ديونه  إذا ظاهر الغنية، و الخلافخر عنالثالثة الأ

  .م بأحد موازينهكالثبوت عند الحاو

  ).غيره أو الذي أراد التحجير عليه(: في قوله) أو غيره(: منه يظهر عدم ظهور وجه لقوله الجواهرو

 ان محتمل الدين احتمالاًك إذا فيلك الأخذي أو يحجر أو مكيحبس الحا أن بجواز: يقال أن نكيمو

صلى االله (ل االله ما ورد حبس رسوكالخطر،  إلى الناسلم يفعل عرض أموال ن إ أنه ، مع خوفاًعقلائي

ا لأ و،جلهام وضع لأكالحا و مصلحة،مورن عمل مثل هذه الألأ ،ونه قاتلاًك في محتمل )عليه وآله

  . فتأمل،لم يمنع عنها الشارع وعرفية

 فإنم، كالحا إلى طالبه الديان رفع أمر ون أمواله قاصرةكلم ت إذا نهفلأ: ا وجه الشرط الثانيأم

ين الأمرتخيير بين الأو  ،عطاء ديونهإم في أمواله بكلا هدده بالحبس، أوتصرف الحاإ و، فهوىقض

قوق حن إ :قدورد وجلهما،م لأكأداء حقوق الناس الذي وضع الحا وجهة المصلحةلتساويهما من 

  .ليّ الواجد يحل عقوبته وحبسه، والمسلمين لا تبطل

  : هنا أمرانو
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ان أمواله بقدر ديونه، فأي دليل كجار فيمن  ـ جماعباستثناء الإ ـ ر من الدليلكما ذن إ :الأول

  .ون أمواله قاصرةكت أن لخصوصية

 ما بالحجرإال الناس عدم ضياع أمو إلى م التوصلكلا دليل لخصوصية الحجر، بل للحانه إ :الثاني

ل في ك الفإن، اً حسب ما يراه صلاح،غرمائه على رسال من يوزع مالهإ أو الحبس أو التهديدأو 

 الحجر والحبسك مور الأك من تللاًكن ية، لأالأول خرقاً للقوانين قل قدم الألاّإ و،العرض، اختار أيما أراد

لم يمنعه الشارع بخلاف  و بأن الحجر عرفيكتمسال وأنفسهم، وأموالهم على هما خلاف سلطنة الناسغيرو

  .عرفيأيضاً غيره ن إ ماسواه، فيه

 التحرير ورةك في التذ،اًإجماعن قاصرة فلا حجر عليه ك لم تفإن: رامةكنعم، قال في مفتاح ال

 جماعن الإكلم ي أن بعد ـ تقدير حصوله على جماعن الإكظاهر الروضة، ل وكالمسال وجامع المقاصدو

  .محتمل الاستناد ـ ل حجةالمنقو

 مورم أحد الأك لم يفعل الحا فإذاان في محل الخطر،كنه ك، لأكثران ماله ك إذا منه يعلم حال ماو

 ورةك المذمورم أحد الأكلم يفعل الحا إذا نك، لكما أشبه ذل أو لاًكباعه  أو المتقدمة هرب بماله

 به ما أفتىك لديونه، ن له مالكالذي لم يك صار و،لصنحوها نفذ تصرفه للأ وتصرف في أمواله بالهبةو

  .غيره والجواهر

، إشكاللا  و فلا خلاف فيه،ره الشرائع من احتساب معوضات الديون من جملة أموالهكأما ما ذ

وجه  ه، فلاكملاأا من أالاتفاق عليه، لوضوح ـ ف بعض العامة لروا المخاكحيث ذـ هم بل ظاهر

لذا استثناه غير  و في عدم احتساب مستثنيات الدين،إشكاللا  وفلا خلا أنه ماكلعدم الاحتساب، 

  واحد 
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طلاق أدلتها، وسيأتي في مسألة اختصاص الغريم بعين مات لإرسال المسلّإالجواهر، مرسلين له ك

  .لامكماله تفصيل ال

ن إ وليه،جيل فلا يحجر ع بعدم الاستحقاق مع التأهله الجواهر تبعاً لغيرفقد علّ: أما الشرط الثالثو

نه ربما يجد الوفاء عند توجه المطالبة فلا وجه أرامة بكصل، وزاد في مفتاح اللو حلت للأ ه الالم يف م

  .لتعجيل العقوبة

ان معرضاً لضياع أموال الديان كتصرف المديون لو ن إ ، حيثكقد ظهر مما سبق التأمل في ذلو

 أو نسب من الحجرم يعمل الأكالحا وفي وقته،م بحفظ ديوم عن التلف كانت لهم المطالبة من الحاك

حقوقهم عن  وأموال الناس على  ليس تعجيل عقوبة، بل احتياطكذل وما أشبه، والحبس وفيلكأخذ ال

  .الضياع

  : قسمين على فهو ،أما الشرط الرابعو

 ملهضيع مادونه يب والحق لهم إذ الحجر عليه، في شكاللا ينبغي الإ ويلتمس الغرماء، أن :الأول

عليه فلا  ودمهم، وعرضهم وضع لحفظ مال الناسو لأنه ،جابتهمإم كالحا على فاللازم ،حسب الفرض

 ون الناسؤ بالتدخل في شاًلفكم ليس مكالحا أن صل بعديحجر عليه بدون طلبهم مع تأهلهم للطلب، للأ

المشتري لا  أن مك علم الحا فإذا،فيما لم يأمر الشرع بالتدخل ،عمل الناس خلاف مصلحة أنفسهمن إو

المرأة عن التزوج  و البائع عن البيعىينه أن ما أشبه، ليس عليه أو الزوج لا يدفع النفقة أو يدفع الثمن

  .مثلة من الأكغير ذل إلى ذا الزوج،

  ان الولي غير ك أو القاصر، والغائبكم ولي المديون، كان الحاك إذا نعم،
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طلب  إذا  هذا فيما،وليه وه الحجر بدون طلب المديونم التدخل، حق لكالحا على ء مما يلزمفوك

  .الديان الحجر

 أنهك والجميع، على يحجر أنه غيره بل صريح بعضهم وطلب بعض الديان، فظاهر الشرائع إذا أما

 خلاف الدليل، كالترن إ حيث وه،كتر أو لك دائر بين حجر الالأمرلم يثبت حجر البعض، فلأنه 

  .فاللازم حجر الجميع

  فإذايقدر بقدره، أن مالهم، فاللازم على خلاف دليل تسلط الناس والحجر ضرورة،ن إ  فيهنكل

طلب من إنما  و،الأمرن طالب الستين لا يهمه ك، لعشرة مثلاً وان ماله مائة وله طالبان يطلبانه مائةك

 ، أونقوده فيبساتينه فقط على يحجر نصف ماله، فمثلاً على ان مقتضي القاعدة الحجركطلبه الخمسين ي

ون الضرورات تقدر ك ى مقتضكن ذل ضرراً بحاله، لأقل، مع ملاحظة الأكالمصرف، أوما أشبه ذل

ون الحجر كتجارته الذي ي على  لا يحجر،رر الدائنبستانه يؤدي دفع ض على ان الحجرك  فإذابقدرها،

  .ذاكه و،المحجور على  ضرراًأكثرعليه 

 أن يعتبر في التحجير عليه بالتماس البعض: واهر، حيث قاللام الجك يظهر وجه النظر في كبذلو

الدين الحال الذي  لغيره من ذي وعم الحجر حينئذ لهن إ وصل للأ،ون دينه مقداراً يجوز الحجر به عليهكي

ن دين الملتمس زائداً كلم ين إ ورة فاستقرب جواز الحجر بالتماس البعضكيستحق المطالبة به، خلافاً للتذ

  .ىانته ،الوفاء على م لهكجبار الحاإالضرر عليه يرتفع عنه ب و،الأصللا دليل عليه يقطع و عن ماله،

ن كيم قد لا إذ ،ى أخص من المدعجباردفع الضرر بالإ وصل ما عرفت،ذ الدليل القاطع للأإ

  الحجر  وجبارالإم من كن الحاكتمن إ و،جبارالإ
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  .كما تقدم تخييره في مثل ذلك تخير، تساويان إ وديون،الم على هما ضرراً منقلحظ الألا

 إذ  صلاحاً،ك ذلىرأن إ م الحجركمارات الفلس عليه حق للحاألو ظهرت  أنه علممما تقدم يو

م له منع كالحا أن ماكم للقيام لمصلحة الناس، كالحجر أمر عرفي أمضاه الشارع، بضميمة جعلة الحا

أضر أحدهما بالمسلمين، وقد منع رسول االله  إذا عصدار البضائإ واستيراد ون الخطرة،كماالمرور من الأ

صلى ( لأنه ،مينان خلاف حرية المسلك أنه ل أحد، معك ليلة العقبة اجتياز العقبة ل)صلى االله عليه وآله(

  .كد تفادي الضرر بذلا علم المؤامرة فأر)االله عليه وآله

 أن ان لهكلما رآه صلاحاً كفم، كالحجر لحفظ أموال الناس من وليهم الذي هو الحان إ :الحاصلو

  . يفعله

علّله  وم بالحجر،كولو ظهرت أمارات الفلس لم يتبرع الحا: به يعرف وجه النظر في قول الشرائعو

  .جلهام لأكلا أصل بعد المصلحة التي وضع الحا إذ ،الأصلفي الجواهر ب

  .يطلبوا منه حتى يخبر الديان م يحبسه أوكن الحاإ: لا يقال

ان الجميع ك إذا يتخير فيما ورآه أصلح، م ماك، فيقدم الحاالأولي الأصلخلاف  كل ذلك: تقل

  .متساوياً

به ما استقركرآه صلاحاً، ن إ م الحجر عليهكم صح للحاكلو سأل المديون بنفسه الحجر من الحاو

غيره  وعلل المنع في الجواهر و، خلافاً للشرائع حيث منع الحجر بالتماسه،كليه المسالإمال  ورة،كالتذ

 لا يقاوم كما في المسالك كعدم الحجر بذل على الشهرة وفيه ما عرفت، و السالم عن المعارض،الأصلب

  رة عن النبي ك التذىرو قد ورناه،كما ذ



١٦

هذه الرواية عنه أيضاً ت العامة ورو، )١(معاذ بالتماسه خاصة على حجر أنه )صلى االله عليه وآله(

  .رناهك فالدليل ما ذلاّإ و مؤيدة،هي تصلح و،)صلى االله عليه وآله(

ورة في كربعة المذلو مع الشرائط الأ وتوقف المحدث البحراني في أصل الحجر بالفلس أن منه يعلمو

 لما قد عرفت من جملة من ،نه ليس في النصوص ما يدل عليه، غير ظاهر الوجهأ محتجاً ب،لمامك

 ر روايات عماركذ أن ه بعدفإن المقطوع به، جماعالإ وخرأروايات  إلى ضافةالروايات المتقدمة، بالإ

يحبس  أنه ليهإ الأمربعد رفع  أنه  هوخبارغاية ما تدل عليه هذه الأن إ :الوني قكالس وأصبغ وغياثو

يحجر عليه التصرف فيه مع بقاء المال في  أنه أماو .لا فلاإ و، قسمه بين الغرماء وجد له مالاًفإنالرجل، 

  .لامهم، فلا دلالة في شيء منها عليهكض في ما هو المفروكيده، 

 بقسمة ماله ظاهر في رفع اختياره في التحصيص الأمر عليه من ،ره الجواهركما ذ إلى فيه بالاضافةو

لا يستحق  حتى هكوجه يخرجه عن مل على لو أراده، بل هو ظاهر في رفع اختياره لو أراد التصرف فيه

  .التفليس على رفت الروايات الناصةره، قد عكآخر ما ذ إلى ،الديانة منه

علياًَ ن إ ):عليهما السلام(براهيم، عن جعفر، عن أبيه إرواه هودة، عن غياث بن  ما إلى ضافةبالإ

   .)٢(غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله على ىالتو إذا ان يفلس الرجلك )عليه السلام(
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  .ركين الحجر ما لا على  دلالتهافإن

رواه الدعائم، عن الصادق  مثل ما، فة السنديعانت ضكن إ وكذلعلى   تدلخرأ روايات لىإو

ان ك غيرها لماحكنتمنعه من  أن لا لزوجته و،احكيمنع المفلس من النليس : قال أنه ،)عليه السلام(

   .)١(هو قائم الوجه لم يرجع وفعل  من ديونه أوىقض ما و،أحد الغرماءكمهرها، وهي 

 قراضاً في رجل لحقه دين ففلس ثم أعطاه رجل بعد التفليس مالاً الق أنه ،)عليه السلام(عنه و

 من الذين داينوه بعد التفليس أولى: )عليه السلام( قال ،لم يربح ما حاله أو ح في مال القراض،بفر

 ان المقارض لم يفلسك فإن من الذين داينوه قبل التفليس، المقارض أولى وين،الأولمن غرمائه  والمقارض

صاحب  وه يصدقفإنهذا المال بعينه لفلان،  وهذا المتاع بعينه، معلوم، فقالأنه  إلاّ حجر بوجهههو يتو

 .)٢( بهأصل مال القراض أولى

 منازل فباعها في خفية من الغرماء ثم تغيب وله عروض ولحق الرجل دينإذا  :)عليه السلام(قال و

: المشتري، فقال على قام الغرماء وتغيب البائع أو لم يعلم أو عليه ديناً، أن قد علم المشتري و،كهلأو 

 يديه على قائم الوجه لم يفلس به ولم يضربباع ان يوم كن إ :)عليه السلام(قال ، مكباع مني ليقضي

 ثبت بيعه بالبينة العادلة جاز بيعه، و عليه،كذل إلى لجاءإون كي أن يهتم باع بيعاً صحيحاً ممن لاو

   .)٣(دفعه الغرماء إذا ببينة إلاّ  لم يقبلأفلس  فإذا يفلس،لم قراره ماإ يقبل كذلكو

                                                

 

 

 



١٨

 على القرينة دلتأن  إلاّ ن فيها لفظ التفليس،كلم ين إ و،كرها المستدرك فيه ذىخرأبل رواية 

   .)١(رادته فراجعهاإ

 لماأيضاً م حبسه كان للحاك ،ف المديون عن التصرف في مالهكلم ينفع الحجر وحده في ه إذا ثم إن

  .وثق السابقلماك، اً أيضكريد ا ذلألحبس روايات ا أن يحتمل وتقدم،

 حتى الغلام على الحجر أن ىقضنه إ :)عليه السلام(صبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين خبر الأو

، يستفيد مالاً حتى  سبيلهىة فيخلّالحاج وهإفلاس تبين فإنس صاحبه، يحب أنه  في الدينىيعقل، وقض

باعه فيقسم   أبىفإنيحبس ثم يقسم ماله بين غرمائه بالحصص،  أنه غرمائه على ل يلتويالرج  فيىوقض

   .)٢(بينهم

نه إ :)عليه السلام(علي  ، عن)عليه السلام(، عن أبيه )عليه السلام(وني، عن جعفر كالس خبرو

رماء ويقول غال  إلىن له مال دفعهكلم ين إ و الغرماء،ىان مال أعطك فإنالدين ثم ينظر  ان يحبس فيك

   .)٣(شئتم فاستعملوهن إ وشئتم فأجروه،ن إ شئتم، اصنعوا به ما: لهم

 ذا لم يجد عنده شيئاً أطلقهإ و قسمه،الاً وجد م فإذا حبسه،)عليه السلام(نه إ :أما قول الحدائق

ه، ا عداينفي م ثبات الشيء لاإ إذ ه،فغير ظاهر الوج ،)٤(ديث أصبغبح له ، مستدلاًيستفيد مالاًحتى 

ن له كلم ي إذا هو ما وطلاق في غير مورد التقسيم،الإ والتقسيم، والتقسيم، أوالحجر وفاللازم الحبس

  .المستثنيات على شيء المراد به الزائد

                                                

 

 

 

 



١٩

اختصاص  وذا حجر عليه تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء،إو: عقال في الشرائ: )٣مسألة (

  .ىانته ، بين غرمائهقسمة أمواله ول غريم بعين ماله،ك

  .لا يستضر معاملوهئظهار الحجر، لإيستحب و: قال في القواعد

  .رةكالتذ والتحرير وما في المبسوطك: رامةكقال في مفتاح الو

 م عليهكيشهد الحا والمفلس على النداء وعلام بالحجرم الإكيستحب للحاو: خيرقال في الأ

  .كعلان بذلالإو

ه من فإن )١(تقنهأ فعمل عملاًءاً رحم االله امر: )عليه السلام(وله الاستحباب مستفاد من ق: أقول

  .التلف إلى ون تعريضاً لمال المدينكعلان ضرراً، حيث ي الإكان في ترك إذا ربما يجببل تقان، الإ

هم إطلاقن من التصرف في ماله، فكحسبه فلا يتم إذا ماكعلان لم يستحب، لم ينفع الإ إذا نعم

  .موردهعلى  الاستحباب منصب

  الحجر، معنىكن ذللأ، لا أو ان بعوضكالتصرف، سواء من  حجر عليه منع  فإذاان،كيف كو

ان كلو تصرف  أنه ن الظاهركل ،جماععن ظاهر الغنية الإ و،ك في الجواهر عدم الخلاف في ذلىقد ادعو

  .فضولياً لا باطلاً

باع  ، مثلاًكن الحجر شرع لذل لأ،هؤمضاإم كان للحاكان تصرفه في نفع الديان ك  فإذاوعليه

 بأن ةالمحابا  فيكذلك وأبطله تضرر الديان بقدر خمسين، بل إذا خمسين بما وةصار بمائ وشيئاً بمائة فتضخم

  ئاً ي شإنسان إلى ىأهد خمسين، أو وصار مائة وعشرين بمائة، ثم تضخم وقيمته مائة باع ما
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  .مثلة من الأكغير ذل إلى  الطرف في مقابله له ما هو ضعف قيمته،ىمما أهد

 حجر  مثلاً،متبدلاً ون المحجور مستمراً أوكي أن يهم المال لا على انكالحجر حيث  أن ثم الظاهر

 فجن قلا العىعل ليه، أوإ الحجر ينتقل فإنبر الطفل كثيرة فكولي الطفل حيث صار للطفل ديون على 

  .كغير ذل إلى ،وليه إلى  الحجر ينتقلفإن

  .رناهكذ عله لماقصر، ول زاد أو  العوض أوىساو: عدرف وجه النظر في قول القواا تقدم يعممو

  .منع من التصرف بما يبطل حق الغرماء: الغنية وي الخلافكقال في مح

 العفو، استيفاء القصاص في ولاقطال واحكالنكفلا يمنع مما لا يصادف المال : قال في القواعد

قبول  والااب وحتطابالاكذا ما يصادف المال بالتحصيل، كلع، الخ ونفيه باللعان واستلحاق النسب،و

  .الوصية

ان تحصيلا كاً فيماإجماع و،ا لا يصادف الماللا أجد فيه خلافاً فيم: رامةكفي مفتاح ال: أقول

 ن التحصيل خارج عن موضوع الحجر في الثاني،لأ و،الأول أدلة الحجر في إطلاق لعدم كل ذلك ،للمال

  .غيره وهراما تقدم الجوقد تبعهم في و

 أو اةكالدابة بما شمل الدين النتاج لم يتعلق به خمس أوز أو نتجت الشجرةألو  ماكزاد ماله،  ثم إن

  .حج، لعدم توفر شرائطها

  .طلاق أدلتها لإ،حد الثلاثة تعلقت بهياه وجمع النتاج الشرط لأإلم يشمل الدين  إذا أما

صار بسبب المحصل ن إ ونحوها، والااب والاحتطاب وطيادذا في الاصك و بقاء الحجر،الأصلنعم 

احتمال ارتفاع الحجر تلقائياً  والاستصحاب يقتضي البقاء، إذ ن الحجر،كان قبل الحجر لم يكبما لو 

  م كلدوران الح



٢١

  .عدماً ليس بمقطوع به، فالمرجع الاستصحاب وجوداً ومداره

  الحجر أوىل الدين فهل يبقك من أبر إذا ماأان، ض الديه بعأبرأ أو ،مات مورثه فورث إذا ذاكو

  .مجال للاستصحاب لامثله في  ودلة لا تشمله،موضوع للحجر فالأ لا لأنه ، الظاهر البطلان،لا

ون سهم ك المال يفإن ،م حيث لا وارث لهمكالمديون، وورثهم الحا ومات الديان إذا ومثله ما

  .كغير ذل إلى ،)عليه السلام( مامالإ

نحوهما مما هو مصلحة للغرماء،  و الشراء بثمن في الذمة والقرضك من ذلوأولى:  الجواهرقال في

ثاني  ويكركال ولما صرح به الفاضكحينئذ في الحجر، تعلق حقهم ا أيضاً، فتدخل على  بناءً

  .الشهيدين

 ، غيرهاموال القاصرة لاالثابت تعلق الحجر بالأ إذ صالة عدم تعلق الحجر ا،أل بكن قد يشكل

 على باع مسلماً، بناءً أو في الذمةى اشتر إذا ماكفرادها، أأصحاا في بعض  على خصوصاً مع الضرر

 تعلق حق الغرماء ا، وصل للأ،غيره وما صرح به الفاضلك ،ان جاهلاًكن إ وعدم جواز الفسخ للبائع

غاية  وي حواشيهكالشهيد في محلم يرجح  ورشاد،ل في تعلق الحجر ا في الإكغيره استش أو كلعله لذلو

  .عدم التعلق أولى أن المراد، بل عن فخر المحققين

نحوه  ويلحق به بالمناط و،ندلة الحجر فيما له الآظاهر الأ إذ  القاعدة عدم التعلق،ىمقتض: أقول

  .اتهكنماء ممتل وقتل إذا حقه في التحجير ودية قتله وما أشبه، بل واابه وتسابهكا

ة، ن يجلس في الدار الموهوبأك جل عمل خاص بالهبةاّب لأ أو ،ىاشتر أو و اقترضل أما مثل ما

 في تعلق كالاستقالة، ولو ش وله حق الفسخ أن نحوه، بل الظاهر واسترجع بالفسخ إذا فلا خصوصاً

  . عدمهالأصلالحق، ف



٢٢

 حتى  احتياطاً صلاحاًك ذلىرأ إذا ل تصرفاتهك المنع عن إطلاقيعلن  أن مكللحا أن نعم الظاهر

  .ة أيضاًكنفوذ من حبسه الذي يمنعه من الحرل با أولىك ذلفإنما أشبه،  والاحتطاب وتصرفه بالاصطياد

 اقتضت المصلحة، مثلاً إذا فئة خاصة فيهم الغريم إلى  الحجر بالنسبةإطلاقم كذا يحق للحاك وبل

عيام يعلن منع أم لمّا لم يعرفهم بكان الحكلوا أموال الناس بحيث استحقوا الحجر، لكجماعة من التجار أ

به ما أش أو القتل أو هم في السرقةلا منكما يأخذ ك، الأمريتبين  حتى فلان ل تجار منطقةكالتعامل مع 

 جاز الثاني جاز  فإذاأبدام، على سلب تسلطهمكأموالهم  على  سلب تسلط الناسفإن، الأمرليتبين 

 دلة العامة، حسب الأكم لذلك صلاحية الحاغيرهو التعزيرات وتاب الحدودكرنا في كقد ذ و،الأول

  .غيره والسجن ودلة الخاصة الواردةبعض الأو

المرجع ن إ ان الناس يقلدوم، حيثك إذا  الفقهاء،ىسلامية شورالإ الدولة على طة العليالالسإذ 

 الفقيه الواحدو ، في التقليدكيكلجواز التف انتخبوا بعضهمإنما  ولم ينتخبهم مقلدوهم،إذا  إلاّ هو الولي،

مثل ما  أن غيره، فلا يتوهم وما حدث في زمان الشيخ النصاريك واحداً، اًفقيه إلاّ لم يقلد الناسإذا 

يؤمن من   لاان عادلاًكن الفقيه مهما الاستبداد، لأ إلى  يجركذلن إ م الاحتياط،كرناه من حق الحاكذ

  .ن الاستبدادالنقيض م على سلام الإفإننحوه،  وأالخط

   .)١(ىأمرهم شور: قال سبحانه

   .)٢(كمن استبد برأيه هل و استأثر،كمن مل: )عليه السلام(المؤمنين  وقال أمير
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، مثل الأول في الثاني دون حغيره ص وان مالياًكالتصرف لو  أن رناهكذ ان، فقد ظهر بماكيف كو

  إذ إطلاق،كغير ذل وقرار بالنسبالإ ولد،الو قةالاستيلاد الموجب لنف و،اح الموجب لنفقة الزوجةكالن

ي بصحة كركال ورح الفاضلصلذا  و،كيكلتفدليل الحجر با و، فيجمع بين دليلهاكأدلتها تقتضي ذل

  .ونه بعد الموت الموجب لسبق استيفاء الدين أولاًكالغرماء، ل على تدبيره الذي لا ضرر فيه ووصيته

  .ره العروة في وصية من لا مال لهكما ذكفي تنفيذها، يجد المتبرع  أن لاحتمال وبل: أقول

 بطلان تصرفه على يتم، بناءً لامهما لاكر من الاحتمال بأن كمنه يعلم وجه النظر في ما ذو

ان ك سواء ان باطلاًكسلب عبارته فيما يتعلق بالمال الموجود، مستشهداً بظاهر قول المحقق، فلو تصرف و

 التحرير والمبسوط ويعل أبي ي عنكلمحنه اأ والهبة، وتقالعك عوض بغير جارة أوالإ ولبيعاكبعوض 

 ىلذا قو ورناه،ك في ما ذة، بل عبارة المحقق ليست ظاهرك يشمل مثل ذلإطلاقلا  إذ ،يضاحالإو

 الولي، جازةإلذا أجازوا تصرف السفيه مع  وهلية، لعدم الدليل،ون التحجير سلب الأكالجواهر عدم 

  .قواه في جامع المقاصد وبأس عن عدم البطلان،رة الك التذىقد نفو

 يقسم ماله لا يباعأن  إلى خرألا إ وأجاز الغرماءن إ  هذاىفعل: ، قالالأقوى لعله: كفي المسالو

 يتصور الفضل مع وفضل ما يسعه صح،ن إ و، لم يفضل من ماله شيء بطلفإن ،الغرماء إلى لا يسلمو

  .ىانته ،كنحو ذل والغرماء براء بعضإ وقصوره وقت الحجر بارتفاع قيمة ماله



٢٤

 إلى  البيع يصح في نصفها بالنسبةفإنقد زادت نصف الدار،  و داراً،ع مثلاًبا إذا منه يعلم حال ماو

صلي فتبين أ أنه لا يحق للمشتري الفسخ بزعم وجاز الديان فهو،أن إ خر فضولي،نصفها الآ والمحجر،

لذا  ونان،ك رنافاح حيث الطرك بخلاف الن،ع، بل العوضاننين في البيك ليسا رنافالطر ذإفضولياً، 

اف رد كالإنما  ويل،كو أو أصيل أنه يعرف أن  لم يلزم،تاب بدينارك الكبعت: لوقال أنه رواكذ

  .الخطاب

لم يجز الديان بيعه  إذا ، أماىخرأهو مسألة  والشرط أو يل القيدبان من قكباعه بشخصه  إذا نعم

ان له كلم يعلم ن إ ون،نصف المديو إلى ان المشتري يعلم بالحال ثبت بالنسبةك فإنفسخوا،  وللنصف

  .ض الصفقةخيار تبع

ز الديان  في الدين ولم يجلاهما داخلاًكان ك واناًكد ون باع داراًأكان ما تصرف فيه متعدداً كلو و

ما  إلى بالنسبةا صح مل منهكبعضاً من  أجازوا أحدهما أون إ وهما،أجازو إذا كذلك وأيهما فهو،

  .أجازوا

 ،ان الدين مائةك ول واحد منهما مائةك ىان يسوك  في الدين، مثلاًهما داخلاًان أحدكن إ أما

ن الخارج من قاعدة السلطنة قدر الدين، فلا وجه لخروج بطلانه، لأ الباطل ما أراد المديون أن فالظاهر

  . اعه عليهما معاًقي إالدار أو وانكللد  بين التدرج في البيعكلذغيره عنها، ولا فرق في 

الجواهر  وجامع المقاصد ورامة،ك فراجع مفتاح ال،لمامك يظهر وجه النظر في جملة من كبذلو

  .وغيرهم

 بطاللإأولوية لا  و،بطال بعضهاإجميع التصرفات موقوفة، ولابد من  يقال أن ينبغي: خيرقال الأ

المتأخر  ون المتقدملأ) المؤخر والمقدم والأقوى وضعفباعتبار الأ(بشيء من الاعتبارين  غيره على بعض

  القوي،  والضعيف ووما موقوفينكسواء في 
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، فيه ضعف وقد يحتمل البطلان في الجميع، ويخيرون، أو حينئذ وما غير نافذين فيقرعكسواء في 

  .ىانته

ديون م لنظر المك الحاان اللازم اتباعكما تقدم من صحة حجر البعض  على بناءً أنه مما تقدم ظهرو

 يحجر أن  المديون فيىم حجر أحدهما اتبع رأكان وأراد الحاكد وان له داركيحجر، فلو  أن يراه في ما

  .أيهماعلى 

 إلى عزيمة بالنسبة أنه عزيمة، مع وضوح أو ،الغرماء إلى خصة بالنسبةر مكثم هل حجر الحا

  : احتمالان،المديون

  أجازوا المديون بالتصرف جاز له، فإذاليهم،إونه عزيمة بالنسبة كلغرماء، فلا وجه للالحق  أن من

  .مكمنعه الحان إو

 إذا  بماكلا يقاس ذل و السلطان،مة حق الغرماء لا ينافي العزيمة من جهة حقكون الحك أن منو

  .نتفاء الموضوعينتفي الحجر، لا أنه ث تقدمه الغرماء، حيأأبر

قد يجعله عزيمة، فاللازم اتباع  و الحجر رخصة باختيارهمم قد يجعلكالحا أن هو ويحتمل ثالثو

 حتى الشامل للمعاملة ـ ضهم بطلان المعاملة بعإطلاقان الظاهر من كن إ ويد،هذا غير بع وقدر جعله،

 على نحوه وان التصرف بيعاًكلو و:  قال،لام الجواهر الرخصة مطلقاًكمن  و،العزيمة مطلقاً  ـماءغرمع ال

فلو باعه حينئذ منه ، رادة الشراء الصحيح المستلزم للرضا بالتصرفإظهوره في  ورة ضر،الغريم صح

  .ليس سواه صح، ثم نقل عن القواعد تعليله بأن سقوط الدين يسقط الحجر وبالدين

ولي نه إ حيث و الصلاح في جعل الحجر عزيمة،ىير دم قكاخترناه من التفصيل فلأن الحاأما ما 

ن إ وجه من السجن،اخرإ الواجد لليه لا يحق لدائنه يم الملكحبس الحا أنه إذا ماكفاللازم اتباع نظره، ف

  ،كذلكرضي ببقاء دينه 
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  . في المقامكذلك ف،مكلاية الحا والمنصرف من لأنه جهاخرإيجوز له  لاإنما  وفي المقام،

 إلى  حاجةلا والولي، لأنه ل حالك على م صحكباعه من الحا أنه إذا  فيشكالنعم لا ينبغي الإ

  .مكالولاية بيد الحاأن  إلاّ ان متعلق حقهمكن إو لأنه جازة الغرماء،إ

ن  لأ،للغريم، ثم ظهر غريم آخر فهل يبطل ـ فيما قلنا بصحة بيعه ـ لو باع المديونه ثم إن

ر هذا ما يظهر من الجواه و،هذا لم يبعه للغريم بقول مطلق بل لبعض الغرماء والمفروض صحة البيع للغريم

غيره من كخر واقعاً في العين، فبعد ظهوره لابد من مراعاته ل النفوذ لتعلق حق الغريم الآكيش: قال

  .الغرماء الظاهرين

  . للعمومات،ي عن بعضهمكما حكيصح أو 

ليس هذا تصرفاً في  وله قدر حقه، أن مقتضي لأنه عيان،حق المشتري في الأ إلى ينفذ بالنسبةأو 

، حيثت يصح لبعضهم بيع قدر كالمال المشتركأنه  إلاّ ان متعلقاً لحقهماكن إ و الشيءفإنخرين، حق الآ

  اء؟ كلم يرض الشرن إ وحقه،

 أن ماكل البيع، كلا عمومات تشمل صحة  إذ ،الصناعة الثالث إلى قربلعل الأ واحتمالات،

  .ما مثلناكاء كتعلق حق الغير لا يجعله أزيد من تعلق حق الشر

يلهما، ك و أوالمفلس م أوكون البائع الحاكفرق فيه بين لا  ،لبيع للغريم بالدينما تقدم من ا ثم إن

  .لوحدة الدليل في الجميع

 ه في الثمن بالنسبةكشار و صح:ففي الجواهر، أما لو باعه من الغريم بثمن غير الدين، ثم ظهر غريم

 ،ل غريم في الواقعكر ضوح على هر عدم توقف صحة البيعالظا إذ م بثمن،كان البيع من الحاكإذا 

  .رهكما ذكهو  و،ىانته
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 من ثمن المثل لم أكثران ك فإن، الأول مما اشتراه الغريم أكثريشتريه بنه إ :الذي ظهر لو قال الغريمو

 أقل بالأولان البيع من ك وان بثمن المثلكن إ بطاله، أماوجه لإ ن البيع وقع بموازينه فلاجابته، لأإيلزم 

لا فرق في الجهل  و آخر،غبن عن جهل بوجود مشتر لأنه ،م البيعكفهل يفسخ الحامن باب الاضطرار، 

 لدليل الفسخ إطلاقلا، لعدم   أو،ان البيع بالقيمة العادلةكمإالجهل ب أو اوز للفسخ بين الجهل بالقيمة

 من الشارع  مثل هذا البيعإلزام فإن، الأولعد يب لا ، احتمالان،مكيشمل المقام، فدليل لزوم البيع مح

ما كل كنه مشكروا مثله في مسألة الغبن لمن جهل بالقيمة، لكما ذ على لا ضرررار، فيشمله دليل ضإ

 اضطراراً، ثم ظهر وجود مشتر آخر قللا مشتري بثمن المثل فباعه بالأ أن  زعم البائع فإذال أمثاله،كفي 

  .ون له حق الفسخكي أن لكبالمثل يش

فقد  البائع المفلس بتخيل انحصار الغريم في المشتري ثم بان وجود غيره انكلو و: قال في الجواهر

 فبعد ظهوره لابد من ،ل بتعلق حقه واقعاً في العينكقد يش وومات،معيظهر من بعضهم نفوذ البيع لل

  .ىانته ،هريناغيره من الغرماء الظكمراعاته 

نه ك يملاًحصل المديون ما ه أوأأبر ن، أو الغريم الثاني فورثه المديوكمات ذلأنه إذا  إلاّ ،كذلكهو و

 ،لا باعتبار الحال غير نافذ باعتبار وقت وقوعه، أوأيضاً ون البيع كعطاء الغريم الثاني منه، فهل يإ

 ىبيه ثم ورثه فهل يبقأباع مال  إذا ماكخرج عن الفضولية،  إذا المسألة تابعة للفضولي واحتمالان،

  .يلزم أو التزلزل

 أن م، لما تقدم منكلم يشمله حجر الحان إ  في الذمة، فالظاهر صحتهفلس مالاً المىلو اشترو

   على الحجر و،م الحجر المطلقكللحا
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 ن عبارته ليست مسلوبةهما، لأنحو أو هبة أو اشترط التصرف فيه بعتقن إ وأمواله الموجودة فقط،

  .كالحجر لم يشمل ذلو

ه ءعطاإهما وفاء حقه في وقت قرار على لم يقدرو ،نه محجور عليهأ بان البائع جاهلاًك إذا نعم،

. سابق الفسخن حقما أشبه، لأ أو وقف أو وهب أو اعتققن إ وان له الفسخ،ك ،الثمن

  .ما أشبه، واالله سبحانه العالم أو نه عمله وقفاًكلم يشترط عليه شيئاً، ل إذا ذا الحالكو

  



٢٩

أقر بعين  ذا لوك و المقر له الغرماء،كشار وأقر بدين سابق صح، لو: قال في الشرائع: )٤مسألة (

  .ىانته ،عيان مالهأفيه تردد لتعلق حق الغرماء ب والمقر له، إلى دفعت

غير  أو طلاق أو احكن نسب أو دين أو قراره نافذ، سواء أقر بعين أوإ أن القاعدة ىمقتض: أقول

قرار في حق الغير إرماء فهو متعلقة للغجر بالحا صارت أعيان ماله، لأ إلى لا ينفذ بالنسبةإنما  و،كذل

  .نفسه على قراراًإس ولي

  .أقر بدين سابق لزمه لو: قال في القواعد

  .كظاهر المسال وما في جامع المقاصدك واحداً، ولاًق: رامةكقال في مفتاح الو

المقر  أو نان مقيم البينة المديوكمطلقاً، سواء  بل من جهة البينة التي هي حجةقام البينة قُأنعم لو 

  .له

 فإن ،العلم بالعدم أو ان لهما عليهم الحلف بعدم العلمك ،كهما علم الديان بذلى أحدلو ادعو

  .اليمين ولهم لقاعدة البينةوك نىم بمقتضكلا حإ و،حلفوا فهو

 الديان في العين، نعم المقر يطالب كه لا يشارفإنلان، ين لفهذه الع: قال إذا منه يعلم الحال فيماو

المقر له، فقد  إلى ليه لزم دفعهاإ العين المقر ا كذا رجعت تلإ وقيمتها للمقر له عند قدرته، أو هابمثل

 على قرار صار له أثر نفذ الإ فإذاقرار، الإون له أثر عندكي أن قرار لا يلزمالإأن  قرارتاب الإكرنا في كذ

  .قرارهإه، بل يؤخذ بكق له تملنه زيد مسجد ثم ورثه لم يحكان الذي يسك أقر بأن الم فإذاالمقر،

 طلاق، لإكغير ذل إلى ، بنت لم يحق له الزواج ا على زيد، ثم حصل زيدبأقر بأن لاط  إذا ذاكو

  . العقلاءقرارإ
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خلاف  بلا: لذا قال في الجواهر و،)صح(: ان، فقد ظهر مما تقدم وجه قول الشرائعكيف كو

قراره مطلقاً، إ صحاب من عدم صحةي عن بعض الأكما ح و واحداً، قولاًكذلكنه إ أجده فيه، بل قيل

ما ظهر ضعف قوله كهليه فمنعه واضح،  أراد الفساد لسلب الأفإن لاّإ و في الماليات،هلعله أراد تنفيذ

منصور أبي  والتحرير ورةكالتذ والخلاف و عن المبسوطكي ذلكحن إ وله الغرماء، ة المقركبمشار

  .الطبرسي

نه لو لم يقبل ضاع أب و،قرار العقلاءإفي صورة عدالة المقر، مستدلين بعموم عن الحواشي القبول و

ما تقبل كالبينة، فكنه أب وقد ورد عدم بطلان حقوق المسلمين، وان ثابتاً،كثيراً ما ك وحق المقر له،

ره الجديد لزم قراإ ب لم يثبت دينه فإذاقراره،إون دينه للغرماء ثابتاً بكثيراً ما يكبأنه  و،كذلكمطلقاً يقبل 

 كنفس ذل على قراره من جديدإحد لا ينافي بأن ثبوت شيء لأ ويه من غير فارق،رقراإالفرق بين 

  .القيمة للثاني وولأقر لزيد بداره ثم لعمرو أعطي العين للأ إذا لذا والشيء،

 ،الغيران المقر له متعلق حق ك إذا قرار العقلاءإعرفت عدم العموم في  إذ ،ىيخف ل ما لاكفي الو

، كذل على ه لا دليلفإنالبينة كقرار ليس الإ و،ثبتت، فالاستدلال مصادرة إذا حقوق المسلمين لا تبطلو

قرارين واضح، الفرق بين الإ وان لنفسه بخلاف البينة،ك إذا قرارلذا لا يثبت الإ وعدمه، على بل الدليل

 أنه جلهو لأإنما  لاً أوقرأن العين لغير من ه بأرقراإوت ن في حق الغير بخلاف الثاني، وثبك لم يالأولن لأ

 ،ما هو المشهوركليه القيمة إيدفع  أن لذا يجب ونه فوت مال المقر له الثاني عند يده،أقراره الثاني يقر بإب

  .تاب الإقراركرناه في ك ذك منا في ذلإشكالعلى 

  عن  ماكقراره، إرناه من عدم قبول ك القاعدة ما ذىان، فمقتضكيف كو
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  .غيره وقواه الجواهر وغير هم، ويكركال والشهيدين وفاضلال

 ضرب مع ،الحجر على سبقهما على  أقام البينةفإنديناً،  أو عيناً المحجور على إنسان ىادع لوو

 إذا ماكما قامت البينة عليه،  على  لسبق حق الغرماء،لحوق الدين لم ينفع على أقام البينةن إ والغرماء،

  .ل مثلاًكأ ود الحجرجور بعاستدان المح

ان للواهب الرجوع كهب له هذه العين بعد الحجر  وزيداً أن  علىقامت البينة إذا ماكأما العين، 

لم يرجع الواهب إذا  إلاّ لسبق حق الواهب المانع من تعلق حق الغرماء ،انت الهبة جائزةكفيما  في هبته

  .جور البينةالمح على أقام المدعيإذا شباهه، هذا أ من كغير ذل إلى في هبته،

ل ثبت كنن إ و،العدم فهو على  حلففإنطالب المحجور الحلف،  ون للمدعي بينةكلم ي إذا أما

  .حجر عليه أن بعد قراره بأن المال لفلانإ من أكثروله ليس بكن نعيان، لأمن الأ ن لاكعليه الحق، ل

 يلزمنه إ :رامةكذا قال في مفتاح الل وقرار،الإكول كيجعل النأن قراره يلزمه إنعم من يثبت الدين ب

ت الغرماء، كشار والدين، ر فحلف المدعي ثبتكنأف عليه شخص بدين ىادع لو أنه  القولكذلعلى 

  .قرارالإكار كنن اليمين بعد الإلأ

لزمه ، عن معاملة  قالفإنما بعد الحجر  إلى هلو أسندو: مما تقدم ظهر وجه النظر في قول القواعدو

  .ى انته،السابقكجناية ف أو تلاف مالإعن  قالن إ وخاصة،

رة أيضاً، كالتذ وره في التحريركذ و به المبسوط، أفتىالأولن الفرع أرامة، بكقد نقل مفتاح الو

لا سقوط  وقد عرفت عدم سلب عبارة المحجور، إذ ،انت المعاملة في الذمة صحتكن إ أنه وجه النظر

  .ذمته
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انت المعاملة فضولية، كلو باع بستانه الذي حجر عليه،  ماكانت متعلقة بعين خارجية، كن إ أما

  .لتعلق حق الغرماء به

ان، كمحين الإ إلى هما في المعاملة في الذمة يعلم بالحجر صبرنحو أو المشتري أو ان البائعك ثم إن

 يمض لمن إ اران له الخيك ان جاهلاًكن إ وخيار له، لاأقدم عليه بنفسه فأنه  إلاّ ان ضرراً عليهكن إ وهفإن

 نجازه المعاملةإ بحجره حين ان نفس المحجور جاهلاًكن إ و،راخي  فلالاّإ والديان المعاملة أو مكالحا

روه في ك لما ذ، المعاملة ضرراً عليهكان مثل تلك ا إذ،للمحجور حق الفسخ أن  فالظاهر،طرفه عالماًو

  .لا فلاإ و،غيره وخيار الغبن

  فيه،شكالقد عرفت الإ والروضة النفوذ، ورةكالتذ وعن المبسوطي كفقد ح: أما الفرع الثانيو

  .عيانالأ إلى قرار في حق الغير بالنسبةإلأنه 

ما أشبه قبل  أو جرحه أو إنسان لو أتلف مال ،بعد الحجرنه إ : قالفإنذمته،  إلى نعم ينفذ بالنسبة

  .عدمه أو ذما لم يرجحا النفوإ: كالمسال والبدل في ذمته، وعن جامع المقاصد

يحمل في  أنه  فالظاهر،ةقلا، حيث تحمله العأأقر بقتل خط إذا ماكالغير،  على ان الحقك إذا أما

 عيانالأ على لاو قرار في حق الغير،إهو  إذ ،صالة العدمة شيء، لأقلاالع على قراره لا يثبتإب إذ ذمته،

ون الحق في ذمته، كي أن ، فاللازملا قود ومسلم ئ دم امرطلّحيث لا ي وقرار في حق الديان،إلأنه 

  .ة بعد عدم شموله للمقامقلاأدلة الضمان، حيث لم يقيده دليل الع وقرار أدلة الإطلاقلإ

ح صار المال في كذا لو نك ولو اعترف بالسرقة الواقعة بعد الحجر قطعت يده، أنه مما تقدم يعلمو

  .كغير ذل إلى اح صحيح،كالن وذمته



٣٣

 الثاني على  حمل،ما بعده إلى لا وما قبل الحجر إلى لم يسنده وأقر بدين لو: رامةكقال في مفتاح ال

  .عدم التعلق وصالة التأخير لأ،ما بعد الحجر إلى جعل بمترلة ما لو أسندهو

  . المثبتالأصلمن  لأنه ،التأخر على م مرتباًكان الحك إذا أصل عدم الحادث لا يثبت التأخر: أقول

 لم يحق ،ما أشبه أو ةارجإ أو  بعارية،ا لهإ  قائلاًإنسان إلى دفعها وخذ عيناًحجر عليه فأه إذا ثم إن

  .حق الحجر سابقن إ  حيث،هكمل أنه هان تحت يده بما ظاهرك ولم يثبت إذا كله ذل

 إذ نحوه، فالظاهر عدم تعلق الحجر، ويداع الناسإمورد نه إ ا له، حيثأن ظهور في كلم ي إذا أما

ا لغيره، بل الظاهر عدم أقراره بإلا ظهور لليد بعد  و،ليس بثابت أنه الحال ووضوعاللازم ثبوت الم

ان المال كا له، ولو ألا ظهور في المقام يقتضي  ولا أصل و،لغيري أو ا ليألا أعلم  الحجر لو قال

 جنون وجوابه لموت  علىلم نحصل أو له،  صدقه المقرفإننه لغيره تعلق به الحجر، أله فأقر ب أنه ظاهراً في

لا في  وا للديان،ن عليه شيء لا في العين لأكذبه لم يكن إ وقيمته في ذمته، أو ان عليه مثلهك ،همانحوو

  .له ا للمقرأبين االله  وبينه علم المقرإذا  إلاّ ،الذمة

ن م لأنه ن عليه شيء،كلا لم يإ و، العينكتل على ون مقصراً في وقوع الحجركي أن نعم اللازم

  . وديعةنسانان بيد الإكما  على قبيل استيلاء الغاصب

االله سبحانه  وفراجعها، الجواهر في هذه المسألة ورةكالتذ ولام القواعدكمنه يظهر وجه النظر في و

  .العالم
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 المقر له فإنهو مضاربة لفلان،  قالأنه  إلاّ أقر بالمال إذا :ي المبسوطكقال الشيخ في مح: )٥مسألة (

  :  من أحد أمرينيخلولا 

  فإذا،للغائب أنه ان القول قول المفلس مع يمينهكان غائباً ك فإنحاضراً،  أو ،ون غائباًكي أن ماإ

  .لا حق للغرماء فيه و،حلف أقر المال في يده للغائب

 صدقه المقر فوجب و،قرار من جائز التصرفإ لأنه  صدقه ثبت له،فإنان حاضراً نظر فيه، كن إو

   .وجب قسمته بين الغرماءِ وقرارهإذبه بطل كن إ واً،ون لازمكيأن 

لا وجه  والحاضر، والفرق بين الغائب على لا دليل إذ فيه مواضع للتأمل، وقيل، نقله المحقق بلفظو

  .كغير ذل إلى ما لا يجعل تصديق الحاضر المال حسب ادعائه،كمدع،  لأنه ليمين المفلس،

  .سابقتها والتحقيق عدم الفرق بين هذه المسألة و:يراداتإبعدة أورد عليه  أن بعد لذا قال الجواهرو

لذا  وما هو الغالب،كأورثت الاطمينان  إذا مورثم الظاهر حجية دفاتر التجار في أمثال هذه الأ

  .غيره و الحجرىليها لدإام كيرجع الح

 ابتداءليس ب لأنه فسخه، وجازة البيعإان له كالخيار باق  وفلس و بخيارىلو اشترو: قال في الشرائع

  .تصرف

المنع عن التصرفات الابتدائية في على  إلاّ تدل  بأن أدلة الحجر لاكمرداه الاستدلال لذل: أقول

يار السابق، سواء لخ التصرفات الفسخ باكمن آثار تل وانت،كما  على أما التصرفات التابعة فهي، المال

  .غيرها رؤية أو غبن أو عيب أو ان خيار مجلس أوك

  .لا خلاف أجده فيهنه إ : الجواهرفيو

  جعل  إذا غيرهما وجارةالإ والرهنك ،منه يعلم حال الفسخ في غير البيعو
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  .كغير ذل ان خيار عيب أوغبن أوك أو له الخيار،

لا يشترط،  ، أولا ضررضرار، فيشمله دليل إ بدون الغبطة لأنه ،هل يشرط الغبطة في الخيارو

  . احتمالات،يفصل بين الغبطة في خيار العيب دون غيره أو يل،رناه من الدلكطلاق ما ذلإ

 ثاني الشهيدين عدم الاعتبار، ويكركال والتحرير و الشرائعإطلاق وي عن المبسوطكالمشهور المحو

طريق  على وجهه الشهيد بأن الخيار في غير العيب ثابت بأصل العقد لا وور،كعن الفاضل التفصيل المذو

  .ا، بخلاف العيبفلا يتقيد  المصلحة

لذا قال  وهو المشهور،الأقوى ون الفرق غير فارق يجعل كبوت الخيار مع ث الدليل لن إطلاقإ :فيهو

  .الجميع لا يخلو عن قوة فالقول بعدم اعتبار الغبطة في: الجواهر

 ان فيك إذا ه بالفسخإلزام أو  الرد،نرش في العيب دوه بالأإلزاممنه يعلم عدم حق الغرماء في و

بخلاف  ،ما تقدم في دليلهك رادة مطلقاًالسفيه مسلوب الإ أن السفيه والفارق بين المقام وأحدهما غبطة،

  .انون والصبيكرادة غير سلب العبارة سلب الإ والمقام،

الشرط كلعارض  أو عقد جائز ذاتاً، أو لو خرج المال عن المفلس بة جائزة، أنه مما تقدم يظهرو

 أو احهكه بفسخ نإلزام حق لهم في لا أنه ك من ذلأولى وفسخه، بقائه أوإه بإلزام للغرماءن كوالغبن، لم ي

قبل الفلس، فدليل الحجر   من متعلقات ماكل ذلكن ما أشبه، لأ أو  خلعاًجعله طلاق زوجته أو بقائه،إ

 إذا ماكفلس، ان الخيار لغير المك إذا مضاءالإ أو  الفسخإلزام عدم حقهم في ك من ذلأولى ويشمله، لا

 ان قبل تفليس طرف المعاملة،كما ك صاحب الخيار له أيهما، فإنجعل لثالث، و  شيئاًىاشتر أو باع

   ،ان خلاف الغبطةكن إو
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 تصرف في لأنه كليس له ذل  أو،متعلق حق سابق لأنه راده الطرف مطلقاً،أن إ قالةهل له الإو

قالة ن الإ، لأالأول ما تقدم الخيار ىان مقتضكن إ و احتمالات،، غيرهانله مع الغبطة دو  أو،المال

  .ما حقق في محلهاكليست معاملة جديدة، 

يعد معاملة جديدة،  لأنه ،يه نظرف ف،ان خلاف المصلحةك إذا مضاء معالمة الفضولي، خصوصاًإأما 

  .فيشمله دليل الحجر

لو شرط  ومات، إذا ماكن حق الغرماء سابق، فهو  في حجره، لأكارتد المفلس لم يؤثر ذل ولو

  .الخياركحق سابق  لأنه له طلاقها، أن طلقها، فالظاهر إذا  للزوجةمالاً أو غائب المهر

متعلق حق  لأنه لم يجز لاّإو  الحيوان جازك لم يضر ذلفإن، ىنثره لأكلو أراد تلقيح حيوان ذو

 أدلته لا فإنة لا غير المنافية، ن الحجر يمنع التصرفات المنافيما أشبه، لأ ووب دابتهكذا في رك والغرماء،

  .منعه ان لهمك لاّإ ونثاه بما لا يعرضها للخطر جازألو أراد تلقيح  و،كتشمل مثل ذل

نحوها قبل  والهبةكلو خرج المال عن المفلس بعقد متزلزل و: قال في الجواهر مازجاً مع الشرائع

  .ما هو واضحك لم يستحق الغرماء عليه الرجوع قطعاً، ،الفلس

 ،ان للغرماء منعهكبراء الإ وسقاطجهة الإ على وصفاً ان له حق فقبض دونه قدراً أوكعم لو ن

  .ىانته

 رشادالإ ورةك عن التذ،يمنع من قبض بعض حقهو: رامة في شرح قول القواعدكنقله مفتاح الو

  .ره الشهيدان وغيرهمكذ و،التحريرو

ان عوضاً في كلو  وان له قبض البعض،ك تلاف مالإان عن كفلو : أما تقييد جامع المقاصد بقوله

  ، فلم يعلم ئتصرف مبتد لأنه كن له ذلكبيع لم ي
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  .ليس للمحجور التصرف فيه و بدل المال المتلف مالفإن ،ينالأمرفرق بين أي  إذ وجهه،

 إشكالن ك، لم يكان مضطراً في قبض البعض، حيث لا يعطي من عليه الحق أزيد من ذلك إذ ثم

 لا يحق له وان مديونه محجوراً عليه فضرب هذا المحجور عليه مع الغرماء،ك إذا مثله ماو من صحة قبضه،

  .تصرف في حقهم لأنه ،يؤخر ما يطلبه حالاًأن 

  .ان لزوم قبوله محل نظركن إ و،ه معجلاًءعطاإأراد الدائن  إذا يقبل دينه المؤجل أن نعم يحق له

  الغرماءك لم يشار،هتباعه بثمن في ذم أو  الحجر، بعدلاً ماإنسانولو أقرضه : الشرائع قال في

  .ان ثابتاً في ذمتهكو

ما صرح به ك ان جاهلاًكن إ و،كما في المسالكان عالماً بحاله اتفاقاً، ك إذا :قال في الجواهر

  .غيرهم ويكركال والشهيدان والفاضل

  : يلاحظ أمران أن م، فاللازمكان الحجر قدره بيد الحاكحيث : أقول

ممن يلتحق م من غير فرق بين  وأعم منهم م هل جعل حجره خاصاً بالغرماء، أوكالحان إ :الأول

  .الجاهل والعالم

ون الحجر خاصاً بالغرماء كدلة ن القدر الثابت من الأ لأ،م في هذاكلا حق للحانه إ :لو قيلو

  .، لا بمن يلحق م في المستقبلحالاً

يراه  م حسب ماك اختيار القدر للحاىالعرف ير وارع،م عرفي قرره الشكالحجر حن إ حيث: قلنا

جماعة منهم صرحوا بصحة حجر  أن الثاني ما يأتي فيكلا قسمي الحجر كان اللازم صحة ك ،صلاحاً

  .فرق بين المقامينأي  وم،كالمتجدد حسب نظر الحا والمال السابق

الب الجديد للغرماء الطة ك في صحة مشارشكال ينبغي الإان سبب ضمانه سابقاً، فلاك إذا أما

  سبوع أموته بعد  إلى اً مما يؤديإنسانضرب  إذا ماكالسابقين، 
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 ولي المقتول فإن ،سبوعأمواله في أثناء الأ على مك فضرب الحا،شبه عمد مما يسبب الدية عليه

م كلم يمنع عنه الشارع، بل وضع الحا وصلاح وعرفي لأنه ، الغرماءكالذي مات بعد الحجر يشار

  .كيقتضي ذل صلحةللم

ظاهر ن إ :ن الجواهر قالك ل،المحجور أم لا يةكلا فرق بين دخول المقابل في مل أنه مما تقدم تعرفو

 من ىرضبان ك و،كذلكن كلم ي إذا دخال المقابل في أموال المفلس يقتضي عدمهاإة بكالتعليل للمشار

 ،رةكنفي الخلاف عنه في التذ وصل للأكذلكلعله  وذن،عوض المتلف بالإ وما في المهركالمستحق، 

  .ىانته

وجه  فلا الحق للغرماءن إ :ن ربما يقالكل و، هذاالأصلذ قد عرفت وجود الدليل فلا يقاومه إ

 بناه سابقاً من صحةما استقر إلى ضافةفيه بالإ و،م الصلاح في ضرب الطالب الجديد معهمكلرؤية الحا

م كالحا أن لا يؤدي بحقهم، لأنه المنع،  حق للغرماء فيية أموال المحجور عن ديونه، فلاأكثرالحجر مع 

 على ومية تسلطهمكوماً بنظره، لمحكان حقهم محك ك المصلحة في ذلى رأ فإذاحيث وضع للصلاح

 مزيد التتبع إلى ل تحتاجك فالمسألة مشكل ذلكمع  وأنفسهم حسب نظره مما تقدم بيانه، وأموالهم

  .التأملو

 بما الأول قال في القواعد ب،ون المال محجوراً أم لاكعد الحجر، فهل يمال ب على و حصلل: الثاني

 رةكرامة عن التذكنقله مفتاح ال وغيرها الحجر، والمتهب والمبيع والقرضكيتعلق بالمتجدد و: لفظه

  .الشرائع هو الذي تعطيه عبارة و،مجمع البرهان وجامع المقاصد والتحريرو

 ،رشادل في الإكاستش و،عدم تعلق الحجر به أولى وأن  بالثاني،رشادقال فخر المحققين في شرح الإو

  .غاية المراد ولم يرجح الشهيد في حواشيهو
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 ان له بستانك ذاإلذا  و،يتجدد أو ان لهكبأن منعه عن التصرف في ماله أعم مما : ونالأولاستدل 

 ماله بين ة قسملزومى  دل علا في الحجر، فمل داخلاًكان الك، برك أو نتجتأأو  ثمرأ ف،زرع  أوغنامأأو 

  .المتجدد والغرماء أعم من القديم

يتعلق به الحجر،  حتى وم ليس بشيءالمعد إذ أن الحجر تعلق بالموجود،ب: خروناستدل الآو

لو تعلق أنه  إلى ضافةيتعلق بالمتجدد، هذا بالإ حتى لا حجر جديداً وتجدد غير متعلق الحجر القديم،لمفا

ثيراً ما يوجب المتجدد تساوي ك إذ هو لزوم قلة المال عن الدين، و،د الشرط المتقدمعقابالمتجدد لزم ان

 بتداءلا فرق في هذا الشرط بين الا و،كم يشترطون ذلأ عن الدين، وقد تقدم هيتأكثر أو المال

  .الاستمرارو

  حجرنفإما تقدم مثله في الفرع السابق، كم، كيفية حجر الحاك القاعدة ملاحظة ىمقتض: أقول

 قيل به لوأنه  إلى ضافةشرط عدم الزيادة غير ظاهر الوجه، بالإ أن  سبقدق وذ،المتجدد نف والسابقعلى 

 ، في المتجددإجماعلا  وبتداء، في عدم تساوي المال في الاجماعان الفارق الإك ـ ما هو المشهوركـ 

  .ماًكان الاستصحاب محك في ادام الحجر كلو شو

هو لا  ومعدوم حين الحجر لأنه  فقط لم يدخل المتجدد تحت الحجر، لاالسابق على حجرن إو

 وصيةال وذر في النكذلكما هو ك ،نشاء خفيف المؤنة يتعلق بالمعدوم حين وجدالإ إذ يتعلق بالمعدوم،

قدر حجر  على ن اللازم الوقف، بل لأكغير ذل وسلم، حيث لا بيع موجوداً حال البيعبيع ال والوقفو

  .مكالحا

لا يعلم  وحيث يتعذر و،يف حجركيسأل  وم،كالحا إلى ينبغي الرجوع: ليما قال السيد العالذو

  . عدم التعدي لعدم الدليلالأصلالحال ف

  و ه بالاابكما يدخل في مل و يظهر الفرق بين النماءكبذلو: أقول
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ث لا قرائن،  المتجدد، حيكشمول الحجر للنماء، بخلاف المل على قرائن الحال تدلن إ نحوه، حيث

  .انتكإذا  إلاّ اللهم

الحجر بيده ن أ الحاصلو، المتجدد أيضاًى عليحجر  أن مكان للحاكحصر الحجر بالسابق  إذا ثم

  .ل أوبعضه، ابتداءً أواستمراراً، لما تقدم من الدليلكال على ،رفعاً ووضعاً

 لعلهم يتسالمون: رامةكالفي مفتاح  و الحجر دخوله في المحجور،إطلاقأما النماء الموجود، فظاهر 

  .تعلق الحجر به لتبعيتهعلى 

 ن تخصيص الحجر بالنماء،كيم أنه ماك، الأصلان تخصيص الحجر بكمإمما تقدم ظهر و: أقول

  .نحوها أو استأجر داراً إذا ماكه من المنافع، كما يمل على  ظهر مما تقدم صحة الحجركذلكو

 مائة ىان بستانه يسوك  فإذادخوله في الحجر، في شكالحصل التضخم فلا ينبغي الإ إذا أما

 تضخم  فإذابقيمة مائة محجور،نه إ :قال إذا  نعم،ل قيمتهكحجره ب على  بقي،فحجر عليه ثم صار مائتين

 أو ينكيصح حجر مال أحد الشري إذ ه،ك الذي حجر مال شريكالشريكصار  و،نصفه إلى انتقل الحجر

  .ان لهما ديانك إذا مالهما

  .يصح  لاك آخر له ديان فذلكجل شري لأكمال الشريأما حجر 

 ،كمال الديان الذين يطالبون الشري على  احتياطاًكم الصلاح وقف مال الشريك الحاىرأ إذا نعم،

 أن الظاهر والضرورة، على خر مع لزوم الاقتصار فيهحجر مال الآ و مال أحدهماإطلاقن كلم يمإذا 

لمصالح  معد لأنه المال، بيت على كالشرينفس  إلى توجه بدون مبرر مكخسارة توقف مال الشري

  .هذا منها والمسلمين
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المحجور عليه،  على  ضرراًكسبب ذل و،لم يستحق المحجور عليه الحجر ذب الديان بماكذا ظهر إو

حسب  أو هل يحتملون بالتساوي و من المباشر،ىن السبب أقواذبين خسارته، لأكفاللازم تحمل ال

الثالث الثلث، وقد خسر بسبب  وخر السدس،الآ و، أحدهم النصفى ادع فإذاام،اختلاف ادعاء

م أمن  و اختلاف مقادير ادعاءام،كيهم بعد ذل م السبب فلاأ من ،، احتمالانكذلكالحجر تحملوا 

 ة، لقاعدة الضمان في السرقكرقون فذلأما السا، الأولقرب الأ وة،السارقين الذين اختلفوا في السرقك

  .المقام بية المتساوية فيبالس أي يهدم قاعدة المقام فلا

 عدم الأصل ف،ان ثمر حين الحجر أم لاكهل  أنه  فيك ثم ش،السابق على الحجر: مكلو قال الحاو

  .تعلق الحجر به

 لمن يريد الهبة له أن غيرهما، فالظاهر ثمر أو  أوكل ما يتجدد من ملك على الحجر: مكلو قال الحاو

 كالمل إذ ،ناه مثلاًكدار س على زائداً ،لنفسهيشتري به داراً  أن أن يشترط عليهكبالشرط، يهبه أن 

ن  لم يتعلق به الحجر، لأكذلكان قبل الحجر ك إذا ماله أن ماك لتعلق الحجر به، المحدود ليس قابلاً

  .الحجر يتعلق بالمال المطلق حسب انصراف أدلته
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 ضرب صاحب المال مع الغرماء، و، بعد الحجر ضمنتلف مالاًلو أو: قال في الشرائع: )٦مسألة (

المفلس، لا  على مرادهم جنايةو  أيضاً،أضافوا عليه ما لو جنى و،كالمسال وجامع المقاصد وتبعه القواعدو

  .يضاًأته قلاع على انك إذا ما

لحجر ون السبب متأخراً عن اكيضرب صاحب المال المتلف مع إنما :  بقولهكعلله في المسالو

  .يثبت حقه بوجه قهري فيثبت له استحقاق الضربإنما  ورضائه، لانتفاء

ما استدل به ك أدلة ضرب الغرماء إطلاق العلهم أرادو و للمسألة،يصلح دليلاً لانه إ فيه: أقول

ردبيلي، تأمل في الضرب الأو رة،ك في التذحلذا لم يرج وقبل الحجر، المنصرف الغرماءن إ :فيه وبعضهم،

  . القاعدةىهو مقتض و،نفاه الجواهر و،ي عنهماكحفيما 

لم  وون الدين قبل الحجركن اللازم ، لأكبعده لم يشار أو تلافان قبل الإكالحجر  أن لو لم يعلمو

 أو لا يثبت التقدم بقول الدائن ونحو مثبت،على  إلاّ صالة تأخر الحجر لا يثبت تقدم الدينأ و،كيعلم ذل

  .بما ليس بحجة ن دفع حق الغرماءكحجيتها، فلا يمى  عللا دليل لأنه ،المحجور

اً فمات بعد الحجر إنسانما لو سم كان المسبب بعده، كن إ والحجر، على نعم، لو تقدم السبب

  .لو بالمناط وان مضروباً، لشمول الدليلك

لا  اله الغرماء، لاحتماله م  المقركجهل السبب، لم يشار ولو أقر بمال مطلقاًو: قال في الشرائع

  .ةكيستحق به المشار

 المحقق من مبنى على ذاك ولا يعلم به، والدين السابق ة فيكالمشار أن  لما تقدم منكذلو: أقول

  .جناية أم لا وتلافإ أنه الجناية أيضاً، حيث لم يعلم هل غيره في وتلافة في الإكالمشار

.العلم بأحدهما أو  يعرف صور المسألة من الجهل بالتاريخين،كبذلو



٤٣

الخطأ، فالظاهر كغيره على  أو شبه العمد،ك ،عليه أنه لم يعلم ونه قبل الحجرأعلم ب إذا أما

  .هلف بعملك مإنسانل كون ك ن الأصلإ ة، حيثكالمشار

   .)١(﴾سب رهينكل امرء بما ك﴿: قال سبحانه

  .)٢(﴾وازرة لا تزر﴿: تعالىقال و

  .)٣(﴾ىما سع إلاّ نسانن ليس للإأو﴿: ما قال سبحانهك

 على منهما لم يقع أي  لم يحصل فإذاعلم في صغراه، وبراهكدليل في  إلى  بحاجةون الغير متحملاًكف

  .الغير

م ك ح فإذا،ون معلوماً تفصيلاًكي أن الحجر على المحجور سابقاً على الدين الذي في لا حاجةو

  .كذلكان كالقرعة  أو الشارع به من باب قاعدة العدل

  .تحل بالموت و،ل الديون المؤجلة بالحجرلا تحو: الشرائع قال في

افي، كسمن الإ إلاّ  خلاف أجده فيهلاأنه  إلى ضافة القاعدة، بالإىقتضفهو م: الأولأما : أقول

 إذا المفلسن إ المديون، حيث على نه ضررلأ و،ل ديونهأنه للتنظير بالميت حيث تحك و،الجواهر ما فيك

  .ان دينه في المستقبلكأخذه مقسم ماله بين الغرماء لم يبق له شيء لي

ذمة له،  لا وداء في المستقبلن من الأكين نظر، حيث الفارق بين الميت الذي لا يتمالأمرلا كفي و

المعجل، فالمرجع الدليل  على المؤجل معارض بالضرر على  والضرر،مستقبل وبخلاف الحي الذي له ذمة

 إلى منصرف لأنه طلاق الدليل،إافي بكس للإكيتمس أن نكلا يم و،عطاء ما للمعجلإلزوم  على الدال

  .المعجلة

                                                

 

 

 



٤٤

 طلاق القاعدة الضرب معهم، لإىجل قبل التقسيم، فمقتض الأحلّ وجلحجر قبل الأ إذا أما

في عدم  قول تقدم أنه ماك، اًان حاجرك إذا الجنون والمرض وهذا فحال الفلس حال السفهعلى  والدليل،

  . ول الديون المؤجلةليجاا حإ

  : الروايات يدل عليه جملة من و بقسميه عليه،جماعالجواهر الإ  فيىادع فقد: ما الثانيأو

  مامات الرجل حلّإذا  : قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهبصير، عن أبي ليني، عنكمثل ما رواه ال

   .ذا رواه التهذيبك و،)١(الدين عليه من ما وله

 ثم مات المستقرض، ىأجل مسم إلى  دراهمرض رجلاًسألته عن رجل أق: ما رواه التهذيب، قالو

 فقال ،جل مثل ما للمستقرض في حياتهللورثة من الأ أو أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه،

   .)٢(ما للقارضحل مات فقد إذا  :)عليه السلام(

إذا  :قالأنه  ،)عليه السلام(، عن أبيه )عليه السلام(وني، عن جعفر كما رواه التهذيب، عن السو

   .)٣(مات الرجل حل الدين وأجل إلى الرجل دين على انك

   .)٤(سماعيل بن مسلمإوراه التهذيب، عن 

   .)٥( عليهمات الميت حل ماإذا  :)عليه السلام(قال الصادق : قال في الفقيهو

  مات الرجل فقد حل فإذاأجل، إلى رجل دين على انكذا إو: )عليه السلام(الرضوي و

   .)٦(دينال

                                                

 

 

 

 

 

 



٤٥

ان اللازم بقاء ك لاّإ و،ن ثمن في قبال المدةكلم ي ما إلى  منصرفكذلن إ :ن ربما يقالكل وهذا

 فاشتراه ،ومع أجل سنة بمائتين ،جل بمائةان المتاع بدون الأك بطل، مثلاً تن حقوق المسلمين لاجل، لأالأ

 كذلك و،عطاء مال البائع مائتينإم جل بمائتين ثم مات بعد الاشتراء بساعة، فهل يقال بلزو الأكبذل

ن للورثة الخيار في  ألاّإ ى،الفتو وطلاق النصنعم يحل نظراً لإ: ربما يقال وله، سه فيماكيقال في ع

 الشارعن إ :ن فيهكهي غبن، ل ومائتين إلى قد تحول ون قيمة النقد مائةغبن، لأ إلى تحول لأنه الفسخ،

  . دلة الغبن لا تشملهان هو الغابن لا البائع، فأكم كحإذا 

 عدم ، الخلافإجماعي من كمعقد المحكوني، كبصير والس أبي  بل ظاهر خبري:قال في الجواهر

حواشي الشهيد من عدم حلول  ويضاح الفخرإي عن كاية المؤجلة، خلافاً للمحالجن وللسلم الفرق بين ما

ذا ما ك و يصلح معارضاً للدليل، لاىما تركنه كيقتضي قسطاً من الثمن، ل لأنه لعله والسلم بالموت،

فرق بين  لا إذ مدخلية لرضاية الميت فيه، ل من تعليل احتمال خروج الجناية بأن تأجيلها شرعي لايق

  .ىانته ،الدليل الجميع فيما عرفت من

  ؟كهل يشمل الدليل مثل ذل أنه لام فيكن الكل

الصبي القاتل،  أو أًمات القاتل خط نإ ةقلاالع على  في عدم الحلولشكالفلا ينبغي الإ ان،كيف كو

  .غيره على القاتل، بل على ن الدين ليس لأكذل والدية في ثلاث سنوات،ن إ حيث

ما قتلوه   أو،بنالأ وبالأكبه  لا يقتل أنه رضف وال،قتله الدائن ليحل دينه إذا كذلكم كهل الحو

  .الانصراف وطلاقلإعفوا عنه، يأتي الاحتمالان السابقان، ا أو بل أخذوا منه الدية،

  .جل عقوبة عليه لنقض مطلوبه فهو وجه اعتباري لا دليل عليهأما احتمال بقاء الأ

  



٤٦

ان كمن وجد منهم عين ماله  و،القول في اختصاص الغريم بعين ماله: قال في الشرائع: )٧مسألة (

، ظهرالأ على نكلم ي  أوان وفاءًكيضرب مع الغرماء بدينه، سواء  أن له و،ن سواهاكي لو لم وله أخذها

  .ىانته

قاله من : )ان أحق ا من غيرهكمن وجد عين ماله و(: رامة، عند قول العلامةكقال في مفتاح ال

 كفي الفقهاء مال و،في التابعين عروة بن الزبير و،هريرهأبو  وعثمان و)عليه السلام(المؤمنين  ابة أميرحالص

 ما والشرائع، والسرائر والغنية وبه صرح في الخلاف وسحاق،إ وأحمد والعنبري والشافعي وزاعيوالأو

عن  والمشهور، أنه عن مجمع البرهان و،شهرالأ أنه افيةكله تعرض فيه، ثم نقل عن ال تأخر عنهما مما

 بل شهرالجواهر الأ في و عليه،جماعجامع المقاصد الإ وعن الغنية وعليه العمل، والمشهور أنه كالمسال

 إذا أجد خلافاً  بقسميه عليه، بل لاجماع، بل الإان وفاءًك إذا يه خلافاً مسنداً بهأجد ف المشهور، بل لا

 إذا  فخص الاختصاص بما،المبسوط والنهاية والاستبصار والتهذيب ي عن الشيخ فيكمن المح إلاّ نكلم ي

بضميمة أمواله،  على تزيدإنما ون الديون كب أو تابكال أو رثإ بتجدد مال آخر للمفلس بءًان وفاك

  .ديونلافية با والمتاع من بين أمواله صارت و خرج الدين من بين ديونه فإذاجدها والدين المتعلق بمتاع

 عاملةبعد التعامل لا وجه لفسخ الم إذ خلاف القاعدة، أنه م معكالح على ان، فيدلكيف كو

صلى االله (اب، عن النبي صحالذي رواه الأك ،الجملة الروايات في  جملة من،المال السابق ماله أخذ ذيو

أحق   الرجل ووجد سلعته فهوإذا أفلس :)صلى االله عليه وآله(قال  أنه ،تب الفروعك في )عليه وآله

   .ا



٤٧

  الرجلإذا أفلس :قال أنه ،)عليه السلام(، عن أمير المؤمنين سلام، عن دعائم الإكفي المستدرو

   .)١(عنده متاع رجل بعينه فهو أحق بهو

 رجل منهم كالرجل دين فأدر على ون لهمكل عن القوم يئس أنه ،)عليه السلام(  عبد االله أبيعنو

  متاعه مالهك الذي أدراتخير أهل الدين يأن يعطو: )عليه السلام( فقال ،بعض سلعته في يده ما حاله

وضعوا  وبحوا فيهاع فر اختاروا أخذ المتفإن: ل له، قي من متاعهكليه ما أدرإيسلموا  أو يأخذوا المتاع،و

   .)٢(بقي الوضيعة للذي عليه الدين وله عين ما والربح: )عليه السلام( قال ،ما حالهم

به الديون فيوجد كسألته عن الرجل تر: )عليه السلام(الحسن  أبي بن يزيد، عن صحيحة عمرو

 لأنه النقيصة، وزيادةصورة عدم ال إلى ، المنصرف)٣(لا يحاصه الغرماء:  قال،متاع رجل آخر عنده بعينه

   .الغالب

السابق الطرق  ن فيكه حيث لم يفإنان نادراً جداً، كالزمان السابق   تلاعب السوق فيفإن

لا في  ولة،يسلحة الصناعية، ولا في الصناعات الثقالأ ن يصرف المال فيكة، ولم يالاقتصادية الملتوي

انت كهي  و،كثرا أوما أشبه ذلك أو عطاءلإ بسبب قلة ا،نادراً إلاّ تترل ون تضخمكلم ي ،التجملية

صحاب لام الأكصحيح ولو بضميمة المراد من ال:  من حمل الجواهر، حيث قالهذا أولى و،نادرة جداً

 إلى ضافةنقيصته، هذا بالإ ودينهى  لوجب التعرض لزيادته عللاّإ و،الوفاء خ العقد لا عدم المحاصة فيفس

ان من حين كن إ ون له وجه،كان من حين أخذ صاحبه لم يكإذا   الفسخفإن عدم الفسخ، أن الأصل

  عطاء المديون ما إالمعاملة لزم 

                                                

 

 

 



٤٨

  .لا يقولون به هو ما وه السابقكنحوهما لمال والشجر وانتفعه من الشاة

  .المتقين على  يقتصر فيهالأصلم خلاف كالحن إ ان، فحيثكيف كو

  .اختاروا المختار ما وشتري، واختار غير واحد للثاني،الم أو الزيادة للبايع أن سيأتي تردد المحقق فيو

 ، في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع)عليه السلام(  أبي عبد االلهمرسل جميل، عنو

صاحب  رد إلىان المتاع قائماً بعينه كإذا  : فقال،المتاع قائم بعينه ولم يقبض الثمن، ثم مات المشتريو

  .)١(يحاصوه أن ليس للغرماء: )ه السلامعلي(قال  و،المتاع

 أن  يقتضي،فيما خرج بالدليل إلاّ الحي وم الميتكصالة اتحاد حأأن  إلاّ الميت ان فيكن إ وهفإن

 عدم حقه أخذ ما الأصل انكلا إ و،لم يستعد الورثة دفع طلبه إذا  فيماالأمراللازم فرض  و،كذلكالحي 

  . الصورةكتل  إلىرينة انصراف النصهذا ق وباعه،

 نحواً مما عليه، فيجوز حينئذ لصاحب كيترأن  إلاّ ،ةكه سواء في الترؤما الميت فغرماأ: قال الشرائع

.العين أخذها

 إلى  عن رجل باع من رجل متاعاً)عليه السلام( عبد االله ولاد، سألت أبا أبي  لصحيحكذلو: أقول

عليه ( فقال ،حقق له إذا يأخذه أن  أله،متاعهأصاب البائع  ويحل ماله أن  فمات المشتري قبل،سنة

 كلم يترن إ و حلال له،ك ذلفإنحقق له، ن إ  نحواً من دينه فليأخذكان عليه دين وتركن إ :)السلام

   .)٢(المتاع على لا سبيل له و يأخذ حصته،واحد ممن له عليه شيءك صاحب المتاع فإننحواً من دينه 

                                                

 

 



٤٩

ع في ره الشرائكلا أجد خلافاً في ما ذ: لذا قال في الجواهر و،ذه الصحيحة يقيد مرسل جميلو

أنه اجتهاد في مقابلة ك والحي،ك ن وفاءًكلم ين إ وختصاص عن ابن الجنيد من الاىكيح  ماىالميت سو

  .النص

 لا اختصاص أنه  في الحي:ربعة المتقدم، حيث قالتبه الأك ظهر وجه ضعف قول الشيخ في كبذلو

الاعتبار  وفي غريم الميت لا غريم المفلس، ا واردةأ إذ ولاد، أبي ، مستدلا بصحيحةاءًان وفكإذا إلاّ 

  . بخلاف الميتكنه الوفاء بعد ذلكالحي يم إذ مع المشهور،أيضاً 

 أبي ، وبين خبران وفاءًك إذا ما على الاختصاص على دل ن الجمع بين ماكلا يم أنه  يظهركبذلو

عليه ( عبد االله بصير أبا أبو ، من غير فرق بين الميت والحي، فقد سألءًن وفاكلم ي إذا ما على بصير

  ألف درهمكتر وكعليه سلف لقوم فهل وبضائع وأموال أيتام وانت عنده مضاربةك عن رجل )السلام

رت كيقسم لهؤلاء الذين ذ: )عليه السلام( فقال ،ك مما ترأكثرالذي للناس عليه  و،ك من ذلأكثرأو 

  .لا شاهد لهذا الجمع لأنه كذل و،)١(قدير حصصهم أموالهمت على لهمك

يموت المديون  أن فرق بين لاو: عبر المصنف بالنحو تبعاً للرواية، ثم قالإنما و: كقال في المسال

 النص يدفعه، إطلاق وم مختص بالمحجور عليه،كقيل الح و،ن الموت بمترله الحجر لأ،لا محجوراً عليه أو

  .ىانته

ضعفه واضح، وقد تبين بما  و،المحقق الثاني في جامع المقاصد) قيل(بـ المراد و: واهرقال في الج

  في الحي يختص  أن دلة الأىمقتض أن رناهكذ

                                                

 



٥٠

ان الغرماء سواء في كلا إ و،ان وفاءًكن إ في الميت يختص بماله و،لا  أوان وفاءًكالغريم بماله، سواء 

 ن اختصاصه لم يعلم بزواله،عدة استصحاب حال الحياة، لأ القاىان مقتضكمات  في الحجر لو وة،كالتر

 إلى بعدم الاحتياج: الاستصحاب، بل ربما يقال على تقدم حتى رناها مستنبطة لا منصوصةكالعلة التي ذو

مرسل جميل في  وولاد أبي عدم ظهور صحيح إلى بن يزيد، منضماً  صحيح عمرطلاقالاستصحاب، لإ

: يقالأن  إلاّ خلافه، اللهم على إجماعن كلم ين  إلعله لا يخلو من قوة: هرموت المفلس، ولذا قال الجوا

فلا فرق في  ـ ما تقدمك ـ الأصلأخذ عين المال خلاف  و،الاستصحاب منقطع لتبدل موضوعه

  .ون حجر في حال حياته أم لاكي أن الضرب مع غرماء الميت

 كن ذلبين أخذ الغريم عينه، لأ وصةان، فيظهر من هذه الرواية وجه التخيير بين المحاكيف كو

 ضافةبين الروايات المتقدمة القائلة بأخذ العين، بالإ و،بصير القائلة بالمحاصة أبي  الجمع بين روايةىمقتض

يؤيده ما تقدم من رواية الدعائم، عن الصادق  و،ةيمروايات أخذ العين ظاهرة في الرخصة لا العزأن إلى 

   .)١()عليه السلام(

تبين مما  أنه ماكصحاب في قولهم بالخيار محل نظر، الأ على رانيار المحدث البحكنإ أن م يعلهمنو

 أن ليس له ويضرب بالثمن مع الغرماء، أن له ويأخذ العين ويفسخ أن  له:قول الجواهر في رده أن سبق

ليس لمسألة ه  أنقد تقدم إذ  غير ظاهر الوجه،،انت أزيد من الثمن قطعاًكن إ يضرب بقيمة المتاع ويفسخ

  خذ للعين من باب الفسخ غير ون الأك والفسخ في الروايات دلالة،

                                                

 



٥١

، بل هو الأولمن  أو خذ فسخ في الحالليس في الأ وبين ضربه، وهظاهر، فالشارع خيره بين أخذ

  .من باب طلبه

  .نعم، ولو قيل بالتراخي جاز  قيل،الفور على ك الخيار في ذلهلو: قال في الشرائع

  .إشكال على الفور على الخيارو: القواعدقال في و

ن ترجيحه بأنه كرة أقرب، وجامع المقاصد يمكالتذ و، أنه أحوطي عن المبسوطكالفور مح: أقول

  .ما لم يرجحا شيئاًأالحواشي  ويضاحعن الإ وان وجهاً،كفي التحرير  وصحاب،لام الأك في شهرالأ

 أن ان وجه الفورك أن صل بعد للأ، والجواهركتبعه المسال ورجحه الشرائع، قرب ماالأو: أقول

ما عن كبأنه جمع بين الحقين  وما في الجواهر،كالمتيقن  على يهف فيقتصر ،الأصلالتأخير خلاف 

الجمع  وقن معه،يما لا مجال للمتك الدليل، إطلاقصل مع مجال للأ لا إذ ،لاهما غير ظاهرك وي،كركال

  .إطلاقن كلم ي إذا بينهما

نه إ :فيهفرامة، كما في مفتاح الكضرار بالغرماء الإ إلى ل له بأن القول بالتراخي يؤديأما الاستدلا

  .خبار بعدم وجود الفور في الألاًي مستدلذا اختار هو التراخ و،ىمن المدعخص أ

الغرماء  أو عينه، سواء قال له المفلس إلى يرجع أن للغريم أن  يقتضيىالفتو و النص إطلاقثم إن

 ، ارتفاع قيمة العين أم لاىسواء رج و، أم لا،من أموالنا أو  نقداً من مال المفلسك دين خذ:خرونالآ

جب قبول ما بذله الغرماء من دينه، بل وجوب وحيث أ رةكره الجواهر، خلافاً لما عن التذكما ذك

  له حق الرجوع من  أن أنه لفهمك والقبول لو بذل الثمن باذل من ماله تخليصاً للعين،



٥٢

ن ك المشتري لكمل على  بقاء العينالأصلان ك لم يتضرر ببذل القيمة له  فإذالا يتضرر  أنجهة

تخصص النص، يقتضي حتى  ـ مةكانت حكن إ و ـورةك النص مع عدم القطع بالعلة المذإطلاق

  . حقه في أخذ عينهإطلاق

 الفسخ، إلاّ هوجه للا  إذ  فمحل نظر،،زادت قيمتهان إ وره الجواهر بأن له أخذ عينهكأما ما ذ

المتعارف من عدم زيادة  إلى  منصرفإطلاق إلاّ ما لا يدل عليه النص، فليس في المقام أنه قد عرفتو

  .لغرماءما الضرب مع اإ وخذ ورد الزائد،ما الأإ زادت القيمة فعليه  فإذاما تقدم،كالقيمة 

بقدر ما يصيبه  ـ تفاوت له أخذ العين مع أخذ الفإنللتترل،   القيمةنقصت إذا  الحالكذلك وبل

تترلت  وانت القيمة مائةك إذا أخذ ما يصيبه من الضرب معهم، مثلاً أو ـ من الضرب مع الغرماء

  وله، آخراًيأخذ العين مع أربعين دينار أن خماس دينه، فلهأان الضرب معهم يفيده بقدر ثلاثة ك و،ثمانين

.يأخذ ستين ديناراً و العينكيترأن 

  



٥٣

م له حلول كعين ماله بعد حجر الحا إلى يعتبر في رجوع الطالب: ل في الجواهرقا: )٨مسألة (

  . بعدم استحقاقه المطالبة حينئذ فلا يستحق الفسخان مؤجلاًك فلا رجوع لو ،الدين

  المديون شيئاً،كخذ حيث لا يملالأ على وقت الحول لا يقدر أن  علموره، ولكما ذكهو : أقول

ن ك لم ي فإذا،هو يطلبه حالاً وحجر عليه إذا خرج عنه ماإنما  وطلقاً، عدم حقه مالأصل ىمقتضإذ 

  . الغرماءه المديون فيأخذكمل على  البقاءالأصل ىان مقتضك كذلك

دلة ما يمنع ن في الأكم صلاحاً، ولم يكرآه الحا إذا ن قد تقدم صحة الحجر قبل حلول الديونكل

د حق البائع في الطلب بع لم يستكذلكان ك اذإمله، والعرف يش إلى ضافةطلاقات بالإالإ ، بل بعضكذل

 كحل قبل ف ي التحرير بالرجوع لوكأنه لذا جزم في محك ويصل حينه، حتى ماله على بقاءم الإكمن الحا

ن عن جامع ك، لشكالعن القواعد الإ و،برجل عموم الخلأ أنه قبل الوفاء، واحتمل الجواهر والحجر

  .بطالهإق حق الغرماء ا فلا يستحق علأنه لتك والمقاصد عدم الرجوع،

بعده  أو في أثنائه مقارناً، أو  قبل الحجر،ون الدين حلّ أي كمما تقدم يظهر حال صور المسألة،و

بعد قسمة  أو ن بعض القسمة باق،كقسمت العين ل  أو،م العينفي أثناء القسمة ولم تقس أو ،سمةقبل الق

 حسب كون ذلكقرب ما تقدم من الأ وعلام رفع الحجر،إوبعد م رفع الحجر، أكعلام الحاإالجميع قبل 

  .الشارعلم يردعه  أن العرفية بعد وطلاقمصلحته، للإ ومكنظر الحا

 الصلح وضةالهبة المعو والقرض والبيعك ،وضةل أنواع المعاكالعين عام في  إلى الرجوع ثم إن

  .طلق في الجواهرأ و،رةكما صرح ببعضها التذكغيرها، و



٥٤

العافي عن القصاص بتعذر  و، الزوجةإفلاسالخلع بتعذر العوض ب و،لصداقاح بتعذر اكل النأما مث

 طلاقلا يشملها الإ إذ رجوع، لشيء، فلا اكذريته في قبال شيء بتعذر ذل وإنسان على  والوقف،عوضه

  .ولا العرفية

فاً، بل في جامع أجد فيه خلا ، لاالأولالثلاثة  مثلةره عدم الرجوع في الأكالجواهر بعد ذ فيو

العين من باب  إلى الرجوع أن  علىلا دليل أنه  قد عرفتكنأ إلى ضافة عليه، هذا بالإجماعالمقاصد الإ

  .بعينه من غيره نه أولىك، بل هو من باب الوفاء، لحالاً أو الفسخ سابقاً

ا أشبه ثم عها أومبا أو فلو وهبها،  العقدك المفلس بذلكمل على  بقاء العينوالظاهر عدم لزوم

 )وجد سلعته (فإن الدليل، طلاقان لصاحب العين أخذها، لإك ،هما غيرأرث أو ضة أوليه بمعاوإرجعت 

ليه إرجعت العين  إذا  ماكأولي بذلو، نحوهما شامل للمقام و)يوجد متاع رجل آخر عنده بعينه(أو 

  .قالة إبفسخ أو

في  و النص بقاء المال،إطلاقساق من ن المن، لأالأولبعدم الحق في : خلافاً للجواهر حيث قال

 لأنه الهبة والوصية احتمل الرجوعكعوض  ه بلاكمل إلى عاد لو: للقواعد حيث قال و،إشكال على الثاني

   . من غيرهكعدمه لتلقي المل ووجد متاعه،

  .العرفية ودلةخلاف الأ لأنه ه فلا رجوع،ك لو خرجت العين عن ملماأ

ن الحجر لأ و،من قبله إلاّ لا يعرف لأنه به وهي عنده، فهل يقبل قوله،ما أش أو باعها أنه ىادع لوو

نه إ :قال وثاثه شيءأان في ك ا إذماكه، كا ملأ في الموضوع، حيث لا يعلم كهنا ش وتابع لموضوعه،

   إذا ،حجته قوله على  للاستصحاب بعد عدم الدليل،لا يقبل ما أشبه، أو أو وديعة أو ليس له، بل عارية



٥٥

  .التأمل إلى انت المسألة بحاجةكن إ وليه؟ احتمالان، الظاهر الثاني،إ يطمئن لم

الجواهر ما  ن فيك، ل  أحق ا، حيث العين قائمةكهما المالنحو ومنذور الصدقة والرهن أن والظاهر

 رهانةالك ما يمنع من الرجوع  ولم يحدث فيهاكالمل على انت باقيةك إذا أما:  قال،ظاهره العدم في الرهن

ما هو ظاهر ك ـ نه فسخ من حين العقدأقيل ب إذا نك ل،أنه لسبق حق الرهانةك وآخره، إلى وهانحو

للبائع حق الفسخ  رهن المشتري ما إذا ماك أسبق من حق الرهانة، كان حق المالك ـ الجواهر فيما تقدم

لو  و في العين،كسبق حق الماللى  علا دليل وان له وقد رهنه،ك كالملن إ :يقالأن  إلاّ فيه بالخيار، اللهم

  . يقتضي بقاء حق الرهنالأصل فكش

رجاع فسخ الهبة التي له حق الفسخ فيها لإ على يجبر لا أنه  فيشكالان، فلا ينبغي الإكيف كو

  . عدمهالأصلجبره، ف على دليل لا و،دلة السابقةالعين ليست قائمة فلا يشملها الأ إذ ها،كمال إلى العين

ه الميت كتر ما وصالة بقاء الحق،وارثه حق الرجوع لأ وان لوليهك ،مات أو  العينكذا جن مالإو

  .فلوارثه

لزوم عدم  على دليل لا إذ ،كلهما ذل أن بعضهم الضرب، فالظاهر وفلو أراد بعضهم الرجوع

  .الضرب في الثاني وأحدهما إلى تابين فأراد الرجوعك لو باعه كذلك، بل الحال كاكالانف

لسائر الورثة  لا و،ا لا نرث منهاإرض، حيث الأ إلى لا حق للزوجة في الرجوع أن بعدنعم، لا ي

  . فتأمل،حبوة لأنه بركالميت صار للولد الأ إلى رجوع لو ما إلى في الرجوع

ان في الورثة كرض حيث رجاع ما باعه من الأإروه في خيار الميت في كللمسألة فروع يعلم مما ذو

  . العالماالله سبحانه وزوجته،

  



٥٦

ضرب  ولو وجد بعض المبيع سليماً أخذ الموجود بحصته من الثمن،و: قال في الشرائع: )٩مسألة (

  .بالباقي مع الغرماء

ان بعض المبيع موجوداً وبعضه ك  فإذاالضرب مع الغرماء، أو يختار العين أن له أن قد تقدم: أقول

قد قال  وين،الأمرفي الموجود فله الخيار بين   أما،الضرب معهم إلاّ علاج  ففي التالف لا،تالفاً مثلاً

  .مه عندنا مطلقاًكخلاف في ح لانه إ :كالمسال

 إلى احتمال انصرافه ول،كما يشمل الك الرواية بالرجوع يشمل البعض الموجود  أن إطلاقوالوجه

 أو ،قاله الشرائعما كيأخذه بحصته من الثمن  أنه لام فيكن الك ل،ان فهو بدويكلو  لأنه ل غير تام،كال

وجه له، فاللازم  سبيل الفسخ لا على الأمر أن في  الظاهر الثاني، لما تقدم منا،بحصته من القيمة حالاً

صارت قيمة الثوب ديناراً أخذ الثوب بدون  و باعه ثوبين بدينار فتلف أحدهما فإذا،ملاحظة القيمة حالاً

ضرب بثلاثة أرباع الدينار مع  وينار أخذهلو صارت ربع دو،  حقهستوفىا لأنه اءضرب مع الغرم

ضرب بما  ووجد متاعه أخذه بالقيمة يوم يستردهن إ : قال،هذا هو الذي اختاره ابن الجنيد والغرماء،

  . من الثمن مع الغرماء فيما وجده للمفلسىيبق

  .لا يخلو من قوةنه إ :ي المختلفكقال في محو

المطلقين  إلى خذ بالثمننسبة الأأن  إلى افةض بالإ،ألةالمس يتم عدم الخلاف فى لا أنه  يظهركبذلو

، بل طلاقالإ على لامهمكعدم تغيير القيمة يمنع من حمل  إلى لامكن انصراف الغير الظاهر الوجه، لأ

 العرفي في خلاف المبنى وات،طلاقالقول بملاحظة الثمن لا القيمة الحالية خلاف المستفاد عرفاً من الإ

 الثوبين ىان اشترك  فإذاما غيره الشارع، إلاّ الحجر شرعاً هو الحجر العرفين  أقد عرفت والحجر،

   ان معنىكل ثوب بدينار كن الآ وبدينار،



٥٧

هذا غير ظاهر من  وديناراً، أو يأخذ دينارين أن يتخير بين أنه الضرب أو تخييره في أخذه عينه

.يراه العرف في الحجر  ولا ماطلاقالإ

لا  وانت،كما ى بقيت عل أو نقصت أو  زادت،قاعدة اعتبار القيمة حالاًالى ان، فمقتضكيف كو

  .المتعارف من عدم اختلاف السوق إلى ناظرأيضاً ) من الثمن(قول الشرائع  أن لا يبعد و،يلاحظ الثمن

رشه ضرب مع الغرماء أذا لو وجده معيباً بعيب قد استحق كو: مما تقدم يظهر وجه قول الشرائعو

نه إ سرت رجله مما نقص قيمة الشاة عشراً، حيثكنافباعه شاة بدينار  إذا ماك كذل و،رش النقصانأب

القاعدة  على هو و،هذا هو المشهور بينهم ورش الذي هو العشر،يضرب مع الغرماء بالأ وأخذ الشاةي

أيضاً اً سر دينارك ساوت الشاة بعد ال فإذالا فاللازم اتباعه،إ ولم ينقص السوق، وما عرفت فيما لم يزدك

  .نصف دينار مع الغرماءان له الضرب بكساوت نصف دينار إذا و ن له شيء،كالسوق لم يلارتفاع 

رش ديناراً لارتفاع ان الأك إذا ماكالمعوض،  وحياناً الجمع بين العوضأيلزم  لا أنه  يظهركبذلو

ي كمح العلامة فىلذا أبطله  ودينار، وأخذ الشاة ـ ملاحظة الثمن على بناءً ـ السوق، حيث يلزم

نسبة نقصان القيمة لا  على ضرب بجزء من الثمن وأخذه البائع ة أجنبييانت بجناكن إ و:قواعده قال

تين فقطعت يده، فيأخذ ائ مى عبداً بمائة فساوىاشتر إذا ماكل الثمن، كون كقد ت إذ رش الجناية،أب

  .هو باطل و،الثمن والعبد

المعيار ن إ ، حيثكمن المال أو من االله أو جنبيعيب من الأون الكين تقدم يظهر عدم الفرق ب مماو

 يضرب مع الغرماء بالقيمة، و العينكيتر أن لبائعلان كا لم ترتفع ولم تنخفض أ فرض  فإذا،القيمة حالاً

  يأخذ وأن 



٥٨

 ،لا أو جنبي بسبب الأون العيب مضموناًكي أن يضرب بالنقص مع الغرماء، بلا فرق بين والعين

 هم مما قيمتلب المعلَّكباعه ال إذا ماكفقد المبيع الصفة،  إذا ما يظهر حال ماك بسبب سماوي، انكبأن 

  .يضرب بالنصف الذي فقده مع الغرماءو شاءن إ ه يسترجعهفإنعلمه،  يضعفت بسبب العلم فنس

  .فراجعهما ،طولهماعلى  الجواهر ولام جامع المقاصدكمنه يعلم وجه النظر في و

 مضروباً مع كان له ذلكماع تجأخذ بعضه قيمة الا ولمجموع الذي تلف بعضهان لك إذا أما

قيمة  و حيث تفرض قيمة اموع ديناراً،ما أشبه أو مصراعي باب أو ان زوج حذاءك إذا ماكالغرماء، 

  .أخذ الفرد ضرب مع تسعة أعشار القيمة مع الغرماء إذا هفإنل فرد عشر دينار، ك

 على  ضرراًكن في ذللأ ،موجودين اناكإذا   الفردكتر والفرد في أخذ لا حق له أنه نعم الظاهر

 بأن أخذ الفرد قيمته العشر بتسعة ،تحمل هو الضررإذا  إلاّ ،دلة منصرفة عنهالأ وغرمائه، والمفلس

  .خر فقطيضرب مع الغرماء بالعشر الآ وأعشار،

يأخذها  أن ماإه فإنتفع السوق، لم يرن إ و يعطي أضعاف قيمتهتران لعينه مشك إذا منه يعلم ماو

  .ها ليضرب ا مع الغرماءكيتر أو  القيمة المرتفعة،كبتل

 أن ن لهكتاب منهما، لم يكتابين بمائة، فقبض بعد الحجر خمسين، ثم تلف كان باع المفلس كلو و

يأخذ  أن ههما، فل لا أحدن ما أخذ ثمن نصف اموع لأ،جودوتابه المكالف فيأخذ  في قبال التكعل ذليج

  .يضرب مع الغرماء بربع ما يطلب وتاب الموجودكنصف ال

   ابن البراج في تى أفكبذلو



٥٩

يجعل المقبوض في قبال  أن  فأجاز،ي عن ابن الجنيدكوافقه الجواهر، خلافاً للمح ولامه،كي كمح

  .التالف

ين  بخرتاب الآكفي الان له الخيار ك ،تاباً منهماكالقيمة  أو العين إلى لو أتلف المفلس قبل رجوعهو

  .قيمة عن الذي أتلفه وسقط حقه عيناً وعينه أو الرجوع بقيمته

أحدهما، لقاعدة  إلى له الرجوع أن نه أحدهما، فالظاهرأجمالي بلو لم يعلم ماله عن غيره للعلم الإو

  .اشتبه مالهمان اان نفرك إذا ماكالعدل، 

شمولها أن  إلاّ انت محتملةكن إ والقرعة و،لالأصهما حينئذ فيهما فهو خلاف كأما القول باشترا

  .نحوه ولمثل المقام محل نظر، ولذا لا يقرع في درهمي الودعي

 إلى ل الرجوعكشأ ،غيره أو تلف عند المفلس أحدهما، فلم يعلم هل التالف مال البائع إذا أما

  .الموجود، لعدم ثبوت الموضوع

ليهما، ثم يتراضيان بينهما بأخذ هذا إز لهما الرجوع  جا،ك بائعان اشتبه ما لهذا عن ما لذاانكلو و

  : اً أربعةأمورم الشرعي يفعل ك الحافإنم، كهما الحاتعاسرا أجبرن إ وخر الثاني،الآ وأحدهما

  .اةكجباية الز وام الخاصة، مثل المنع عن الخمركحتطبيق الأ

  .لفرديةالموارد الجزئية ا على لا ضررلية، مثل تطبيق كام الكحتطبيق الأو

مشتقاته في  والمنع عن تداول اللبن و، مثل تنظيم المرورليةكالموارد الى  علليةك الامكحتطبيق الأو

 فلا ،ان في بعضه الوباءكذا لم يمنع اللبن إ وصطدمت السيارات،الم ينظم المرور نه إذا إ  حيث،أيام الوباء

 إنسانعلم تضرر  أنه إذا  مثلكليس ذل ولي،كفراد يعطيه اال العام لتطبيق قانون ضرر في تعض الأ

  .  منعه عن السفربالسفر مثلاً



٦٠

 لا ضرردليل  وفي مثال المرور نوعي، والضرر في مثال السفر شخصي،ن إ :ن شئت قلتإو

  .يشملهما

 مثل قاعدة عدم الهرج إلاّ  مما لا ينطبق عليه قاعدة،مكبتدخل الحا إلاّ لا مجال لفصله تطبيق ماو

م يعين ك الحافإنمات،  و)شيء على له(: قرارقال في باب الإ إذا ماك ،عدم بقاء التنازعالمرج، وو

فاد من رواية لما يست وجل فصل التراعات،ونه موضوعاً لأك ىمقتض لأنه يراه صلاحاً، الشيء حسب ما

ل تحتها، ولذا ت لا تدخن المحتملالا مجال للقرعة لأ ول قوم رئيساً،كل أن  في)عليه السلام( الرضا مامالإ

 حتى( و،) تنازعتمفإن(مفهوم  و،ن مجال لغيرهكلم ي إذا الصلح القهري على م الطرفينك الحاإجبارقالوا ب

  .)كموكيح

الباقي  أن  يعلم فلم،حدهماأتابين فتلف كن باعا المفلس أحدهما بأمال فإذا بقي  ،انك يفكو

ل واحد كأخذ ي أو ة فيهما،كان بينهما بالشريأخذا قيمة التالف ثم يتراضي ويأخذاه أن  فلهما،يهمالأ

  .منهما أحدهما

لا كن أو حلفا أو  أقاما بينةفإنما في مال المفلس له، ن إ :ل واحد منهماك فقال لو تنازع اثنانو

 المقام من صغريات التراع في مال بينهما فإنان له، كحلف أحدهما  أو هماأقام أحدن إ وقسم بينهما،

  .هما داخللاك أو ارجخلاهما ك

 على فلالح والخارج على انت البينةك ،يهمالأ أنه  مطالبإنسان ولو وقع التراع بين المفلسو

  .ورةكالمفلس للقاعدة المذ

لا  أو ان للطالبكسواء  لأنه ،ليس لي، لم يضر شيئاً: قال و،كهذا ل: س بأن قال المفلسكلو انعو

  .يأخذ قيمته لا عينه أن ان مخيراً فيك

حدهما بدون أحدهما لأ أن عمرو و علم زيد،قلم وتابكان ك إذا ظهر حال مامما تقدم و

  . فلهما أخذهما ثم التراضي بينهما،التشخيص

صالة عدم  لأ،نحوها وبالبينة إلاّ  لم يقبل قوله،نحوه أو هزلنه إ :نه قالكلو وجد الغريم ماله لو

  .الهزال



٦١

 ان النماء للمشتريك ،اللبن والولدك ،فصلحصل منه نماء من وول: قال في الشرائع: )١٠مسألة (

 له : قيل، قيمتهكالطول فزادت لذل والسمنك ان النماء متصلاًكلو  و بالثمن،الأصلان له أخذ كو

  .فيه تردد و،الأصلن النماء يتبع أخذه، لأ

 عهو موض وما في الجواهر،ك إشكال لا وخلاف فيه ون النماء للمشتري في المنفصل لاك: أقول

 ماله، فالنماء كأخذ المالعلى  إلاّ ن الدليل لم يدل القاعدة، لأىمقتض لأنه كذل و،كما في المسالكفاق و

 ،ظهره من المتصل على الباقي و،الصوف ازوز من النماء المنفصل و،اً للمشتريكحاله مل على ىيبق

  .ما سيأتيكالحمل كيقشر، أما بعد القشر فهو  أن البيض في بطن الدجاجة قبلك

 كا زيادة عينية قد وقعت في ملللمشتري أيضاً، لأ أنه  القاعدةىالنماء المتصل فمقتضما أو

 ليس في مقام لأنه العين، على  لنص رجوع البائعإطلاقلا  ووجه لحق البائع فيها، المشتري، فلا

  .طلاقالإ

  .تردد المحقق و،اه الشرائع بلفظ قيلك يظهر ضعف قول الشيخ الذي حكمن ذلو

عليه فالزيادة مطلقاً للمشتري، سواء  ووا للمشتري،كعلم وجه النظر في تضعيف الجواهر منه يو

 سمن فلم يقدر إذا لب السلوقيكما في الك ،أو نقصها  أوجبت زيادة القيمة،متصلة أو انت منفصلةك

  .ماءللغريم الضرب بما نقص مع الغر وان في العين،ك، فيشترهمااحدإلم توجب أو  ،العدو مثلاًعلى 

ا عرفاً لم تزد،  لأ،ك فالظاهر عدم الاشترا،نقصت سمناً بما لم يتغير ثمنها وبراًكلو زادت الشاة و

  و ذا لو عابت من جهةك وطلاق، بلالإ فيشملها



٦٢

 لب الصيدكنسي ال إذا ماكحوال، الأ  منكغير ذل إلى عميت، وسمنت إذا ماكزادت من جهة، 

  .تعلم الحراسةو

  .بلغت بعد التفليس و،ثمرا قبل بلوغها وذا لو باعه نخلاًكو: قال في الشرائع

قبل القسمة،  وانت بعد التفليسكن إ و المفلس،كالزيادة بقسميها للمال أن  القاعدةىمقتض: أقول

  .نقصاا وذا حال زيادة القيمة السوقية، بلك و،حجر عليهن إ وهكمل على ن المال بعدلأ

 زادت قيمتها العين مطلقاً متى إلى من عدم جواز الرجوعرة كعن التذ  يظهر ضعف ماكبذلو

، لا عدم كالاشترا واللازم الرجوع إذ لحق ا ما لو اشتراها المفلس بدون ثمن المثل،أ ولزيادة السوق،

  .ل لهكون الكيريد الرجوع المطلق بأن يأن  إلاّ الرجوع، اللهم

  .كزائد للمشتري فيقع الاشتراال أن دةع القاىما الاشتراء بدون ثمن المثل فمقتضأو

 المفلس فلا يؤخذ كون الزيادة حصلت في ملكجهان، من  وفي زيادة القيمة خاصة: كفي المسالو

  .فيه ما تقدم ومن بقاء عين مال البائع من غير تغيير فيدخل في عموم الخبر، ومنه مجاناً،

 من ىان في بغداد أغلكما لو ك ان آخر،كم إلى مما تقدم يظهر حال الزيادة بسبب الانتقالو: أقول

  . البلدكم ذلكل بلد له حكون الشيء في كالقاعدة ن إ  حيث،ربلاءك

نصب خشبته في  إذا ماك ،بضرر المفلس إلاّ ن تحصيلهكن لا يمكماله، ل إلى كرجع الماله إذا ثم إن

  جرة له أخذ الأإنما  وجها،اخرإن له حق ك لم ي،البناء



٦٣

   .عدم الضرر ودليلي الرجوع،بين مع  يجكبذل و،لا ضررلقاعدة 

ن له ك لم ي،صار منها فرخ وحضنهاأف بيضة أو ،أحصد و حباً فزرعهىأما لو اشتر: قال في الشرائع

  .ليس عين ماله لأنه خذهأ

 إذ ليه،إفلماذا يصح رجوع المغصوب منه : فلا يقال ،ن الدليل لا يشمله، لأكذلكهو و: أقول

ل كال أن  القاعدة عدم تمامية ما اشتهر بينهم منىمقتض أن باب الغصبرنا في كقد ذ وبينهما فرق،

عمل  ونتيجة مادة المغصوب منه لأنه الزرع، وللمغصوب منه، بل اللازم التقسيم بينهما في الفرخ

خاط ثوبه بدون رضاه فصارت قيمته ضعفاً، فهو  إذا كذلك أنه ماك، ى ما سعنسانللإ والغاصب،

  . بينهماكمشتر

فيه ما  ولعله تنظير بدخول الطلع في البيع، وطلع استرجعه مع الطلع،ألو باعه ف: لالشيخ قا ثم إن

  .غيره وأيده الجواهر و المفلس،ك في ملىلم يتبع التطلع بل يبق:  المحقق قاللذا و،ىلا يخف

ان يطلبه عشرة ك ، مثلاًالأصل من أكثران يطلبه ك إذا نماء من غيرهلليس أحق با أنه الظاهرو

غيره كونه ك الأصلالاختصاص، ف على لا دليل إذ  عشرة،هنحو وان الطلعك و،طلبه العين إلى ضافةبالإ

  .النماء إلى بالنسبة

 أبر فلا يتبعه قولاًنه إذ إ : بل في الجواهر،لا أو يوبر أن لا فرق في عدم استحقاقه الطلع بينو

  .واحداً

لم تزد  إذا  أما،كما تقدم من الاشتراكان كته  زادت قيمفإنغيره المشتري،  أو عمل للشجر إذا ثم

 شذب الشجر بما لو لم يشذبه  مثلاً،لفةكرفع عنه ن إ ويأخذه أن كن للمشتري شيء، بل للمالكلم ي

  . مبلغاًكلف المالكل

مال بدون كحين ال إلى الحيوان والشجر ورضالحمل في الأ والثمر ويبقي الزرع أن كهل للمالو

   كد والمحقق والشهيد الثانيين، بل عن المسالما عن القواعك ،جرةأ



٦٤

  :  احتمالان،جرةيستحق الأ أو  واحداً،جرة قولاًأحصاده بلا  إلى هءنه يستحقق بقاإ

 أن الاستصحاب يقتضي و، المفلس فلاكيزيل مل أن  رد العين، أماكن الثابت للماللأ: الأول

  .بقاء مجاناًالإ للمفلس

الأصل  ىان مقتضكه ك زال مل فإذاه،ك ملالأصلان ك إذا بقاءان الإكإنما ن حق المفلس لأ: الثانيو

  .ظاهر الاستناد فلا حجية فيه و منقولجماع والإ،قربهو الأ و،كجرة للمالالأأن 

  .الأول إلى ميله و الجواهرشكالوجه لإ لا أنه منه يعرفو

عليه  ةجرأتري البقاء بالمش على شرط و، حيث باعه البائعالحيوان حاملاً وان الشجر مطلعاًكلو و

 ـ لو قيل بهو ـ ن الفسخه، لأكمدة بقائه في مل جرةان للمشتري الأك ،عهاسترج وأفلسللمشتري، ثم 

  . المشتريكونه في ملكجرة للمشتري مدة ما تقدم، فالبائع مدين بالأكليس من حين العقد 

 ىعل جرةان له الأكلبائع  أخذها ا فإذاان الحمل له،ك المشتري ك في مللو حملت الدابة مثلاًو

  .المفلس لحمل دابته الجنين الذي للمفلس

سوة أون البائع كي و المطالبة بالشفعة،كان للشريكفلس المشتري،  ولو باع شفعاًو: قال في الشرائع

  .مينكخلاف أجده بين أصحابنا في الح بلا: قال في الجواهر .مع الغرماء في الثمن

لذا  وخذ، في الأكالمفلس الذي يوجب حق المال على الشفيع مقدمن فلأ: الأولم كأما الح: أقول

 ا قتعلإنما حق البائع  و،عين بالبيعن الشفيع استحق السبق من حقه، لأأحقه أن  وجهه كقال في المسال

  .البيع هو متأخر عن وبالحجر



٦٥

 الضرب مع الغرماء،لاّ  إ لهنكخذ الشفيع له لم يلم يجد البائع ماله لأ إذا نهفلأ: م الثانيكأما الحو

 أو  المشتري،كمل على  المبيعىيبق أن  بينكن فرق في حق الشريكطلاق في دليل الشفعة لم يالإ حيثو

 إذ ،أداه نذراً ونذره أو  لو وقفهحتى وما أشبه، بلأو  جعالة أو صلح أو رث إهبة أو أو يخرج عنه ببيع

  .حقالحق سابق فلا يعارضه حق لا

ثبت الحق أ حيث ،العيبكفسخ أحدهما بفاسخ  أو هر من تقايل المتبابعين،ره الجواكأما ما ذ

 كش ، فلوطلاقالتأمل، لعدم معلومية قوة في الإ إلى  مما يحتاجكللشفيع في أحد الوجوه بل أصحها، فذل

  .أموالهم على صالة تسلط الناسا مخالف لأ لأ،صالة عدم الشفعةأان المرجع ك

لم  وخذ،لأحق البائع في ا على  الشفيعق قدم ح،الفلس في المشتريك  لحق البيع حق فإذاعليهو

  .ان الحق لهكا تقدم مالقول بأن أيه إلى لا و مع التقارن،القرعة إلى تصل النوبة

ن الشفعة شرعت لدفع الضرر غيره من احتمال تقدم حق البائع، لأ وعليه فما في القواعدو

ما ك الأمررجوعه يعود ن البائع بهنا يزول عن الشفيع، لأ الضرر و،كة التي لا يختارها الشريكبالشر

ليس  وحق الشفيع مقدم، أن عرفت أن  بعد،ة غيره، غير ظاهر الوجهكلم يتجدد شر وان قبل البيعك

 أنه قد عرفتبل ن، كأن لم يكون الانتقال حينئذ كي: يقال حتى  للبيع من رأسبطالاًإأخذ البائع للمبيع 

ان البائع وغيره ك ،ذا استرجع المشتري الثمن حيث أخذ المبيع بالشفعةإ وضاً،ن أيليس بفسخ من الآ

 لأنه غيره في الثمن، على تمال تقديم البائعحغيره في الثمن، فا على  البائعيمتقد على لا دليل إذ سواء فيه،

  ان له ك كن له استرجاع العين لمنع الشفيع من ذلكلما لم ي



٦٦

قال لذا  وهذا الاختصاص، على  بعد عدم الدليل،وجه له الحقين، لاالاختصاص بالثمن جمعاً بين 

  .ونه حينئذ من أموال المشتريكوغيره سواء في الثمن، لنه إ :الجواهر

 ما قولان للشافعية،أ وسألة،ر الوجهين في المكالعلامة ذ والشيخ في المبسوط أن كر المسالكقد ذو

  .كهنا إلى لهاك نةعفروع المسألة مرتبطة بباب الشفن إ حيثو

ن كان ممنوعاً عن المعاملة لم تك الشقص مما ىان مفلساً حين اشتركشتري الم أن ظهره إذا ثم إن

  .ىخرأظهر بطلان البيع من جهة  إذ ماكن بيع، فهو كلم ي إذ شفعة،

ان من ك ،ليهماكلم يعلم تاريخ  أو خر،لم يعلم تاريخ الآ والفلس ولو علم تاريخ أحد من البيعو

  .ليهماك أو سألة المشهورة في الجهل بأحد التاريخينالم

  



٦٧

لو بذل  وها،ؤمضاإلا يجب عليه  ويجار،لو فلس المستأجر فسخ الإو: قال في الشرائع: )١١مسألة (

  .جرةالغرماء الأ

 بل لعله مشمول لعموم قوله ،نعيايدل عليه المناط في الأ وخلاف أجده فيه،من غير : في الجواهرو

   .)١(ك مما ترأكثرالذي للناس عليه و: بصير السابق أبي  في خبر)معليه السلا(

  .منه يعلم شموله للعمل أيضاًو

جل ان لأكالخيار  أن  التخيير، فاحتمال اللزوم من جهةىنه مقتضمضاء، فلألا يجب عليه الإ أنه أما

بذل باذل الثمن  إذا  في العين، حيثكذلك أنه ماكالضرر، فمع البذل حيث لا ضرر فلا خيار غير تام، 

  .صاحب العين القبول على لا يجب

 في كذلك أنه ماك ، لاوبعده، أ أو عض المنفعة قبل الفلسب المستأجر ان استوفىك أن بينفرق ولا 

 أن حيث قد تقدم في العين و،لا جير أو المفلس بعض منفعة الأذا في العمل بأن استوفىكه والعين،

  فإذاالمنفعة، وجرةان اللازم ملاحظة القيمة الحالية للأكلا من الحال،  والأولالاسترجاع ليس فسخاً من 

ان للمؤجر أحد ك ،للتضخم  مائةجارة حالاًانت قيمة الإك و،أفلس و نصف السنةىمض واستأجر بمائة

الضرب مع  وعدم الاسترجاع و،جرتهأ تمام ك بذلاستوفى لأنه ين استرجاع الدار بدون أخذ شيء،الأمر

  .بمائةالغرماء 

ان اللازم ك ،خراج المفلس منهاإفيما يصح له  ،جلاس أحد في الدار مثلاًإم كأراد الحا إذا نعم،

ون كي أن ان يلزمكسالإ إذ غيره، أو  المستأجرنىكجارة مطلقة لسن الإكاستجازة المؤجر، حيث لم ت

  ة الموجر في غير زجاإب

                                                

 



٦٨

  .جارةتاب الإكما قرر في كالمطلقة 

 انك ،النصف إلى  نصف السنة، ثم تترلتاستوفى وبأن استأجرها بمائة لسنة رةجذا تترلت الأإو

 بقاءالإ  أون ما يسترجعه يساوي ربع المائة، لأ،رباعالأ الضرب مع الغرماء بثلاثة وللمؤجر الاسترجاع

  .المائة أي جرةل الأكالضرب مع الغرماء بو

 جيرالأن إ فصار المستأجر مفلساً، حيث نفسه نسانالإجارة إنحوها يعرف حال  ويجار الدارإمن و

التترل  وحال التضخم ويبقي، أن له ويفسخ أن له ـ  المستأجر نصف عمله مثلاًاستوفى أن بعدـ 

  .واضح مما تقدم

جرة أان لنصف السنة ك فربما ، فالمعيار القيمةلاّإ ور نصف السنة من باب المثال،كذ أن يخفىلا و

ما أشبه أضعاف  وعرفة وربعينجرة الدار في أيام الأأربلاء ك في  مثلاً،خر للسنةأضعاف النصف الآ

  .الحج وة أيام الزيارةكم والمدينة و الحال في النجفكذلك و،همانحو وجرة في أيام الربيعينأضعاف الأ

 ب،صحظت القيمة حال الغ، لون المستأجر المفلس بقي فيها غصباًكلو استرجع الموجر داره، لو

في النصف الثاني من السنة صارت  وجرة مائة،انت الأك  مع الغرماء، مثلاًكه ذلان لك ارتفعت فإذا

أيضاً ن الدين الجديد أقلنا ب إذا خمسين ويضرب مع الغرماء بمائة أن جروان للمك ،لنصف السنة المائة

  .يضرب فيه الدائن مع الغرماء

ون كفي التترل ي أن وح مع وض،حال التترل في المسألتين ونسانمنه يعلم حال استيجار الإو

  .النصف الثاني للسنة إلى جرة بالنسبة من الأأقلللموجر حق 

  قد زرعها المفلس انت العين المستأجرة أرضاً كلو و: قال في الجواهر
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 كبقاء، بل صرح في المسالالإ على جرة المثلأاستحق وأيضاً ان له الفسخ ك ،بنى أو غرس فيها أو

ان كن إ والوزان، ويالكجرة الأكفظ الزرع غرماء لما فيها من مصلحتهم بحال على جرة مقدمةلها الأأن 

  .ىانته ،جرة شرعاً جمعاً بين الحقينوجبت الأن إ واستحقاق البقاء عليه، على لا يخلو من تأمل، بناءً

 ن فيهك، لكما قاله المسالكم يهرة مع الغرماء لا مقدماً علجيضرب بالأ أنه ظاهر الجواهر: أقول

الدين الجديد لا يضرب  أن قد تقدم سابقاً والمفلس، على جرة دين جديدرض للأ الأكستحقاق مالان إ

  .ما تقدم في الفرع السابقكالضرب معهم  على  بناءًكان ذلكإذا  إلاّ به مع الغرماء، اللهم

لم و لية في ذمة الموجركعين  على جارةانت الإك أو لية ولم يقبضها بعد،كالبائع عيناً لو باع و

 إلاّ لم تشملن إ و الرواياتفإنالموجر الفسخ أيضاً،  وان للبائعكا أفلسقبضها المستأجر، ثم أن قد كي

لية في كجارة للعين الالمقام يفهم منه بالمناط، بل في الجواهر في مسألة الإأن  إلاّ المفلس إلى العين المسلمة

  .سلمها الموجر من الفسخ في العين المشخصة التي  لعل هنا أولى:الذمة

تبعه  وكفي المسال وبعض الوجوه الاستحسانية، إلى ا مستندةية اعتبارية لا شرعية، لأوالأول: أقول

  .م بتعيينها ليؤجرهاكمضاء أمره الحااختار الموجر الإن إ :الجواهر

 مورسير الأ على أشرف أنه م من بابكر الحاكذإنما  وليف شرعي في نفسه،كت أنه الظاهر: أقول

عيان م المؤجرين بتسليم الأكيأمر الحا: يقال أن انت المسألة مثلكلو لا هذه الجهة  وبالمفلس، لمرتبطةا

   .المستأجرين إلى المستأجرة



٧٠

  .البيع لوحدة المناط في الجميع وةرجاشخصية، حاله حال الإ وليةك فالصلح بعوض ،انكيف كو

 بقائها وانخفاضها و بين ارتفاع القيمة،لاسترجاعا ولي بين التسليمكلا فرق في خيار البائع لله ثم إن

لي كجارة الإذا حال ك والمشتري، على قل ضرراًالأ طلاق أدلة الخيار، فلا يلاحظانت، لإكما على 

  .همانحو وليكوالصلح ال

قد وجد عينه مشغولة بحمل  و،نحوها ماله أو فسخ موجر العين أو  عين ماله،كولو استرجع المال

 إلى بقاء مال المفلس فيها على لا يجبر و،المفلس أخذها على ضرر ن أخذها بلاك أمإنفمال للمفلس، 

للمفلس  وبقاءالإ ان لهذا ضررك إذا ،هما ضرراًأقلن بضرر قدم كأمن إ وأموالهم، على مدة، لتسلط الناس

خليت أ قلالأ  تضرر المفلس بالضررفإنما هي القاعدة في تعارض ضررين أحدهما أهم، كضرر التخلية، 

  .المأمن إلى جرةبقاء بالأالإ  وجبأكثران ضرر المفلس كن إ وتضرر،ن إ ولا شيء للمفلس والعين،

 جرةأمأمن ب إلى دابة تحمل نقل الحمل)  التي عند المفلسكعين المال(انت كن إ و:كقال في المسال

  .الغرماء على ان مقدماً اك المكمن ذل الحمل كالمثل لذل

يدخل أن  إلاّ نه لا يخلو التقدم من بحثأ ب،جرةأنقل بال على قرره أن ر بعدل عليه الجواهكأشو

  .ةتحت النفق

جرة الأ على حقه في العين يدل على ون العين، فالدليلؤجرة من شالأ أن وجه التقدم: أقول

 كاهن وا ليست من العين، فاللازم الضرب معهم فيها،إ النظر في المناط، حيث شكالوجه الإ وبالمناط،

مثله  وا دين جديدرة مع الغرماء لأجهو عدم حقه في الضرب بالأ و،احتمال آخر تقدم في مثل المسألة

  .لعل هذا أقرب ولا يشمله دليل الضرب،



٧١

 أخذها  فإذااسترجع الدابة، والمشتري المفلس في الطريق و الدابةكان مالك  فإذاان،كيف كو

  أخذها،،لموت دابته مثلاً بالمشي كان يمرض المالكذا إو ،جرةأها عنده بكتر ،شيمرض المفلس من الم

زوجة يزني ب إذا ماكالعرضي،  أو المالي الحال في الضرر كذلكو، يقدم وهمالأ انا يمرضان لوحظكذا إو

  .خر مثلاتقتل زوجة الآ وأحدهما

  .حاله على  دليل سلطة الناسى لتساقط الضررين فيبق،كقدم المالن ا الضررىتساو إذا أما

ثناء أوب المفلس وحصل الفسخ في كجرة لرانت الأكلو و: كالمسالقول مما تقدم يظهر وجه و

ما ك من حفظ ماله،  دفعاً للضرر عن نفسه الذي هو أولى،جرة مقدمةأالمأمن ب إلى ه ينقلفإنالمسافة، 

  .ظهر وجه النظر في قوله مقدمة

ون المأمن كتبعه الجواهر في مسألة  ورة،كرها التذك التي ذىخرمن الفروع الأ مما تقدم يظهر جملةو

 في الاسترجاع كل حق المالكما أشبه، مما يجمع ال ومأمنين أو وجود مقصدين وغيره وفي صوب المقصد

 قلجرة مع الغرماء لوحظ الألأبا قيل فإنجرة، ألمفلس البقاء بقدر الضرورة بل الأمر ىمطلقاً، منته

  .كلم يلزم ذل لاإ وجرة،أ

غير هما، فلا استرجاع، بل للمستأجر استيفاء المنمفعة  أو الدار أو وجر بعد تعين الدابة المأفلسلو و

  .ما في الجواهركسبق الاستحقاق  واملة لا صالة اللزومك

ن إ وهفإنالمستأجر يضرب مع الغرماء،  أن الظاهر والعين حق الغرماء،كنعم لو تقايلا تعلق بالمنفعة 

 به عدم رعلق حق المستأجر بالمنفعة فلا يض باعتبار ت،في رديف الدين السابقأنه  إلاّ يناً جديداًان دك

  .ضرب الدين الجديد مع الغرماء
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  .جارةجارة فالعين للغرماء مسلوبة المنفعة مدة الإتقايل للإ أو لم يحصل فسخ اه إذثم إن

 الحجر مستحقاً ىيبقن هل ك ل،لم يوجد راغب إذا جارةانقضاء الإ إلى لهم الصبرو: قال في الجواهر

  .عدمهالأقوى لعل  و احتمال،،انقضائها إلى عليه

ثيرة فوجه كانت ك إذا  أما،ثناء الحجر بقي الحجرأجارة قليلة تنقضي في انت مدة الإك إذا :أقول

  .لا دليل عليه أنه عدم بقاء الحجر

ين المستأجرة ه العير هذغرناه سابقاً في تبعيض الحجر يرفع الحجر عن المفلس في كما ذ على نعم

  .ق حقهم ا، فلا يرفع الحجر عنها لتصرف المفلس فيها بما يضرهملتعل

  .ثيرة تعرف مما تقدمكفي المقام فروع و

  



٧٣

ان صاحب ك أفلس ثم بنى  أرضاً فغرس المشتري فيها أوىلو اشترو: قال في الشرائع: )١٢مسألة (

الوجه  ونعم،:  قيل،رش مع بدل الأكهل له ذل وبنية،لا الأ وزالة الغروسله إليس  ورض أحق ا،الأ

  .بنية منفردةالأ وبيعت الغروس ورض امتنع بقيت له الأفإنرض، ون له ما قابل الأكي والمنع ثم يباعان

خلاف أجده فيه، لصدق وجود  لا ب:رض أحق ا، ففي الجواهرب الأون صاحكأما : أقول

  .ىانته ،العين

لا فالظاهر إ ورض عن المالية عرفاً،وط الأق سكلم يسبب ذلن إ صنع فيها بحيرةن إ  الحالكذلكو

 زالهاأشجرة قائمة ف أو حيواناً فمات، بل أو سركباعه فخاراً ف إذا انصراف الدليل عنه، فحاله حال ما

نه حيث يأخذ القيمة لأ و، حيث لا يصدق قيام العين،مثلة من الأكغير ذل إلى صيرها حطباً لا قيمة له،و

  .ل القيمةك استوفى إذا يجمع بين العوض والمعوض، خصوصاً أن نكع الغرماء لا يمبالضرب م

ساس المفلس قد وضع الأ إذ ،رشزالة بالألمحقق من المنع عن الإره اك القاعدة هو ما ذىمقتض ثم إن

  .هكمل على وجه لعدم سلطته بحق شرعي، فلا

 عينه يدل إلى  في رجوعهكيل حق المالدل أن رش منزالة بالأأما ما استدل به للشيخ القائل بالإ

لا دلالة في  أن :يهفرش، فان له الأكان وضع المفلس بحق كن لما ك ل،منافعها والرجوع في العينعلى 

ناء من الاستثكحق المفلس  على دل  فما،لو دل فرضاً فهو في حال عدم حق آخر و،كذل على الرجوع

ه للبناء كن ملرض في بيعها له لأ الأك الحق في جبر مالللمفلس أن  فهذا القول من قبيل، الرجوعإطلاق

  عطاء الثمن إ له الجبر بكحيث يزاحمه المال و تصرفه،إطلاقيقتضي 



٧٤

 زالة ضرراًانت الإكظهر فيما لو أرش زالة بالأرض في الإ الأكجمعاً بين الحقين، وعدم حق مال

مة الزرع مائة، قي و ليأخذ حاصله قوتاً له،زرعنه إ ، مثلاًك بالمالكل ضرر يتداركليس  إذ المفلس،على 

  .رض فهو أقدم عليه ببيعه لها الأكما ضرر مالأ ،أعطي مائةن إ وقلع زرعه ا إذلقوتهن لا يصل الحب كل

 انت قيمتها عشرةك إذا ماكرض،  من قيمة الأأكثر أو أقلرش ون الأكفلا فرق في ان، كيف كو

 لأنه لازم قول الشيخ،نه إ كما قال المسالكجرة  البقاء بالأ استحقاقكقيمة البناء عشرين، فهل للمالو

 ،الأول لا يبعد ،صل، احتمالانللأما عن جامع المقاصد كبدوا  أو ،رشون القلع بالأك تعليله ىمقتض

جرة، رض، فالجمع بين الحقين يقتضي حقه في الأ الأكلا يلازم سلب احترام مال مال حقه في البقاءإذ 

رض التي أعطاها،  قيمة من الأأقلليه إرض المردودة انت الأكجرة ن له حق في الأكلو لم ي أنه إلى مضافاً

  .عينه إلى  دليل الرجوعإطلاقهو خلاف  وفاللازم الضرب بتفاوت القيمة مع الغرماء،

  مثلاً،المتوسط أو ،بقدر الواقع أو ، في أرضهبنى وزرع  بقدر ماكجرة التي يستوفاها المالهل الأو

قلع  ا أنه إذحتى ،جرته عشرونأ ورض قابلة لزارعة الحنطةانت الأك بينما ،جرته عشرةأ وشعيراًزرع 

 أن من وعليه أزيد منها،فليس العشرة هي ما يستوفيها المفلس  أن احتمالات، من ،زرعه آجرها بعشرين

ف بحق جحاالإ نصاف عدمالإ وقاعدة العدل أن من والمفلس سبب خسارته، و عشرونكخسارة المال

 مما يستفيده كثر المفلس بالأإلزامان عدم كن إ ونصاف،الإ إلى  الثالث أقرب،أحدهما فاللازم المتوسط

 إلى انت المسألة بحاجةكن إ وجرة عليه،الأ على  عدم شيء زائدن الأصلإ  الصناعة، حيثىمقتض

  .التأمل

  زرعه فأحدث  ه أوءرض أرضه، فقلع المفلس بنالو استرجع صاحب الأو
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 وجب عليه ،طم الحفر لتعيبها ا إلى احتاجت أو رض،ما أشبه مما قلل قيمة الأ أو القلع حفراً

ظاهر دليل أن  إلاّ رض لهانت الأك حين بنى وزرعن إو لأنه زالة العيب في الثاني،إ و،الأولرش في الأ

المفلس جبران على أن  ماكمال بطم الحفر لزم، كن الك أم فإذان،كأم إذا املك المال الكاسترجاع المال

  .مالها عيناًكإن كلم يم إذا رض بدلاًمل الأكلتالنقص 

 أو رض ولهذا البناءخر بتخليص ماله، بل هما يبقيان لهذه الأحدهما مطالبة الآان، فليس لأكيف كو

 الجواهر ك بذلوقد أفتى ان عليه الضمان،كنقص  أو رض مال المفلس فتلف فلو قلع صاحب الأ،الزرع

  .الانتفاع واً للعينكان مالكفعله المفلس حين إنما ن الغرس لم يقع من واحد منهما بغير حق، وأب معللاً

 ،لاهما لهكان ك ثم استرجعها، بنى أو رض من المفلس، فزرعرض استأجر الأ الأكان مالكلو و

  . الفروع السابقةتأتيو

ن ، لأك لا يبعد ذل،رجاعبناء المفلس عدواناً، فهل للمفلس الإ أو رض زرعلو قلع صاحب الأو

ما أشبه لزم عليه  أو سر يدهكعيب الحيوان بن إ المفلس أن قد عرف مما تقدمو حقه لا يزول بالعدوان،

  .رشن أعطي الأك لم يم فإذا في الصحيح،كجبره لحق المال

 اناك إذا ماكم كان الحك ،البناء لمن سمح المفلس له ما، ثم حصل الاسترجاع أو ان الزرعكلو و

  .للمفلس

ما معاً ثم تقوم  بأن يقو،ل منهما بالنسبةكون لكرض اموع يصاحب الأ وذا باع المفلسإو

ذ لها من الثمن بنسبة يؤخ وقيمة اموع، إلى كذلكينسب قيمتها  ورض مشغولة به مجاناً ما بقيالأ

   مجاناً الزرع شاغلاً أو وم البناءقس بأن يكن العكيم والباقي للمفلس، و،كذل



٧٦

  .آخره إلى ما بقي

 إذا ، بينماأكثرانت نسبته قيمتها كرض قريبة انت الأك  فإذانحوه، وانكيلاحظ الم أنه يخفىلا و

  .أكثرالزرع و ـ نحوه وىمثل الرح ـ انت نسبة قيمة البناءكانت بعيدة ك

باع صاحب   فإذاخر للبيع بيع مال المستعد،استعد الآ ولاهما من بيع ماله،ك أو متنع أحدهمااذا إو

رض ليس لصاحب الأ و،كغير ذل والسقي والمستأجر الدخول أو ان للمشتريكر جأ أو الغرس أو البناء

  .رض مسلوبة المنفعةالأ إذ ،كن للمشتري ذلكرض لم يباع صاحب الأ إذا أما، المنع

 الذي جنبي ليقلع جذور التراعلأ أو حدهمام الصلاح في بيع المال لأك الحاىرأن إ أنه ثم الظاهر

روا في كما ذكعات، زقطع المنا ووضع للمصلحةنه إ ، حيثك حق له ذل، أحياناًموريقع في مثل هذه الأ

  .االله سبحانه العالم وتقدم هنا، وب الصلح القهريبا

  



٧٧

ذا لو ك وطل حق البائع من العين،ب زيتاً فخلطه بمثله لم يىلو اشتر: قال في الشرائع: )١٣مسألة (

  .ضي بدون حقهر لأنه خلطه بدونه

 أو جودالأ أو في الجنس بالمساوي وبغيره، أو ط بالجنسل، سواء خكذلك الأمر أن الظاهر: أقول

  .عينه على طلاق دليل رجوع البائع لإكذلو ، بقاء العينى بما لا يسمكاستهلإذا  إلاّ ى،ردالأ

تاب ك] ر فيك ذيفية التقسيم ماك و،ة بالنسبةك في الشرإشكالان المزج بالمثل فلا ك إذا ثم

 بقدر حقه من باب الصلح كما أخذ المالإالعلاج أحد أمرين،  أن دون، فالظاهران بالأكذا إو ،ةكالشر

 ان زيته مائة وزيت المفلس خمسينك  فإذاذا،كة هكل شركما في ك ،م بينهماكالقهري الذي يفعله الحا

 ،ي الرطلينهو ثلثو ثلث رطل ور وزنه رطلاًصان إ و أخذ ثلثي الزيت،كان للمالك ،ل منهما رطلكو

لم يرضيا ن  إسبيل البدل على كذل على يجبران و،ل قدر حقهكأخذ  وأجنبي أو هماحدبيع الزيت لأأو 

  .ترجيح ية فلاالأولدلة ين خلاف الأالأمرلا كن ببقاء حقهما، لأ

 فإندل، سبيل الب على ان المرجع أحدهماك ،ةكهما ببقاء الشرالقسمة لعدم رضا إلى حيث اضطرو

خر التقسيم الآ ول منهما أمراً بأن أراد أحدهما البيعكأراد ن إ وفهو،ين الأمرأحد  إلى توافقا اضطراراً

  .رادة أحدهما لإلا علاج دونه بعد عدم مرجح إذ م،كتخير الحا

 الثلثين بقي ثلث كأخذ المال إذا ماك قدم ما لا ضرر فيه، ،ضرراًين الأمران في أحد ك إذ نعم

  .لقائه في القمامة مثلاًإ إلى  بما يضطر،فلسملا نفع له لل وميته،ك لقلة ىلا يشتر والمفلس

: ل عليه الجواهر بقولهكلذا أش ولخ،إذا لو خلطه ك و:مما تقدم يعرف وجه النظر في قول الشرائعو

   له التوصل أن وجهلعل الأ و،كأعم من ذلنه إ فيه



٧٨

 ،ي التحريركم به في محما جزك ، ما يخصه من القيمةن بنسبةون له من الثمكي وحقه بالبيع،إلى 

  .انا مستقلينكن إو المالين لشخص لو بيعا صفقةكما لأ

 على نه لا معاملة بينهماأ وبلزوم الربا هذه النسبة على عينة في الك الشرأما رد الجواهر احتمال

نه أ تعليل حرمته في الرواية ب خصوصاً بعد،كتشمل مثل ذل الربا لا أدلة إذ ما فيهما،يخفى ، فلا كذل

 على تقسيم القيمة ولا أولوية للبيع وة قهرية،كانت الشرك أن ة بعدلالمعام إلى لا حاجة وفساد المال،

  .ما عرفتكين الأمروقع التراع حسمه بأي  ولا بالتقسيم و لم يرضيا لا بالبيع فإذاتقسيم العين،

  يحتملىردالأ وفي المخلوط بالمثل: اصد، حيث قالقد ظهر مما تقدم وجه النظر في قول جامع المقو

هو باطل،  وينكمتناع فصل المله بعض مال المفلس لاك للزومها تمل،طلب القسمة إلى لا يجاب البائعأن 

  .أردلأا وي التحرير المطالبة بالبيع في الخلط بالمثلكولذا أثبت مح

ان فيه، فلا حق كط بغيره فهما شريلل جزء خكن في المثل، لأ حتى أما احتمال عدم حق المطالبة

، الأصلالقسمة خلاف  ولا من البيع لتقسيم الثمنك أن خر، ففيه ما تقدم من الآك أحدهما ملكلتمل

مال  إلى ن العين أقربففي القسمة، لأ انتكن إ ويةالأوللا أولوية، بل  وأحدهما إلى فاللازم المصير

  . من القيمةنسانالإ

جود يبطل خلط بالأ أنه إذا  من،تبهكالفاضل في بعض  ويما عن الشيخ ظهر وجه النظر فكبذلو

    مع الغرماءالتي يطلب ا المفلس يضرب بالقيمة وحقه في العين،



٧٩

التالف كنه أعلل بن إ وتردد فيه المحقق وعدم صحة هذا القول، إلى رناه ذهب آخرونكمما ذو

 حقه بالبيع، إلى ان التوصلكمإ ورده الجواهر ب،ضرار بالمفلسن من القسمة للإكعدم التم وبالاختلاط،

 لا خصوصية للبيع بل يقسم الشيء بالنسبة، أنه قد عرفت ونسبة القيمة، على ون له من الثمنكيو

  .غيره وكي المسالكأيده مح وبالنسبة،  بالقسمةقد نقل الشيخ قولاًو، ما تقدمك لعلها أولىو

غير الجنس،  ول، بلالمماث وأردالأ وجودلأواع الثلاثة انان الخليط الأك إذا مما تقدم ظهر حال ماو

 الحنطةك الامتزاج حال الاختلاط الح ول،سبالع وقسام الثلاثة من السمنخلط سمن البائع بالأ إذا ماك

  .كالمال على  بثمن يعد ضرراًكن ذلكأمن إ و لتعذر الفصل غالباً،،بالشعير وبمثلها بأقسامها

خلط الشياة التي اشتراها  إذا ماكيهما، ن لم يعلم أيهما لأكن الفصل، لكذا الحال في الخلط الممكو

 أو س، لطول الزمان،كبالع أو ماله العتر و الشياةكمال المال أن لم يعلم إذا حتى و بشياهه، بلكمن المال

  .كما أشبه ذل أو ليهما للاستفسارإنهما الوصول كلم يم ولهمايك والبائع وان المشتريك

  



٨٠

خبز الدقيق لم يبطل و قص الثوب أ الغزل أو) أي المشتري(لو نسج : قال في الشرائع: )١٤مسألة (

  .حق البائع من العين

  . لبقاء العينكذلو: أقول

زادت ن إ و،إشكالداً فلا اح وهماليكانت قيمة كنقيصة بأن  وبقيت القيمة بدون زيادة ثم إن

 ،ى ما سعإنسانل كل ولهميادة حصلت بعن الزانت عليه، لأكنقصت ن إ و،انت الزيادة للمشتريك

  .ا حصلت بفعله، فيشمله دليل اليدإمضمونة عليه حيث  النقيصةو

ثم صارت عشرة،  انت قيمة الحنطةك بأن ،حصلت الزيادة للتضخم في القيمة لا للعمل إذا أما

 أن دم تق زيادا، فقد عشرين بلا مدخلية للطحن فيىانت تسوك بقي حنطة أنه إذا  حتىعشرين

 ى من حال غيره ممن يعطأمة، وليس حال المفلس أسويفي قدر الق إلاّ لا حق للبائع لأنه ،كالمشتري شري

مع  كفي التترل يضرب المال أن ماكغير صورة التضخم،  إلى العين منصرف إلى دليل الرجوع و،القيمة

  .الغرماء في التفاوت

  .زاد بالعمل للغرماء ماوكان : لشرائعزاد بسبب العمل، قال في ا إذا رناه في ماكلما ذو

 من عدم استحقاق رناكما ذ على ستجد بناءًن المأ ب، الجواهر عليهإشكالمنه يعلم ضعف و

صفة  لاّإون الحاصل هنا ك ضرورة عدم ،ما في القواعد، بل هو أولىك العدم هنحو ونمسالمشتري ال

 لا وجه للعدم في السمن أيضاً،نه إ فيه إذ .ىتهان ،ك، فهي من توابع المملوها مستقلاًكلا يعقل مل محضة

  .نحوهاأو  جرةأب وأغيره تبرعاً  أو ون الزيادة بسبب عمل نفس المفلسكلا فرق بين و

  زيادة (في الموضعين الأقوى ن إ :كرناه قال في المسالكلذا الذي ذو



٨١

نقصت العين عند ن إ نهأ ب،كره قبل ذلكان في ما ذكن إ والزيادة للمفلس، أن )القيمة أو العين

  .المفلس لا شيء للبائع معه لو اختار أخذ العين، نظر تقدم وجهه

 ك رجع المال،هزلت بما بقيت القيمة وبرت الشاةك إذا ماكنقصت من وجهين،  ولو زادت العينو

الزيادة للغرماء يضرب  أن  الدقةىان مقتضكن إ و،لصدق بقاء العين عرفاً ،نقيصة أو ليها بدون زيادةإ

  .يضرب معهم في سائر أموال المفلس النقيصة و،معهم

الثوب  والقصارة حبس الدقيق والطحن على جيران للأكلحقنا الصفة بالعين ألو و: قال في الجواهر

  .للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثوب أن ماكجرة، لاستيفاء الأ

  .شبهأما  والتقاصمناط  و)مك عليىمن اعتد( ىمقتضنه إ ، حيثكلا بأس بالقول بذل: أقول

جير في ثمن ا فلا شيء للأ لم يزدن إ :القصارة، ففي القواعدة جرةأجير  قبل استيفاء الأأفلسلو و

 ولعين ماله، ف إلى جير الرجوعالأ ول من البائعك لفإنعيان، لحقنا هذه الصفة بالأأ وزادن إ والعين،

أربعة  والبائع بعشرة وجر بدرهمالأجرة درهماً قدم الأ والقصر خمسة وعشرة  قبل القصارهىساو

  .للغرماء

ليس له عين مال قطعاً، بل له  ويستوفي أجره، حتى جير حبس العينللأ أن المرادو: قال في الجواهر

  .ما سمعتهكلم يزد الثوب بقصارته ن إ والحبس

   كالمال على نك لم يزد ثمنه لم يفإناسترجع البائع المال،  إذا :أقول



٨٢

ليس  و فيضرب مع غرمائه،،جرته من المفلسأيطلب القصار إنما  والقصار،  إلى بالنسبةيءش

  .جره تقاصاًأيأخذه عن  حتى ليس المال للمفلس وليس له فيه شيء، لأنه للقصار حبس المال

 نقص عن حقها فإنجير حق في العين بالنسبة، الأ وكل من المالكان لكجير، زاد بفعل الأ إذا أما

  .ما تقدم على ان الزائد للغرماءكزاد ن إ و النقص عليهما،ورد

  .اً للبائع بقيمة الصبغكان شريكلو صبغ الثوب و: قال في الشرائع

 مع يضرب بالنقص والعين إلى  يرجعكالمال أن  فيكلا ش وقد يسبب الصبغ النقص،: أقول

  .الغرماء

  .هنا يرجع بدون ضرب ولا يسبب شيئاً،قد و

  .ون للغرماءكحصة المفلس ت وان،كيشتر وادة للمفلسون الزيكهنا ت و، وقد يسبب زيادة

  . واحداً قولاًكخلاف أجده فيه، بل في المسال قيمته بالصبغ بلاتزد لم ن إ :قال في الجواهر

انت قيمة الثوب ك  فإذاقد يزاد أحدهما، وقد ينقصان، وان، ففي الزيادة قد يزادان،كيف كو

ون العمل في كلعدم  جرةألا  أن المفروضو  ـبعد الصبغالصبغ ثمانية، فقد تزاد قيمة الثوب  وعشرة

زيادة قيمة الثوب بسبب  إذ  عشرة،كللمال وون للمفلس سبعة عشر،كهنا ي و تسعة، ـقباله شيء عرفاً

  . منها شيءكالمفلس فليس للمال

 الثوب كللماة، فل واحد نصف ماله من الزيادكان لكين، حيث كانا شريك إذا  بخلاف ماكذلو

  .عشر  الصبغ اثنىكلمال وعشر، خمسة

  العمل  أن المفروض ولم يزد الصبغ، ـ في المفلس ـ لا الثوبلو: لا يقال



٨٣

  .تقسيم الزيادة بينهما بالنسبةأيضاً جرة له لتفاهته، فاللازم هنا ألا 

فهنا  ،ما تقدمك في زيادة قيمة السوق حتى قدر ماله إلى حق الرجوع إلاّ كليس للمال: نه يقاللأ

  . المفلسكارتفع في ملإنما ن المال  بعدم حقه، لأأولى

  .الصبغ أو  سواء زادت قيمة الثوب،لمفلسلالزيادة أيضاً هنا  وقد يزاد أحدهماو

لم يبق  لأنه ثوبه بقدر ثمانية، إلى كهنا يرجع المال والصبغ ستة، وثمانية قد ينقصان بأن صار الثوبو

 عشرة من أربعة عشر، إلى يرجع أنه الناقص مع الغرماء، لايضرب بالاثنين  وهذا القدر، إلاّ هكمن مل

  .اء له في أربعةكون الغرماء شركيو

قيمة الثوب  أن فلو فرض:  قال،لام القواعدكرناه أشار الجواهر بتنظره في كبعض ما ذ إلى لعلو

  .المصبوغ ستة، فللمفلس ثلث الثمن والصبغ درهمان وغير المصبوغ أربعة

 على وغاً في المثال خمسة، فالنقصانبما لو فرض قيمته مصك من قيمته، قلألو زادت قيمته بو

 ،ليه أولىإالنقصان  انت نسبةكالثوب قائم بحاله ف و،كيهل وه في الثوبؤن الصبغ تتفرق أجزاالصبغ، لأ

  .ىانته ،ن لا يخلو من نظركبه جزم في القواعد، لو

 ضرب مع الغرماء في ،ك الباقي المالحذاء فتلف أحدهما فاسترجع  مصراعي باب أوىلو اشترو

  . ضرب في السبعة مع الغرماء،أحدهما ثلاثة قيمة وانت قيمتها معاً عشرة،ك  فإذاالتفاوت،

 لأنه  فصارا عشرة، فهل يحق للبائع استرجاع مصراعهذا باعه مصراعاً بثلاثة، فجعل له عدلاًإو

  .ضررلا  فيقف دونه دليل ،بعةيوجب خسارة المفلس أر لأنه لا عينه، فيشمله الدليل، أو

   عليه مما يوجب باعه الخشب فبنى إذا ماكون ك الاسترجاع، فيإطلاقأما 



٨٤

ان الثاني كن إ و، احتمالان،نحوهاأو  جرة، بل يأخذ الأكسحبه ضرر المفلس، حيث لا يحق له ذل

  .أولى

ر اان عليه رد مقدك كلاسترجعه الما  فإذابلد آخر فيه التضخم، إلى لو نقل المفلس مال البائعو

  .النقص إلى جع القيمةالبلد لتر إلى يأتي به أن  يحق لهلا والبائع، إلى الزيادة

  .اً للبائع بقدر العملكان شريك بنفسه ذا لو عمل المفلس فيه عملاًكو: قال في الشرائع

، أشبهما  أو لبكعلّم ال أو صاغ الذهب أو نحت الصخرة إذا ماكزادت القيمة،  إذ كذل: أقول

  .ن للمفلس شيءكلم تزد لم ي إذا أما

  في ذهبهك في حق المالكش  فلا،ان الذهب الذي اشتراه مصاغاً فهدمه ثم صاغه من جديدكلو و

ون صياغته بدل ك بأن ت،هل يأخذ هذا الذهب المصاغ أنه لام فيكن الكالخام، ل والتفارت بين المصاغو

 احتمالان، ، بالتفارت مع الغرماءكيضرب المال وللغرماء،ون الصياغة للمفلس كت أو الصياغة السابقة،

 أن ، لاالأولىانت الصياغة الثانية مثل ك إذا عين ماله، فيشمله الدليل السابق، خصوصاً أنه من صدق

  .جديدة فاللازم الضرب مع الغرماء الصياغة أن من والثانية سواراً، وقرطاً الأولىون كت

  . فتأمل،ه بالصيد، ثم علمه المفلسلب علمكنسي ال إذا ذا الحالكو

 هنحو ون العمل صبغاًكلم ي إذا  التحقيق عندنا عدم استحقاقه شيئاً:قول الجواهر أن  يظهركبذلو

له منحوه مما لم يع وان العمل عمل غاصبكجزاء، بل ينبغي الجزم فيما لو الأك أو مما هو أجزاء مالية

  .جرةأ م عليهلا غر ولو أذن فيه والمفلس بنفسه،

  ه كل للغاصب ملمان العكن إ و،ك لذلهلا وجنه إ :فيهإذ 



٨٥

  . لنفسهنسانعمل الإ أن طلاق أدلةالغاصب، لإ

 الاستيلاء عليه، من غير فرق بين ذي كان للمفلس، فلا حق للمالك تبرعاً ولده مثلاًعمل  إذا نعم

  .النحت والصياغةك ،غيره وجزاءالأ

  .يد عليها ذا لأنه يهما، فالقول قول المفلسلصفة لأا أن المفلس في وكلو اختلف المالو

 هل له و الرجوع في الباقي،كان للمالك أفلس بعضه، ثم ىأبق و خشباً فعلم بعضه باباًىلو اشترو

بقدر ماله، فالزائد من  لأنه  الخام للمفلسكيتر وان بقيمة تمام خشبه،ك إذا المعمول باباً إلى يرجعأن 

ون كي ولكيسترجع ال أن ان النحت للمفلس، فلهك ول الخشب لهكن ، لأ الظاهر لا،الخام للمفلس

  .اً في النحت فيضرب عليه للغرماءكالمفلس شري

  



٨٦

وجد رأس ماله ن إ :ليه، قيلإ المسلم أفلسلو أسلم في متاع، ثم و: قال في الشرائع: )١٥مسألة (

 ى،هو أقو و،قيمة المتاع أو  بالثمن له الخيار بين الضرب:قيل ولا ضرب مع الغرماء بالقيمة،إ وأخذه،

  .ىانته

طلاق أدلة يضرب مع الغرماء، لإ أن بين وهماله تخير بين أخذ ـ سركبال ـ وجد المسلمن إ :أقول

ون أزيد من حقه بأن كلا ي أن  أخذ رأس ماله فاللازم ملاحظةفإنالخيار فيمن وجد عينه عند المفلس، 

  .ةيمبقاء الق إلى دلةف الأان انصرحصل تترل في القيمة لما عرفت سابقاً م

ه في استرجاع حق ل  لا،ر بخمسينكليه، وقد صارت مائة إ المسلم أفلس ف،ركفلو أعطاه مائة لمائة 

يضرب بالخمسين مع  وخمسين حق له أخذ المائة، ورار بمائةكس بأن صارت الأكعفي ال ول المائة،ك

  . الزائدلا فلا حق له فيإ و،لم يفسخ إذا كن ذلكالغرماء، ل

ته، ائيأخذ مفت رار حق له الفسخ فيما نقصكحق له الفسخ فيما زادت القيمة للأ إذا :لا يقال

  .حينئذ خمسونراركمة الأبينما قي

 من أماً أسوكالمفلس لم يشرع له الشارع ح أن ازكبارت ولا ضرر لدليل كيمتنع ذل: نه يقاللأ

  .سترجاع دليل الاإطلاق دون نافهما يق وم غير المفلسكح

 ره في السابق، لاكما ذ على  عطفاً،يرييريد به التخ) أخذه(قول المحقق  أن ان، فالظاهركيف كو

  ).هأخذ(:  الجواهر عدم خلاف يجده في قولهىقد ادع ولازم،أنه 

  : لم يجد رأس ماله ففيه قولان إذا أما

  .القيمة بأنه يضرب مع الغرماء ب:رتهكالعلامة في تذ وللشيخ في مبسوطه: الأول



٨٧

  بأن له الخيار في الضرب بالثمن،كثرالأ إلى  نسبتهكتبه، بل في المسالكللعلامة في بعض : والثاني

بعد تلف  ـ سركبال ـ قد علّله الشهيد الثاني بأن المسلم و،ىقوالأ أنه قد تقدم عن المحقق والقيمة،أو 

 فيه في وقته تخير المسلم بين الفسخ تعذر المسلم متى أنه مه ما تقدم في السلف منكون حكعين ماله ي

لا  إذ مع عدمه يضرب بقيمة المسلم فيه، ومع الفسخ يضرب بالثمن،أنه  إلاّ ،كذلكون هنا ك في،الصبرو

  .مع تقييد)  االلههحمر(حد الغرماء، ثم قواه هو صبر هنا لأ

الخيار على  دل اختصاص ما وصالة لزوم العقد،أب ـ بعد ارتضائه مذهب الشيخ ـ ه الجواهرورد

يؤخذ له بما يخصه من  و فيضرب حينئذ بماله من المسلم فيه،،تعذر المسلم فيه للانقطاع دون غيره إذا فيما

  . له الباقي في ذمة المفلسىيبق ومال المفلس بعض حقه،

 أن ه لهؤعطاإحيث تعذر  ون المسلم يطلب من المفلس المتاع،ما اختاره المحقق أقرب، لأ: أقول

روه في خيار كمما ذ غيره ولا ضرردليل ن إ يأخذ الثمن بعد الفسخ، حيث أن له و،قدري حتى يصبر

لا  وكصالة لزوم العقد مرفوعة بذلأ و لا يفسخ،يضرب بالقيمة مع الغرماء بأن أن هل وآت هنا، الغبن

  .اختصاص لدليل الخيار

يشمل عليه بحيث  أو سلم فيه،ن مال المفلس من جنس المكلم ي إذا  ما ارتضاه بأنهكأما تقييد المسال

الأمر إلى المقام لا ينتقل ن إ :يهفثل، فلمان ضامناً باكان للمفلس المثل كإذا  لأنه أنهكه منه، فؤفا ونكلا يم

المثل ن إ ل ديونه، فحيثكان له بقدر كإذا  إلاّ لهملا ون متعلق حق الغرماء،كل مال المفلس يك إذ المثل،

على  ومثل ماله، إلى يءماله رجوع طالب الش إلى  العينكلناط رجوع ماالعين فيفهم من م إلى أقرب

  المثل في  إلى يقال بالرجوع أن هذا يلزم
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ان دينه ك إذا المثل في بعض دينه إلى ان في مال المفلس مثل أموالهم، بل يرجعك ا إذسائر الديان

 المثل بعيد، إلى ن الالتزام بالرجوعك لالموجود يضرب مع الغرماء، على في الزائد و من المثل الموجود،أكثر

صالة عدم أان عين مال الدائن، فك ا إذخص مال المفلس بماإنما  والضرب مطلقاً، على الدليل دلّإذ 

  .مةكالتخصيص في مال المفلس مح

بل لم : فلسقال الم ومانة،أدعته عنده أو ون جهة السلمهذا عين مالي أعطاني م: ثم لو قال المسلم

  .بالبينة إلاّ يدعيه المسلم صالة عدم ماان القول قول المفلس، لأك ،هي ماليسلّمه فأ
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ان كان عمداً كن إ و تعلق حق الغرماء بالدية،أًعليه خط ذا جنىإو: قال في الشرائع ):١٦مسألة (

تساب وهو غير كا لأنه تعين عليه قبول الدية،يلا  وبذلت له،ن إ أخذ الدية وبالخيار بين القصاص

  .واجب

يتعلق حق إنما  و،ما صرح به الشارحانك مورثه، ىعل ون الجناية عليه أوكلا فرق في : أقول

لا يصح العفو عنه هنا لمنعه من التصرف في و:  قالوا،نه مال متجدد للمفلسأالغرماء بالدية لما علّلوه ب

   .)١()و الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ النكَاحِأَنْ يعفُونَ أَو يعفُ إِلاّ(: المهر للزوجة، حيث قال سبحانهك المال، فهو

براء، فلا حق لهما في الإ  لاكذلك وحق له في التصرف في المال،  حال السفيه حيث لاكذلك وبل

  .ان له الخيارك أن لا وجه لتعين أحدهما بعد وله العفو، وخذله الأن إ :يقال

له  و الديةالأول على  بل،ينالأمرله في ، حيث لا حق أالخطكانت الجناية شبه عمد فهي ك إذا أما

  .العفو

لم إذا  لأنه بذل الجاني الدية، إذا العفو أو الدية أو عمداً، حيث له القصاص انت الجنايهك ا إذنعم

  .ليهما غير مالكن لأ للمفلس اختيار أحدهما، أن  فيكلا ش والعفو، أو ان له القصاصكيبذل 

لا  وليس تصرفاً مالياً، لأنه العفو، وعين أخذها، بل له القصاص بذل الجاني الدية لم يت فإذاعليهو

بأن الثلاثة : يقال أو خران في طوله، ثم الآالأوليقال بأن القصاص  أن العفو ويهم في حقه في القصاص

  .تاب القصاصك في كلام في ذلكرنا تفصيل الكقد ذ وفي عرض واحد،
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، فلا حق للورثة في كذل على في النصوص الدالةما ك ،لهماكانت ديته كلو قتل المفلس خطأً، و

  .الزائد من دين الغرماء إلى نعم لهم العفو بالنسبة، ثانوي لأنه العفو

  .أ الحال في شبه الخطكذلكو

ن في ك، لالأول لا يبعد ، احتمالان،القصاص لما تقدم أم لا وأما في عمد المحض، فهل لهم العفو

قيده الطبرسي و:  قال،ما في الدروسكالمشهور  على بعد أداء الدين  إلاّلم يجز للورثة القصاص: الجواهر

  .لامهكآخر  إلى جوز الحلبيون القصاص مطلقاً، وببذل القاتل الدية

 من أكثريوجب  شعار لاإهو  و،سقاط حقهإبقاء دينه ببالذات حقه فلا وجه لإ وأولاً لأنه لعلهو

  .االله العالم والاحتياط،

  



٩١

  .يواجرها أن دابة وجب عليه ان له دار أوك ول:  الشرائعقال في ):١٧مسألة (

 يجارالإ و،نياتثوا ليست من المستكلذا قيده الجواهر ب و لوجوب أداء دين الناس،كوذل: أقول

م كحجر الحاأن  إلاّ ان لا يعدوهماكن إ و الحقفإنلا إ و،كم له ذلكأطلق الحا إذا الغرماء ومكذن الحاإب

م محل كذن الحاإبل ظاهره بدون  ذن الغرماءإفاية ك الجواهر إطلاقجازته، فإن ا بدوميقف دون عمله

  .نظر

انت دار ك  فإذاهما،غير والبيع وجارةنفع بحال الديان من الإالأ اللازم عليه فعل أن مما تقدم يعلمو

ن كأم وعليه  موقوفةانت مثلاًك لو كلذل ويجارها وجب البيع،إن دون لديان بيعها يسد اكو زائدة

  .تبج وجاراإ

ن إ  من حيث،انت له ضيعة موقوفة عليه، ففي وجوب مؤاجرا نظركرة لو كعن التذ أما ما

  حاضرة،المنافع لا تعد أموالاًن إ من حيث وا تجري مجراه فيجعل بدلها للدين،فإ ن مالاًكلم تن إ والمنافع

 :الثاني أقرب، ففيه و،اةكالز و الحجلوجب ا و،جارة المفلس نفسهإموال لوجب انت تعد من الأكلو و

 يعد  نفسه فلانسانجارة الإإأما ، المديون أداء ما عليه على قد وجب والضيغة منافعها مال عرفاً،ن إ

  .مالاً

لا يطمئن ببقائها  و،شياًف اًئنفعة تتجدد شيالم و،يجب بالمال الحاضرإنما نه أ الجواهر بهقد أجاب عنو

لو فرض بحال  وقدام مع هذه المخاطرة، فلا يجب عليه الإ،جرة الأكستقر ملي حتى بحيث يستوفي الجميع

  .ىانته ،جرة اتجه الوجوب حينئذالأ على هكيستقر مل

 على قدر ولكينفق ويأ و،ان له بستان يقطف ثماره يوماً فيومك  فإذان ببقائها،أطم الو وبل: أقول

د حيث ور لا يصدق في مثله قوة في المال، وقدرة،يجار تحصيل ن الإجرته للحج لم يجب، لأأيجاره ليأخذ إ

  في النص، فهو 



٩٢

 انكمإأما دين الناس فهو واجب فعلي، وله ، يجار ليزيد عن سنته فيخمسهالإ لا يجب عليه أنه مثل

  .يؤديأن 

 ،ون خلاف شأنهكي أن ناها بدونكن من سكدار موقوفة يتم وانت له دار جالساًَ فيهاكولو 

 ولو كنيات الدين لا تشمل مثل ذلن أدلة مستث لأ،بيع داره أو جارةإ واناهكالظاهر وجوب س

  .للانصراف

نيات أدلة المستث إذ ،كجل ذلار داره لأيجإ أو  فلا يجب عليه بيع، دارهنىكأباح له أحد س إذ أما

  .تشمل داره

خراجه إم يطمئن بعد و يعطيها لمن أرادها من الطلاب،انت دور موقوفة بيد المرجع مثلاًكنعم لو 

  .كحوط ذلالأ  أنكلا ش و احتمالان،،جل الدينينافي شأنه، فهل يلزم عليه الانتقال لأهو لا  ومنها

 قادر لأنه جل الدين،تبه لأكر فيبيع سفيها بدون عن من المطالعة كتبة يتمكانت مكلو  مثله ماو

ان البابان لا يشبه كن إ و،له نفع في المقام تاب الحج ماكرنا في كقد ذ ودينه بدون محذور، أداءعلى 

  .خرأحدهما بالآ

 ،امتنع هل يحلف الغرماءن إ و حلف استحق،فإن شهد للمفلس شاهد بمال، اذإو: قال في الشرائع

  .ثبات حق للغرماءإن في اليمين ربما قبل بالجواز، لأ وهو الوجه، ولا،: قيل

ه، لي ممنوع من التصرف فيليس بأمر ما لأنه ،إشكاللا  وخلاف  بلاىللمفلس حق الدعو: أقول

عن جلبه، ولذا جاز   لاالمفلس منع عن صرف المال و،صرف له لا و واجبة للمالىالدعو وأن خصوصاً

ولد فلان مما يؤثر في نفقته منه،  أنه ما جاز له ادعاءكحتطاب وغيرها، الا والااب وتسابكله الا

غير  إلى نه خلعها حيث يسترد المهر، أ أو،هرا زوجة فلان حيث لها المأ أو رثه منه،إموته يؤثر في و

  .كذل
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انا متبرعين في كن إ و،شيء آخر على الأمرنه له المال الفلاني، فلا يتوقف أقام شاهدان ب إذ أما

  . دليلهاطلاق، لإىالشهادة حجة ولو بدون الدعو إذ ،الشهادة

  .كما أشبه ذل ذا، أوك بأن المفلس يطلبه إنسانذا لو أقر كو

 أنه  فيإشكال حلف فلا فإنللمفلس، المال الفلاني  أن  على قام شاهد واحد فإذا،انكيف كو

تاب كما تقدم في ك ،املةكالحلف يقومان مقام الشهادة ال ون الشاهد الواحديستحق المال، لأ

  .الشهادات

 أو دائنان محل الشهادة عين مال كبعضاً فيما  أو ،ذا صار المال له تعلق به حق الغرماء مجتمعاًإف

  .م بثبوت الموضوعك لثبوت الح،غريم

قلنا بأن  و،م بأن المال لهكعلم الحا إذا الحلف فيما على مكامتنع من الحلف، فهل يجبره الحا ا إذأما

 نقاذ حق الغرماء،إ لأنه يجبرهإنما  وحلفه، إلى ةم بعلمه لا حاجكنه يحألو قلنا ب إذ م بعلمه،كم لا يحكالحا

نقاذ إصاحبه بامتناع نفس الصاحب عن  إلى م عدم وصول حقكيهم الحا لامال شخص حيث كليس و

 يصال الحقوق،م وضع لإكن الحا لأ،ان لا يبعد الجبركن إ و احتمالان،،غيره وصللا يجبره للأ حقه، أو

  .ىدعواه ولم يرد الدعو على نقاذ حق المفلسإتوقف  إذا مثله ماو

ناه كخرجت دار س ونهاكليه سإرجعت  إذا  بحيث،ان للمفلس دار موقوفة غصبتك إذا ذاك وبل

  .الغرماء إلى نيات الدين فتصرفوا من مستثك على الحالية

لا يعلم صدق الشاهد،  لأنه مكقيل لا يجبره الحا: )امتنعن إو( قال في الجواهر عند قول الشرائع

  حينئذ و ولو علم ثبت الحق بشهادة من غير يمين،
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المدعي يعلم ن إ :فيه وهو غير واجب، وسبكن الحلف تلأ و صدقه،لا يعلم ما على فلا يجبره

سباً، بل هو مقدمة لتحصيل ماله الواجب كليس هو ت وم،كلم يعلم الحان إ واف في الجبركهو  وصدقه

  .ىانته ، لوفاء الدين المطالب به،عليه

المدعي  أن علمن إ وم بما لا يعلم،كيف يجبره الحاك إذ )المدعي يعلم صدقه(: ما في قولهيخفى لا و

  .ذب بدعواه العلمكلا يعتمد ال

لا أجد فيه خلافاً من غير : في الجواهر و امتنع المفلس من الحلف لم يحلفوا،فإنان، كيف كو

 إنسان لمال إنسانحلف  على لا دليل لأنه ،م لا يحلفونأ عليه جماعرة الإكعن ظاهر التد وافي،كسالإ

  .عدمه سواء و فحلفهم،آخر

 فهم يحلفون لمال لهم فيه ،ثبات حق الغرماءإبالجواز، فقد استدل بأن في اليمين افي القائل كسلإا أما

  .نحوهما والولي وحلف الوصيكن، فهو حق الآ

لا  أنه ركبين حلف من ذ والفرق بينه و عدم تأثيره،الأصللم يثبت مثل هذا الحلف، فنه إ :فيهو

لف بالحلف ابتداءً، فيشمله كنحوه هو الم ووفي قيم الوقفالصغير،  وهو الميت والولي وطرف في الوصي

  .ثيرةكلا لضاعت الحقوق الإ و،اركنللإ أو ثبات دليل الحلف، سواء للإإطلاق

خذ  بأن له حق الأالاء المفوضين، حيث قالوكالوكن ؤوله بالشكيل الذي لا يعلم موكذا الوك وبل

ه، بخلاف المقام الذي هنا شخص هو طرف التراع قإطلاالحلف من جملة ما يشمله  و،كبالخيار وغير ذل

  .الديان إلى وصل المال أخيراًن إ وحقيقة،

أن ولو صح مال  على الزوجةو ،مال زوجته المختلعة على يحلف الزوج أن يحلف الديان لصح

  مال  على قرباءالأ وخذها منه المهر،زوجها لأ
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قريبهم، حيث لا نفقة له يعطيهم  على لواجبثبت له المال أخذوا منه نفقتهم ا إذ قريبهم الذي

  .كغير ذل إلى المال المتنازع فيه، أن ثبتإذا  إلاّ ،منها

لا كالمال في  أن  مع،بين هؤلاء حيث لا يحلفون ويل المفوضكفرق بين حلف الوأي : لا يقال

  .الحالف إلى الحالين لا يرجع

ها يشملهم إطلاقنحوهم، ف وقيملا والولي والوصي ويلكدلة اليمين عن الولا انصراف لأ: نه يقاللأ

أراد  ول الوارثكن وان الدين لميتكي عن حواشي الشهيد فيما كان المحكلذا  وبخلاف أمثال المقام،

ذي الحق،  إلى الوصي والولي حيث يتعذر الوصولكم لعله لأ وز حلفهم،ه جوفإن الغرماء الحلف،

ن التوصل كيم:  المزبور، نعم قالالأصلنه لا يصلح مخرجاً عن أن رده الجواهر بكبخلاف غرماء المفلس، ل

ن كيحلفون، ل وليهم بعقد شرعي يعلم به الشاهد ثم يشهدإحلفهم بأن ينقلوا المال  إلى في غرماء المفلس

  .ىانته ،يخرج عما نحن فيه

رافعة بالحلف  يستعد للدخول في الملانه كلل بأن المال له، كيل، حيث يعلم الموكمثله يأتي في الوو

 إلى ه ينقل المالفإنقيمت عليه، أ ىراً لدعوكان منكالحلف في ما  وولكلا يريد الن أو ،مع الشاهد الواحد

ن إ واسبكما قرر في المكن هذا الشرط جائز لأ ،المال على ليه بعد حصولهإينقله  أن لو بشرط ويلهكو

  .غيره و من الحلفكان له شأن الملاكيل كلوا إلى  انتقل المال فإذا،نه يلزم منه الدورأقال بعضهم ب

  ن إ و حلفوا أجمع ثبت،فإن  قيل بصحة حلف الغرماء، فإذاان،كيف كو
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 ليس لمن امتنع و،لدين الميت ةما لو حلف بعض الورثكون بالقسط، حلف بعضهم استحق الحالف

الشاهد يثبت كالف الح أن  علىلا دليل إذ ت عليه الجواهركسو رة،كما عن التذك الحالف، كيشارأن 

  . واالله سبحانه العالم،الشهاداتو القضاء تابيكما قرر في كالحق مطلقاً، 

  



٩٧

ربعة، دلة الأقد دل عليه الأ والميسرة، إلى ينظر المعسر أنه لا خلاف في وإشكاللا  ):١٨مسألة (

نيات يباع له مستث  أو،اذالم و، أيحبسذا يصنع بالمعسر ما إذ ،دلة الثلاثة يدل عليه العقلالأ إلى الاضافةبف

  .ريمةكونه بشراً له حق الحياة الكهو خلاف  والدين

  .المنطق ولاف العقله خبيع مستثنيات لقوانين من حبسه، أوما في بعض ا أن منه يعلمو

   .)١()ميسرة إلى ان ذو عسرة فنظركن إو(: ما قال سبحانهك، النظرة على  القطعي قائمجماعالإو

عليه (علياً ن إ :)عليه السلام(، عن الباقر )عليه السلام(عن الصادق  راهيم،بإ غياث بن في خبرو

   .)٢(يستفيد مالاً حتى  سبيلهىه وحاجته خلّإفلاس تبين له  فإذاان يحبس الرجلك )السلام

 ينمسللمم اكخوانإعسار أحد من إ ومكياإ: صحابهتبها لأك التي )عليه السلام(في وصية الصادق و

ليس :  يقول)صلى االله عليه وآله( أبانا رسول االله فإنهو معسر،  وم قبلهكون لكبشيء يتعسروه أن 

   .)٣(ظله إلاّ ظله االله يوم القيامة يوم لا ظلأنظر مسلماً أمن  ويعسر مسلماً، أن لمسلم

لا إ ومحل الابتلاء غالباً، لأنه الصحيح، على ر المسلم هنا مثل قولهم فعل المسلم يحملكذ: أقول

علم  اإذ إلاّ ،ما أشبه ونذوره ووصاياه وقاريرهأك ،الصحيح على تحملأيضاً معاملات غير المسلم ف

  .خر مطلقة أيضاًدلة الأبعض الأ والآية والمسلم،كينظر أيضاً  في المقام غير المسلم كذلك والبطلان،

                                                

 

 

 



٩٨

 كطليم أن كل لغريمما لا يحك:  قال)صلى االله عليه وآله( بن سنان، عن النبي عبد االلهية في رواو

   .)١(معسر أنه علمت إذا ن تعسرهأ ك ل لا يحلّكذلكهو موسر، فو

 لا ينفق عليها، أنه )عليه السلام(المؤمنين  زوجها عند أمير على تامرأه استعدن إ :في روايةو

   .)٢(سبكتل يأمره بالم و،مع العسر يسراًن إ :قال ويحبسه، أن ان زوجها معسراً، فأبىكو

  .بيع ماله على معاذ لم يزد على حجر  لما)صلى االله عليه وآله(نه إ لنبوي العامي،في او

: )صلى االله عليه وآله(ثر دينه، فقال النبي كصيب في ثمار ابتاعها فأ رجلاًن إ :في نبوي آخرو

تصدقوا عليهصلى االله عليه وآله( فقال النبي ،لم يبلغ وفاء دينه فتصدقوا عليه ف( :دتم وا ما وجذخ

   .كذل إلاّ مكليس ل

 ليس ،من أعسر خذوا ما وجدتم: قال للديان أنه )صلى االله عليه وآله( عن الغوالي، عن النبي 

   .)٣(كذل إلاّ مكل

   .)٤(معسر في دين على لا حبس: قال أنه )عليه السلام(علي  وعن الدعائم، عن

ن إو: مفلس، قال االله عزوجلى  عللا حبس: قال أنه )عليه السلام(، عنه ىخرأفي رواية و

ان عليه دين من كن إ ون عليه حبس،كثبت عدمه لم ي إذا المعسر و،ميسرة إلى ان ذو عسرة فنظرةك

دين كليه إان في دين لم يصل كن إ و خصمه،كدفع ذلن إ  العدمىليه، فالبينة عليه في دعوإشيء وصل 

   لزمه من جناية

                                                

 

 

 

 



٩٩

تقوم  أو ، فالقول قوله مع يمينه مالم يظهر مال،كما أشبه ذلو  أمرأةاصداق  أو حوالة أو فالةكأو 

   .)١(عليه بينة

 على )عليه السلام(امرأة استعدت علياً ن إ :)عليه السلام(علي  إلى عن الجعفريات، بسندهو

احبسها :  فقال الزوج،راراً اضإ الزوج لا ينفق عليها كذل وسه، بحب)عليه السلام(علي   فأمر،وجهاز

   .)٢( انطلقي معهك ذلكل: )عليه السلام(علي   فقال،عيم

  .ليس بحبس بالنسبة لها، بل تدخل وتخرج باختيارها أنه ن الظاهركل: أقول

  .اجرتهؤولا م ـ ما في الجواهركسب كبالتأي  ـ هإلزامولا يجوز : قال في الشرائع

  .سبك بقي من الدين شيء لم يستفإن: قال في القواعدو

ما تأخر عنهما مما تعرض له فيه، ثم  والخلاف، و في المبسوطكلذ على نص: رامةك القال في مفتاح

 :غتنام، وقالالا والاحتطاب والاحتشاش والوصايا ولا يجب عليه قبول الهبات أنه نقل عن المبسوط

  .استحسنه الشهيد و،سبكة والمختلف فأوجبا عليه التالمخالف ابن حمز

ضهم أرسله بع وتحصيلا، وشهور نقلاسب عليه هو المك التعدم وجوبن إ :قال في الجواهرو

  .ماترسال المسلّإ

  . ن أداء الدين واجبتساب، لأكالا و القاعدة وجوب القبول في مثل الهبةىمقتض: أقول

  .ليلهما رفع بدلاّإ و، عسراً عليه أوحرجاًكون ذلكلا ي أن نعم يلزم

                                                

 

 



١٠٠

عليه ( سأل الرضا :قال ،محمد أبا نىكيرة ييؤيده خبر محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزو

 إلى ان ذو عسرة فنظرةكن إو(: االله عزوجل يقولن إ كجعلت فدا: أنا أسمع، فقال له و رجل)السلام

ليه إصار هذا المعسر  إذا تابه، لها حد يعرفكره االله عزوجل في ك التي ذةخبرني عن هذه النظرأ )ميسرة

لا دين  وهاكدراإليس له غلة ينتظر  وعياله، على نفقهأ وال هذا الرجلينتظر، وقد أخذ م أن له من لا بد

، مامالإ إلى نعم بقدر ما ينتهي خبره: )عليه السلام( قال ،لا مال غائب ينتظر قدومهينتظر محله، و

في معصيته نفقه أان ك فإن ان أنفقه في طاعة االله عزوجل،ك إذا رمينافيقضي عنه ماله عليه من سهم الغ

في  أو نفقه في طاعة االلهأهو لا يعلم فيما  وئتمنهافما لهذا الرجل الذي :  قلت،مامالإ على شيء لهفلا 

   .)١(هو صاغر و له في ماله فيرده عليهىيسع:  فقال،معصيته

 )عليه السلام(علياً أن  :)عليه السلام(، عن الباقر )عليه السلام (وني، عن الصادقكالسخبر و

: الغرماء فيقول إلى ن له مال دفعهكلم ين إ و الغرماء،ىان له مال أعطك فإن ثم ينظر ان يحبس في الدينك

   .)٢(شئتم استعملوهن إ واجروه، وشئتمن إ ،نعوا به ما شئتماص

نظار إاالله عزوجل يحب ن إ :قال أنه ،)عليه السلام( الصدوق في المقنع، عن الصادق ىروو

ان كن وإ ان أنفق ما أخذ في طاعة االله،كن إ ميسرة، إلى ينظرهأن  ان غريمه معسراً فعليهكمن  والمعسر،

:  التي قال االله عزوجلالآيةأهل ليس هو من  وميسرة، إلى ينظره أن  في معصية االله فليس عليهكنفق ذلأ

   .)٣()ميسرة إلى فنظرة(

                                                

 

 

 



١٠١

  .رواه الهداية أيضاًو: كستدرقال في الم

ان ك فإنفاف، ك و عليه حق تأخذه منه في عفافكلارفق بمن و: )عليه السلام(وعن الرضوي 

 فيقضي ماميبلغ خبره الإ أن هو وميسرة، إلى ظرهناف في طاعة االله كنفق ما أخذ منأان ك و معسراًكغريم

 في معصية االله فليس هو من أهل كنفق ما أخذه منأان كن إ و فيقضي دينه،يجد الرجل طولاً  أو،عنه

   .)١(الآيةهذة 

 ،ل الجوز مثلاًكأ إذا ماك ،روهاًكان مكن إ وعة بقرينة المعصية ما ليس بمعصيةد بالطاالمرا: أقول

ان كن إ وصرفه في المعصية التشديد عليه بما لا يجوز مثله في الصارف في الطاعة، إذا ةالمراد بعدم النظارو

  .ما سيأتيكطلاق أدلتها نيات دينه، لإلا يبيح بيع مستث أنه الظاهر

داء الواجب ن الأ لأ،حرجاً وسب عليه بما ليس عسراًك القاعدة لزوم التىقتضان، فمكيف كو

لذا قال  و في نفقة واجبي النفقة،كما يفهم منه ذلكلم نقل بوجوب المقدمة، ن إ و،كيفهم منه ذل

وجب فهو ليس من وجوب المقدمة لوجوب ذيها، بل هو من الفهم العرفي من ن إ كذلن إ :الجواهر

  .طلاق الخطابإ

 أن ماكغيره في وجه،  وبين اللائق به وغيره، بل وتسبك يعلم عدم الفرق بين الممنه و:قال أن لىإ

وجب عليه ن إ وتخلية السبيل، ونظارمواجرته النافية للإ واستعماله على لا تسلط للغرماء أنه يعلم منه

  .ىانته ،السعي في قضاء دينه

 أو تسابه عندهمكا كلا ينافي ذل وب العسر عليه،يجاإ والحبس ونظار معناه عدم التشديدالإ: أقول

  .همعند غير

                                                

 



١٠٢

الراحة في عمل أخف بينما لا يعسر  أو أراد البطالة إذا عمل، نعم أي يعمل أن نعم له الخيار في

  .عدول المؤمنين أو مكثقل حق لهم مراجعة الحاالأ عليه

ان عليه دين كمن و: رائرلذا قال الس و،ونيكخبر السك ،عليه يحمل بعض الروايات السابقةو

  .وجب عليه السعي في قضائه

  .المديون السعي في قضاء الدين على يجب و:في القواعدو

  .نحوهما عن النهايةو

 جارة نفسه،إان كلو و بما يليق بالمديون،الأقوى  على سب لقضاء الدينكيجب التو: عن الدروسو

  .عليه تحمل الروايةو

  . اةكلهذا تحرم عليه الز وتسب قادركالم والقادر مع المطالبة  على وجوب قضاء الدين:عن الروضةو

 جامع الشرائع ولمات منقولة عن ابن حمزةكأمثال هذه ال و تقوية الوجوب:وعن جامع المقاصد

  .غيرهم وكالمسال والسيد العميد ومجمع البرهانو

 على يجبو :لدينتاب اكفي  رامة عند قول القواعدكره مفتاح الك ذ،لام في المسألة طويلكالو

  .تعالىاالله  شاء نإ، كلعنا نتعرض لتمامه هنا والمديون السعي في قضاء الدين،

  



١٠٣

سوقه لتتوفر  إلى ل متاعكحضار إ يستحب ،ماله القول في قسمة: قال في الشرائع ):١٩مسألة (

 راد المرن به،بعده بالرهن لانف و، تلفهى ببيع ما يخشأيبد وأن حضور الغرماء تعرضاً للزيادة، والرغبة

  .مك تعاسروا عين الحافإنالمفلس رفعاً للتهمة،  ومناد يرتضي به الغرماء على يعودوأن 

 بحق أحد الطرفين ون ضرراًكلا ي الذي يلزم هو فعل ماإنما  ولم أجد في هذا الباب نصاً،: أقول

 التي لها قواعد معروفة،حسب الموازين العرفية  إلاّ يفعلالذي لا  وم الذي هو المرجع،كحسب نظر الحا

  .ك مأخوذ من ذلبره الفقهاء في هذا الباكلما ذك وانت جزئياا لا تدخل تحت الحصر،كن إو

 أو مثل بيع أرضه للمسجد ،الاحترام للمفلس مثلاً ةكثرا ان شيئان متساويان، في أحدهمكلو و

ان في شيء حزازة ك انه إذ أماكالمؤمن،  رامكإ حيث يستحب ،أفضل في نفسه الأولان ك ، عاديلمشتر

  .ه أولىكان ترك

 من راجع شراح الشرائععلى يخفى ما لا ك، ىخرأالاستحباب  و،أما أقوالهم بالوجوب تارة

  .ورةكام المذكحروه للأكلا فلا دليل خاص ذإ ورناه،كما ذ على يحمل أن غيرهم، فاللازم والقواعدو

ثل لو عطائه المإ على لب القيمي مقدماًة لمن يطالقيم و،عطاء المثل لمن يطلب قيمة المثلإهل يجب و

روه كقرب بالدليل الذي ذالأ إلى  تعذر ما يطلب عدل فإذاما يطلبه، إلى أقرب لأنه ،ك لا يبعد ذل،انك

  .كهنا

ن محذور في كلم ي إذا ،كثرغيرهم يأخذ بالأ أو ان طالب من الغرماءك إذا لا يحق البيع بالقيمةو

  .المبيع له

ذا باع حسب الموازين إ و،نفع للمفلسأان خلافه ك إذا يمالتقد أو  في البيعيرالتأخما لا يحق ك

  . الغابن فيتخير بينهماكيتدارأن  إلاّ ،فظهر الغبن لزم الفسخ



١٠٤

لف بالعمل حسب الموازين كمين مالأ إذ باع حسب الموازين ثم ارتفعت السوق لم يضر، إذا أماو

  .نحوهم والولي لليتيم وتولي للوقفالم وما هو الحال في الوصيكالعرفية، 

م كلها منوطة بنظر الحاكسائر خصوصياته،  ومشتريه ومناديه وانهكم وان، فزمان البيعكيف كو

  . الصلاح ثم البيعىالذي يتحر

وجد متبرع  أو المشتري على كن جعل ذلك أمفإنما أشبه  والنقل والمال للدلال إلى ذا احتاجإو

  .داءلف بالأكالم لأنه ،المفلس على انكلا إ و،فهو

عطائه من بيت المال إم الصلاح في ك الحاىرأ إذا  من بيت المال فلا وجه له، نعمكأما جعل ذل

 م،كل صالح حسب نظر الحاك المال يسد تبي أن ، بل من بابك ذلالأمرعطاه، لا من باب استحقاق أ

 المال جرة من بيتلا بذلت الأ ويعع بالبذا لم يوجد من يتبرإو:  حيث قالكذل إلى لعل نظر الشرائعو

عدم وجوب أخذها من ى قوبل الأ: جب عليه، فقول الجواهرن البيع واوجب أخذها من مال المفلس، لأ

  .جرة عليهون الأكطلق في القواعد ألذا  ولام المحقق،كضراباً عن إ ليس ،بيت المال

سائر  على  مقدمة،لحجرا صلحةما يتعلق بم والحمال، وناالوز ويالكجرة الأو: أما قول القواعد

أصحاب الحقوق  إلى يصالالإ  أن فوجهه،مجمع البرهان ورشادرامة عن الإكله مفتاح النق و،الديون

رة، حيث كليه أشار في التذإ و،كيصاله لهم حقوقهم يقتضي ذلإلزوم  على  فما دلّ،كذل على يتوقف

جرة البيت الذي فيه المتاع أ والمنادي ومالالح ويالكال وقلاالن وناجرة الوزأ :موالمؤنة الأن إ :قال

  .آخره إلى ،يصال أرباب الحقوق حقهمإ وة الحجر،حا لمصل لأ،ديون الغرماء على مقدمة



١٠٥

 لما تقدم مؤيداً بجملة من ،كان له ذلك من بيت المال عطائهإم الصلاح في ك الحاىرأ إذا أما

  .ةالرويات السابق

  .)١(مامالإ على ل الدينك جعلوا غيره، حيث وبن سليمان خبر محمدك

 أن  بل رواية،اةك الزتابكما تقدم في ك ،كذل على غيرها دلالة واةكفي جملة من نصوص الزو

   .)٢(دالة عليهأيضاً ل الشيعة ك لبعض ليصلح ا مشا مالاًى أعط)عليه السلام( مامالإ

يعطي للمفلس أن  إلاّ المالخذ من بيت  عدم الأحوطالأ أن  من:قاله الجواهر منه يظهر ضعف ماو

  .استحبابي أنه ان يظهر من طرفيهكن إ ومن حيث فقره،

مع قبض  إلاّ )تراهلمن اشأي (لا يجوز تسليم مال المفلس  أنه طلاق الشرائعإمما تقدم ظهر ضعف و

 ،ك من ذلأكثرون حسب الموازين العرفية لا كي أن ن اللازم لأكذل ورا تقابضا معاً،تعاسن إ والثمن،

  .القبض على عطاءالإ  عن تقديمة فضلاًسيحياناً النأالمصلحة تقتضي و

ة في الخلاف جاز التسليم دون حم مصلكلم ير الحا والمفلس ورضي الغرماء أنه إذا نعم الظاهر

  .عدم الجواز على لا دليل خاص في المسألة والحق لا يعدو الثلاثة، إذ ان خطراً،كن إ والقبض

 ،غيره أو  بنقد البلد،المشاع أو الشخصي أو لي في المعينكنحو  على يع مالهصحة بأيضاً منه يعلم و

  .بنقد البلد محل نظر إلاّ نه لا يبيعأ فما عن الفاضل ب،جنساً أو نقداً

   كقد يقتضي المال ذل إذ البيع بدون ثمن المثل، إلى  بالنسبةكذلكثم الحال 

                                                

 

 



١٠٦

 طلباً لمصلحة المفلس مع هلثمن المثل لم يجز تأخيرباذل  لو لم يوجد :قد لا يقتضيه، فقول الجواهرو

 انك المكصحاب ما يبذل في مقابلته في ذللام الأكلعل المراد بثمن المثل في  و الغرماء،ىعدم رض

 اأرادوا إذ إلاّ ون البيع بثمن المثل، اللهمكهم لزوم إطلاقك ،قهلاطإغير ظاهر الوجه في  .ىانته، الزمانو

  .ثل حقيقةالمثل مصلحة، لا الم

ان أحدهما ك إذا ،ان أصلحكم أيهما ك قدم الحا،مصلحة المفلس ولو تعارض مصلحة الغرماءه ثم إن

  . في نظرهكذلك

جعلته طلاق  لإه منوط بنظرالأمرن ، لأالأول لا يبعد ،القرعة أو  الخيار لهتساويا فهل إذا أما

  .القرعة إلى يحتاج حتى لاًك مشالأمر فليس ماًكم حاكعلي

غير  إلى بنقد، أو تاعبم ،نسيئةً أو  نقداًه،غير أو تلفا في البيع بنقد البلداخ إذا منه يعرف حال ماو

  .كذل

م مع كور للحاك جاء التخيير المذ،منآخر الآ و أربحالأول ،بيضاء وانت سوقان سوداءكلو و

  .ما تقدمكصلح الأ لا اتبعإ والتساوي في نظره،

ن بعض الغرماء حاضراً أودع ماله ك لم يفإنما تقدم، كفعة قسم ان دثمقبض الأن إ مكالحا ثم إن

 ، خصوصاًكان من الحسن ذلكن إ وصل، الظاهر العدم للأ،ان متعارفاًك إذ هؤنماإهل اللازم  ومين،الأ

  .يمكورد في قصة أصحاب الرقيم في القرآن الح يؤيده ما ون ميسوراً،اك اإذ

ن التقسيم كلا يم ول التقدم،كأراد ن إ والتأخير فهو، ورضي الغرماء بالتقدم وقبضه تدريجاًن إو

لعدم المصلحة في  وة شرعاً،لويالأو المرجع القرعة لعدم أن هرل بعض حقه، فالظاكعطاء إلو ب و،كذلك

يلزم  لا أنه صالة لأ،جابتهإم كالحا على بعضهم التأخير لا يجب لهم أوكتقديم بعضهم فرضاً، ولو طلب 

  .ه خلاف تسلط الناسفإنحفظ مال الغير، 



١٠٧

 على ليستف ةجرأأراد الحفظ  إذا نكان عليه حفظ ماله، لكان بعض الغرماء قصراً كنعم لو 

  .نحوها من بيت المال وجرة مال المفلسأعطاء إما تقدم في مسألة ك إلاّ نفس المال، على م، بلكالحا

 جعل لاّإ و، احتياطاً مليلو اقتضت المصلحة تأخير القسمة قيل يجعل في ذمةو: قال في الشرائع

  . ضرورةموضع لأنه وديعة

مع  ومراعاة المصلحة، ما عرفتك ن اللازمكيهما، لكالقواعد في مح و المبسوطكالقائل بذل: أقول

 ك ولعل الشرائع نسب ذله،قد تقدم دليل وم بأيهما شاء،ك أخذ الحاأكثر أو وجود المصلحة في طرفين

غيرها وجوب مراعاة  وكالموافق لما تقدم من المسالن إ قد يقال: ل الجواهرالقليل تمريضاً له، ولذا قاإلى 

 اةح واجب المراع أن الأصلمعلوم و،كمين الشرعي الذي في الحقيقة نائب عن الشارع في ذلح للأالأصل

  .لامهكآخر  إلى ليه،إ بالنسبة الشارع بقبح ترجيح المرجوحعلى 

هل  أنه  أو،هل يأخذ الرهن مثلاً أنه يهم التعرض في  لا،ان المعيار التعارف في الصلاحكحيث و

لا حصر لهذه الجزئيات التي  إذ لام حولها،كوا الأكثر مما ،كما أشبه ذل أو بلد آخر أو يبيع في نفس البلد

  .أمثالهم والوصي والقيم وفي باب الوقف ويلزم الصلاح فيها هنا

لا يجب عليه  وعدم المفسدة، على التطلب إلى بةأن المدار في المسأله بالنسبره الجواهر كأما ما ذ

 ينئذ، بناءًح حالأصل كاا، بل لا يجوز له ترنعم لو وجد اعتبر مراع، حالأصل عن لاًضتطلب المصلحة، ف

  .انتهى ،اعتبار العدالة في الودعيأيضاً ينبغي  وما عرفت فتأمل،على 

   على ينطبق كذل واللازم مراعاه الصلاح، إذ ره،كما ذكفمحل تأمل 



١٠٨

  .فسدالفساد مقابل الأ وح مقابل الصالح، بلالأصل و،الصلاح مقابل الفساد تارة

رنا كقد ذ وول عليه عند العرف،دلة المعلمنصرف من أمثال هذه الأا لأنه قرب الثقة،الأأما العدالة ف

  . الوصية وغيرهافي باب  كلام في ذلكبعض ال

  .غيرهمثله و .)١(عبد الحميد فلا بأسمثل  وكان مثلكن إ :)عليه السلام(قال 

عام في  يراه العرف الكذلك وليه،إلف المفوض كالم لأنه م،كما تقدم اعتبار نظر الحاكالظاهر و

احتمال ، فما يراه العرف إلى  منصرفماًكني جعلته حاإ: )عليه السلام(ومات، فقوله كتصرفات الح

لامه في غير ما كما يظهر من الجواهر في أخير كن وؤالمفلس في خصوصيات الش واعتبار نظر الغرماء

ن الحق لا أان يستدل له بكن إ وم حينئذ، محل نظر،كناقصاً حيث يعتبر الحا أو ان بعض الغرماء غائباًك

 على م واردكدليل الحا إذ قدر الضرورة، على  فيقتصر فيهالأصلم خلاف كبأن تصرف الحا و،يعدوهما

  .كذل

 تحمل ،نحوه و بالفسخكن التداركلا يم والمفلس، أو بب خسارة الغرماءسبما م ك الحاألو أخطو

  .هم في بيت المالأن خطه، لأأبيت المال خط

  

                                                

 



١٠٩

  .نهاكبيع داره التي يس على لا يجبر المفلسو: قال في الشرائع ):٢٠مسألة (

س ما المراد لي ورة،كالغنية والتذ و في الجواهر وغيره عن المبسوطكذل على جماعي الإكقد حو

تية ون الآؤ في سائر الشكذلك و،كذلكان كليها بعد إناه لم ينتقل كعد داراً لسأن فقط، فلو نها الآكيس

  .المناط أو طلاقللإ

 ك ذل،في الدين لا الجارية ولا تباع الدار : قال)عليه السلام(  أبي عبد االله، عند روي الحلبىفق

   .هذه العلة تعطي العموم في حاجاته و،)١(خادم يخدمه ونهكلابد للرجل من ظل يسأنه 

   .)٢(للرجل المسلم :قالأنه  إلاّ  مثله،)عليه السلام( عن الحلبي، عنه ىخرأ  روايةوفي

 لا يتام: أظنه قال و،ديناً يعلن إ :)عليه السلام(قلت لأبي عبد االله : قال ي،عن بريد العجلو

 ن أعطه بعضاًك، ولكلا تبع ضيعت: )سلامعليه ال( فقال ،لي شيء ما وبعت ضيعتي بقيتن إ أخافو

   .)٣( بعضاًكأمسو

يبيع  أن رجل ديناراً قد أراد على لين إ :)عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،ن زيادن ابعو

  .)٤(تخرجه من ظل رأسه أن  بااللهكأعيذ: )عليه السلام( عبد االله أبو  فقال،نييره فيقضدا

  .ث مرات ثلاكر ذلك ذ:في بعض النسخو

  رجل لي : قلت:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد اهللاهيم بن عثمان، عنبرإعن و

                                                

 

 

 

 



١١٠

  .)١(تخرجه من ظل رأسه أن  بااللهكعيذأ:  قال،أبيعها أن انت داره رهناً فأردتك وعليه دراهم،

لا يخرج رجل من مسقط رأسه : قال أنه ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهريح المحاربي، عنعن ذو

  .)٢(الدينب

ن إ ووا أخذوه،ؤ شافإن غرمائه، إلى صاحب الدين يدفع أن روي: )عليه السلام( في الرضويو

  .)٣(ميسرة إلى  البعضكتر وان له ضيعة أخذ منها بعضهاكن إ ولوه،م استعؤواشا

  . )٤(لا الجارية عليه ولا يباع الدارأنه  :رويو

 لواستحباب عدم قب )عليهم السلام( لامهمكن عمير استفادم م أبي بل يظهر من رواية ابن

  .)٥(باع المدين داره إذا الدائن

  بزازاً فذهب مالهان رجلاًك) وان االله عليهرض(عمير  أبي محمد بنن إ :براهيم بن هاشمإقال 

حمل  ونها بعشرة آلاف درهم،كان يسكاع داراً له رجل عشرة آلاف درهم، فب على ان لهك وافتقر،و

 ،ورثته:  علي، قالك الذي لكهذا مال:  فقال،ما هذا: عمير فقال أبي ليه محمد بنإابه، فخرج ب إلى المال

بعت : فقال ،ما هو: لا، فقال:  فقال،هو من ثمن ضيعة بعتها: لا، فقال:  قال،كوهب ل: لا، قال: قال

لا :  قال)السلامعليه (  أبي عبد االله عن،حدثني ذريح المحاربي: قضي ديني، فقالنها لأكسأداري التي 

  رفعها فلا أيخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين، 

                                                

 

 

 

 

 



١١١

ما يدخل  و)يبالتهذ: واحد(درهم  إلى ني لمحتاج في وقتي هذاإ و)يبالتهذ: واالله(حاجة لي فيها 

  .)١()يبالتهذ: واحد(ي منها درهم كمل

:  وفي الجواهر،خذالآ على يحرم ه الثمن، ولاؤعطاإله بيع داره و أنه لا خلاف في وإشكالنعم لا 

  .خلافه على الضرورة أو جماع الإىن دعوكيم ولافاً فيه،خريب في جوازه، بل لا أجد  لا

 نإ وك لا يبعد ذل،المشتري لا ذنب عليه أن ن معكتم ا إذلو أجبره فباع داره، فهل له استرجاعهاو

  .ليل المنعالمستفاد عرفاً من د لأنه يارات،روه في الخكلم يذ

المشتري لا حق له في الاشتراء،  أن  علىعلم المشتري، ولا دليل إذ  حتىصحيح في نفسهنعم البيع 

انت كن إ وان البائع مضطراً اضطره الدائن،كروب فيما كتفريج عن م لأنه بل لا يبعد استحبابه له

  .مسألة جواز الاسترجاع محل تأمل

  .ما هو واضحك ط الرأسن مسقكلم ين إ و داراً،ىن أعم مما يسمكوالمراد بالدار المس

: نحوها، قال ونىكيراد به غير دار الس وأن بد ميل لاكبر سلمة بن خفي  ما أن  يعرفكومن ذل

 المطل في دفع حقوق الناس من أهل القدرة وأهل المعل إلى انظر:  يقول لشريح)عليه السلام(سمعت علياً 

 سمعت فإنيبع فيه العقار والديار،  وس بحقوقهم،ام، فخذ للناكالح إلى اليسار، ممن يدلي بأموال المسلمينو

ن له عقار ولا دار كمن لم ي ور ظلم للمسلمين،سومطل المسلم الم:  يقول)صلى االله عليه وآله(رسول االله 

  .)٢(ولا مال فلا سبيل عليه

                                                

 

 



١١٢

بقة الروايات السان إ :ليس المراد ما نحن فيه، فلا يقال أن  على القرائن في نفس الرواية تدلفإن

  .هذه مقيدة لا ك تقدير تسليم دلالتها فتلىطلاق هذه الرواية، وعلمخصصة لإ

تستثني إنما نيات  المستثفإن ،ون حرجاً أم لاكي أن فلا فرق بين ،العلة عامة أن حيث قد عرفتو

 كتدارن إ :، فقول الجواهركمة للاستثناء تلكانت الحكن إ ودلة الحرج والضرر،، لا لأجماعالإ وبالنص

ن ان بيعه عسراً عليه لم يبع، لأك لو غير المستثنى أن له بالعسر والحرج محل مناقشة، مع وضوحك كلذ

  .مكدليل العسر حا

رد أموال  دلة فلا مخرج لأ،قطانعسر الغريم قدم الثاني، حيث يتساتعارض عسر المفلس مع  إذا نعم

  .الناس

 ان بقدر حاجته لم يبع،كن إ و مطلقاً بيع،ما أشبه زائداً من حاجته أو خادم أو ان له دارك ثم إن

بقاء إ وبيع البعض أو فيه،كل والتبديل له بما يك بيع الكان منهما بيع القدر الزائد، سواء استلزم ذلكن إو

 لأنه ل، قدم بيع البعض،كلم يرض ببيع ال والغرماء، إلى متساويين بالنسبةن االأمران كن إ وفايته،كقدر 

  .يباع منها ما يفضل عن حاجتهو: لط الناس، ولذا قال في الشرائعدليل تس على لا وارد

  .لا أجد فيه خلافاً: في الجواهرو

سمعت جعفر بن محمد :  قال،موثق مسعدة بن صدقةو، يدل عليه تعليل صحيح الحلبي المتقدمو

 قوته،ها تهي تغل غلة، فربما بلغت غل ول عن رجل عليه دين وله نصيب في دارئس و)عليهما السلام(

   دينه بقي لا دار له، ى هو باع الدار وقضفإنيستدين،  حتى ربما لم تبلغو



١١٣

 ،فيه وعياله فليبع الداركيفضل منها ما ي وان في داره ما يقضي به دينهكن إ :)عليه السلام(فقال 

  .)١(لا فلاإو

 ه، بخلاف مابارإجم كان للحاك لم يستعد فإن ه حال أصل الزيادة،وعليه فحال المزيد من مستثنيان

  .وراتكالمذ إلاّ ن لهكلم يإذا 

صاحب : قال أنه )عليه السلام(علي  إلى )عليهم السلام( ئمة الجعفريات، بسند الأى رووقد

  .)٢(لا يضيق عليه في شيء ولا يضرب والدين لا يقيد

عة انت الدار واسكن إ :يروي) وان االله عليهرض(ان شيخنا محمد بن الحسن ك: قال الصدوقو

فته دار كن إ كذلك ويقضي ببقيتها دينه، وليهإيحتاج  ن منها ماكيس أن  فعليه،تفي صاحبها ببعضهاكي

  .بالثمن دينهأيضاً يقضي  ونهاكسي بثمنها داراً ىاشتر و باعها،بدون ثمنها

شراء أدون منهما  والخادم و من المنع عن بيع الدار،رةك يظهر وجه النظر فيما عن التذكوبذل

استخدام غير  و في غير اللائقنىكيلزم الس لا حتى  أراد اللائق منهمافإنالنهي عن بيعهما،  وصلللأ

  في اللائقنىكأراد فوق اللائق منهما فلا يلزمه البيع للسن إ ووفق القاعدة، على رهكان ما ذكاللائق 

  .النص حجة عليه والأصلر من كان ما ذكاستخدام اللائق و

 .الغرماء وم، فلا اعتبار بنظر المفلسكفوقها العرف حسب نظر الحاو اللياقةالمعيار في  أن الظاهرو

ن ذا الحق أسقط حقه ولو لا يبيعها، لأ أن مكان للحاكا ليست فوق اللياقة أالغرماء أى نعم لو ر

  قد ظهر مما تقدم ضعف ما عن ابن  وبسبب اشتباهه،

                                                

 

 



١١٤

  .ينالدار في الدو ببيع الخادم لزامالجنيد من جواز الإ

خبر  إلى احتمال استناده و،جماعالإ وىتوالف ونه اجتهاد في مقابلة النصأبل عليه الجواهر كلذا أشو

  .مسلمة المتقدم مردود بما عرفت في تفسيره

الآيةظاهر  إلى  بالاضافة،فيه دليلاًكي و، عليهجماع بعضهم الإىوب، ادعك الرم استثنوا دابةثم إ 

  .هماغير وتعليل الصحيحو

  .كغير ذل إلى أثاثه، وان الذي منه قوتهك المترل والدأثاث وتب العلمك يعلم استثناء منهو

 عسراً وان في بيعها مشقةكنفسية بأن  أو ورات حاجة جسدية،كالمذ إلى لا فرق بين الاحتياجو

خر عند الآ على ل منهماكان يطلق كن إ والحرج نفسي، و العسر جسديفإنحرجاً نفسياً عليه، و

  .ينكالمس والفقيركد الانفرا

 احتمالان، لا يبعد ،جسدية أو ن استيجار غيرها بدون مشقة نفسيةكأم إذا هل تباع الدار فيماو

 أقل أو العشركجزء يسير إلى  إلاّ ن ولا يحتاجكيجار ممالإ أن  أدلة استثنائها، مع غلبةطلاقعدم البيع، لإ

  .ك بذلمكغيره حا وموثق مسعدةن إ :من قيمة الدار، فلا يقال

يظهر لا ن كيجار، للم يبعد لزوم الإ ،ما تقدم عن الجواهرك نحوها وان الاعتبار بالمشقةكن إ نعم

  .كلام المشهور ذلكمن 

ذا يستثني له دست ثوب يليق بحاله ك والمتحد،كالمتعدد استثني  إلى لو احتاجو: كقال في المسال

  .شتاءً وصيفاً

 لعياله من الثياب كيتر و،ه لا في حال ثروتهإفلاسيق بحاله في  ما يلرااعتب الأولىو: رةكقال في التذ

لا فرق في  والحصير القليل القيمة، والبسط، بل يسامح باللبد و له الفرشكلا يترو:  له، قالكما يتر

  وا عين مال كالمستثنيات بين 



١١٥

  .ىانته ،عدمه وبعض الغرماء

  . محل نظر) لهكلا يتر(: رةكالتذ القاعدة، أما قول ىره أخيراً هو مقتضكما ذ: أقول

 أن  لزم،نحوها أو وميةكون حؤفي طرف رخيصة لش وانت الدار في طرف من المدينة غالية،ك اذإو

  .انت حسب شأنهكن إ يبيع الدار الغالية لاشتراء الرخيصة

ه بستان يتترك ،نفسية أو ليه ضرورة جسديةإانت له كن كان شيء خارجاً عن المستثنيات، لكلو و

 أو هون الغرباء الذين يترلىمضيف لو باعه ذهب ماء وجهه لد أو ،لا التتره لزاد المرضيه لمرض بحيث لوف

  .الضرر والحرج و لم يبع، لقاعدة العسر،كما أشبه ذل

انت عين مال الغرماء، كن إ وبقاء المستثنياتإ المتقدم في كلام المسالكان، فقد ظهر من كيف كو

ن إ :فيه و لتعارض العمومين،كذل على لواكشأالحواشي للشهيد، حيث  وري التحريكه النظر في محوج

  .صحيحة الحلبيك ،روا في بعضها العلةكقد ذ و خصوصاً،مةكأدلة المستثنيات حا

  



١١٦

أمينه مال المفلس، ثم طلب بزيادة لم يفسخ  أو مكلو باع الحاو: قال في الشرائع ):٢١مسألة (

  .ن يستحبكابة، لج لم يجب عليه الإلو التمس من المشتري الفسخ والعقد،

 يطلب ن بخيار فقدكذا لم يإخيار، و ون بلاكقد ي والثالث، أو ون البيع بخيار أحدهماكقد ي: أقول

م المصلحة التي كل رعاية الحاك القاعدة في الىمقتض و،قد لا يطلب وخر،يستجيب الآ وقالةالإ أحدهما

 أنه  فيكلا ش وان له خيار،كن وإلا يفسخ  أن ونكالصلاح قد ي أن ماكون مع الفسخ، كت أن تغلب

  .ان الفسخ بضرر المفلسكن إ وله الفسخ بطل فسخ الطرف في ماإذا 

 إشكال فلا ،لا ضرر فيه عليه أو ،ان في نفع المفلسك وان له الفسخكم حال ما كفسخ الحا إذا أما

  .في صحة الفسخ

 هذا لا مصلحة ووضع للمصلحة، أنه من احتمالان، ،ان في ضرره فهل ينفذ الفسخك ولو فسخو

 يمنع بالدليل الثانوي الذي يربط ،استقاله الطرف إذا قالة في ماالإ أو  الفسخ،هلاختيار الأوليفيه، فالدليل 

 زيداً في بيع داره بمائة إنسانل كو إذا  في هذا التصرف، حاله حال مان مخولاًكه لم يفإن بالصلاح، الأمر

الفسخ  وقللا الاشتراء بالأكون كلم يعطه حق الفسخ، حيث يو اه حق الاشتراءأعط أو ،قلفباعه بالأ

 ليهما صاحب حق،كن جازة المفلس والغرماء، لأإ إلى  الاحتياجم حينئذ بمعنىكفضولية الحا وفضولياً،

  . أقربالأول ومثله له حق التصرف، وولي بقول مطلق أنه منو

ن له حق كقالة، لم يلم يستعد الطرف للإ وبزيادةن البيع بخيار فطلب ك لم ي فإذاان،كيف كو

بلا خلاف أجده :  ا الجواهر، وقالكلذا تمس و،صالة اللزومأاستثناء المقام من  على لا دليل إذ الفسخ،

  .فيه



١١٧

قالة إطلاق دليل ب لإحاستن إ وصل أيضاً،للأ جابةذا طلب الفسخ من المشتري لم يجب عليه الإإو

  . الضعيف صدقةنعو وضعيف، إلى حسانإام، حيث هو ق عن المالنادم، فضلاً

 لف بالعمل للصلاحكم أنه حتمالان، من ا،م التماس الفسخكالحا على ذا طلب بزيادة فهلإو

فرق أي  و،الأوللم يستبعد ن إ و، والثاني هو المرجح لديهم،الأصلمن  ول به،مهذا صلاح فاللازم العو

 هنا دليل لزوم الأول، فدليل تقديم قلطالب بالأ وان طالب بزيادةان قبل البيع طلبك إذا بين ما وبين هذا

  .لامكطلبها الطرف في موضع ال إذا قبول الاستقالة وقالةطلب الفسخ مع احتمال الإ

 ضرأ الذي  هوعرفاً لأنه م، فهل يتحمل ضرر المفلسكلم يفسخ الحا والعيب أو ظهر الغبن ا إذثم

 اسب في وجه الاستدلال بلاكفي الم)  االلههحمر(نصاري الأره الشيخ كا ذيأتي في المقام م و احتمالان،،به

  .ثبات خيار الغبنضرر لإ

 عادة كيتبع في ذل وسوته،ك وهنفقة من تجب علي وسوتهك ويجري عليه نفقتهو: قال في الشرائع

  . اليومك هو وعياله نفقة ذلى فيعط،يوم قسمة ماله إلى مثالهأ

ذا ك و،كخلاف أجده في شيء من ذل بلا:  فيه، وفي الجواهرشكالي الإغينبلا هذا مما : أقول

حرمته كاً تحرمته مي أن قد ورد ويأتي،سفن مما كورد في ال يؤيده ما وي عدم الخلاف عن المبسوط،كح

  .ما يستفاد من التشبيه في الحديثكالحي،  على لا زيادة للميت أنه من الواضحو، حياً

نفقة يوم  إلى  لهكيقتصر في التر أنه  أو،فيه نفقتهانه مما كثاث دأع هل يبا أنه لام فيكالإنما و

   ة في صحيح الحلبيلليهما العدم، للعك الظاهر في ،القسمة



١١٨

نحوها،  وه في داره لطعام عائلته من الغلاتأهي بين ما و،أثاثه وفرشه وق بين ملابسهفر أي نهلأو

  .بس والفرشها عن الملافانصراك كالقسمة منصرفة عن مثل ذل وفأدلة البيع

عليه (الحسن  أبا سأل أنه سماعيل، عن رجل من أهل الشام،إعلي بن  بل هو الظاهر من خبر

 تمن لسعيه شراء الفضول من الطعامهو يؤ وهو يخالط الناس و عن رجل عليه دين قد فدحه)السلام

  به نفسهكقدر ما يمس إلاّ  أم لا يحل له،يتطلع من الطعام أن  وهل يحل،ب، فهل يحل له أم لااالشرو

ما  و،ىانته ولكل، لا ما أكه فيما يأ ظاهر)لكما أ( فإن، لكلا بأس بما أ: )عليه السلام( قال ،يبلغهو

  .المتعارف من حفظ الطعام إلى ل منصرفكيأ

عطاء دين الميت، إمن عدم  تاب الوصيةكر في كالعلة في الصحيحة، مؤيداً بما ذ إلى ضافةهذا بالإ

 تدريجاً بعد التقسيم، إلاّ عطاء ناذر بذل جميع مالهإعدم  على دلّ ما ورف ماله في نفقة أولاده،بل يص

  .ما أشبه والحرج وأدلة العسرو

 سوة التي لا معنىك يفترق عن الكبذلن إ :قال الجواهرن إ و يظهر عدم وجود الفارق،كبذلو

ليها بمترلة كون كق بعد فرأي  إذ زماناً، ويفاًك واًمك  فيها المعتاداحظومن هنا لا ولاعتبارها يوماً فيوماً،

  .واحدة

ه لاشتراء حاجيانه، أما هي وهبته،أ على السفر اللازم الذي هو وومنه يعلم استثناء مصارف دوائه

 غيرهم، ولعياله الواجبي النفقه و له،هكالحرج بتر ويئتها، خصوصاً مع العسر ومما لا فرق بين وجودها

  .اناك إذ الحرج والعسر وواجبي النفقه بعد عموم العلةلا خصوصية لإذ 

  ل وحين الوص إلى جريت عليه النفقةألو اتفقت القسمة في طريق السفر و



١١٩

 إلى ديؤرار المضي عن بعضهم، لا للإكما ح على ضاحيالإ وجامع المقاصد وما في القواعدك

في الحرج لا كالمشقة يالأمر إلى ع وصول م و،وناكلم ين إو المشقة العظيمة، بل لعموم العلّة أو كالهلا

  . منهأكثر

ن أكما أشبه  أو علاقته أو ل منهما، لوجود عائلتهكنه البقاء في كان بلدان يمكلو  أن منه يعلمو

لا إ و،نحوه ون عسركلم ي إذا هما نفقةأقلربلاء لوحظ ك ولا فرق لديه بين النجف ويريد الدراسة،

  .لوحظ العسر

ل عليه الجواهر كأش ولم يوجد في ماله اشتري له، إذا  لهكل ما يتركن إ :رةكي التذكقال في مح

ان محتاجاً كن إ ون متخذاً لها،ك مما لم يكنحو ذل والفرس والخادم والنفقة دون الدار إلى نه جيد بالنسبةأب

  .ليهاإ

هر الميزان جعله الجوا أن بعد ،فرق بين العسرأي  إذ  القاعدة،ىرة هو مقتضكره التذكما ذ: أقول

بصدد اشتراء  ن داره أوك سإنسانفرض العمل بالنص والعلة، فأي فرق بين  على حتى وبل ،في المسألة

  .جل ديونهحاله حال الذي له دار تباع لأ أو ان بدون الدار،كناه حيث ك سجلدار لأ

 أو لعياله،ما يجب عليه  وفيه لمؤنتهكان للمفلس صنعة تكنه لو أبأيضاً  رةكذره التكما ذ أن ماك

  .لو للانصراف و لعدم شمول أدلة الاستثناء له،كذل وتام،  له شيءك لم يتركسب ذلكت على ان يقدرك

 ،تهحلاق أو  من نجارتهل يوم بقدر يومهكيحصل  وله دينار وسبوعهأدينار لنفقة  إلى ان يحتاجك فإذا

صحاب طلاق الأأنه مناف لإك: قوله عنه، فقول الجواهر في رد العلامة بهو غنى وبقائه لهن وجه لإكلم ي

هم  إذ إطلاقتنافيه، محل نظر، سب لاكالت على القدرة ونفاقوجوب الإ على ه تقديم ما دلؤالذي منش

  .منصرف عن هذه الصورة



١٢٠

ره كما ذكفلاس، الإ وثم اللازم مراعاة اللائق بحاله في حد ذاته مع قطع النظر عن حالي الثروة

لعل التراع  وه لا في حال ثروته،إفلاسلاعتبار بما يليق بحاله في حال حيث جعل ارة كلافاً للتذخالجواهر، 

  .لفظي

اللائق، فقول  إلى يرد أن يصح له أنه ، فالظاهرهان يقتر في حال الثروة بما دون لائقك ا إذأما

  .، غير ظاهر الوجهفلاسالجواهر لم يزد عليه في الإو العلامة

 لما ،يسبب النفقةنه إ لا يقال و،ك بدون مهر مالي حق له ذللاسفاذا أراد التزويج في حال الإو

ان طلاقه يوجب كيطلق فيما  أو تأخذ الطلاق الخلعي، أن من شأنه، أما له الحق في توفير ما أن سبق من

  .كلام حول ذلكقد تقدم ال و ماليان،ناف، لاما تصرإشكالطلقها، فمحل  إذا شرط لها لأنه  عليه،مالاً

  .ىانته ،الواجب منه على يقتصر وحقوق الغرماء،على فنه كلو مات قدم و: لشرائعقال في ا

  .لا خلاف أجده: في الجواهر و فيه،إشكالفلا : الأولمه كأما ح: أقول

 ،تاب الطهارةكرناه في كما ذكالمعتاد،  إلى المنصرف دلة الأإطلاقفهو خلاف : م الثانيكأما الحو

  .الدين وفاء على  الشخصكذل إلى فن المتعارف بالنسبةك بتقديم الفقد يقال: لذا قال في الجواهرو

يف، كال ومكمن جهة ال سائر التجهيزات هنا وفي باب الورثة وفنكمنه يعلم عدم الفرق بين الو

ان كاته في مرامو فين به ولاكن التكون قماش يمدأ على لا و،فنكواجبات ال على فلا يلزم الاقتصار

  .كغير ذل  إلىص من المتعارف،خرأ



١٢١

  .تجهيزام عليهأن تاب الطهارة كرنا في كزوجته، حيث ذ حتى ذا حال سائر واجبي نفقتهك وبل

 عن رجل مات عليه دين بقدر )عليه السلام( عبد االله أبا سألت: ان، فقد قال زرارةكيف كو

   .)١( دينهكيقضي بما تر وفنهك فيإنسانيتجر أن  إلاّ كفن بما تركي: )عليه السلام( قال ،فنهك

صلى االله (قال رسول االله :  قال،)عليهما السلام(زياد، عن جعفر، عن أبيه  أبي سماعيل بنإخبر و

المراد الوصية بقدر  و.)٢(فن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراثك به من المال الأأول ما يبدن إ :)عليه وآله

  .ما هو واضحكالثلث 

 أن ،)٣()دين من بعد وصية يوصي ا أو(: في قوله سبحانهالدين  على وصيةلعل سر تقديم الو

أما ، الديان مطالبونن إ ، حيثأكثرعدم الاعتناء بالوصية  أن  أوموات،الوصية أغلب من الدين في الأ

   .ات البلاغيةك من النكغير ذل أو الوصية فحيث لا طالب لها غالباً تقع في معرض الضياع،

صلى االله عليه (الرسول  إلى ،)عليه السلام(علي  إلى ات بسنده الجفريخبرسماعيل إمثل خبر و

  .)٤()وآله

ون الدين كستثنيات بين  عدم الفرق في هذه المىالفتو والظاهر من النص ثم إن: قال في الجواهر

 ونه لمعينكبين  وغيرها، وتلاف محرموإسرقة  وونه عوض غصبكبين  ومعصية، أو مباح أو لطاعة

   فارةكلا واةكالزك ،غيرهو

                                                

 

 

 





١٢٢

ذهب ماله، فالمتجه وجوب بيعها في أدائه  حتى  الحج عمداًكأما تار .نحوها والنذور والخمسو

 أنه  على،نفسه على الذي أدخلههو ونه ك ضرورة ،نفي الحرج حتى للمقدمة، لعدم شمول أدلة المقام له

  .ىانته ،ل حالك على ب حجهووج على معارض بما دل

 طلاق أدلة الاستثناء، لإ، القاعدةى مقتضك فذلالحج، إلى تثنيات في المسطلاقأما الإ: أقول

  .ضعهما لحث الفقراء والمصالح واةكالز والخمسو

اة كلزالخمس بدل ا و.مكأضع في فقرائ ومكخذ من أغنيائآ أن أمرت: )صلى االله عليه وآله(قال 

خلاف منصرف أنه   إلاّناًكان ممكن إ وك ذلفإنيف يؤخذان من الفقير، ك فما في الروايات،ك

  . في أدلة المستثنياتإطلاق و من انصراف أدلة المفلس،تما عرف إلى ضافةنصوصهما، بالإ

ما حقان للناس أيضاً،  لأ،نقصأن كلم ين إ اةكالز وليس بأزيد من الخمس أنه أما الحج فالظاهرو

ان ينفع كلو  ويام بدله،ان الصكمالهدي غير لازم للفقير لإ و،بخلاف الحج الذي هو بحت الله سبحانه

 الحج عمداً كوتار للمصالح، وليهما لهكاة، فكالز وله بنافع للفقير، بخلاف الخمسكالفقر فليس الحج 

 بأدلة كالتمس و، لا في الحجكالخمس عمداً، فأي فارق بينهما في الاستثناء هنا واةك الزك تارال حهحال

ما يظهر ك ،أيضاًاة كياً منقوص بوجود مثل هذه في الزنصران أو ه يموت يهودياًكفي الحج بأن تار الشدة

   كان التركن إ ونه مثلها في تقديم المستثنيات عليها جميعاًأ فالقول ب،لمن راجع باا في الوسائل



١٢٣

  .بسوء اختياره، أقرب

 في معصية االله كنفق ما أخذ منأان كن إو :)عليه السلام(أما ما تقدم من رواية فقه الرضا 

   .)١(الآية فليس من أهل هذه كبحقفطالبه 

هو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة االله، أم  وفما لهذا الرجل الذي أئتمنه: بن سليمان من خبر محمدو

  .)٢(هو صاغر و له في ماله، فيرده عليهىيسع:  قال،في معصيته

 ،ليه لا يعلمإعه حين دف أنه  يراد)هو لا يعلمو(: نفاق في المعصية، فقولهظاهر ذيله الإن إ حيث

 على حر عن الطياًدرادة الحمل تفاإتقدير  على فاللازم حملهما ،هذا تعبير عرفي في أمثال هذه المقاماتو

 فالمشهور لاّإ ومثله تعبير عرفي أيضاً، ونوع من الشدة التي لا تناسب من صرف المال في غير المعصية،

ضعف  إلى ضافة بالإ،فقط)  االلههحمر(الصدوق إلى  نسب الجواهر العمل بالرواية حتى أعرضوا عن هاتين

  .السند

ن وفاء من كلم ي إذا المال في الحيى ة في الميت، وعلكالتر على ونكيإنما ان، فالحجر كيف كو

 داء،الديون التي يتعذر المديونون ا عن الأ عطاءإلف بك بيت المال مفإن ن حجر،كلا لم يإ و،بيت المال

 السيد الراوندي، عن ىد، فقد روالتقلب في البلا ولو بالسفر وم قدرة له فلاكيتعسر عليهم ذلأو 

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليهم السلام(بائه آ، عن )عليه السلام (بن جعفرى موس

رض يلتمس ما يقضي يهاجر في الأ حتى  لا عذر له،أربعة لا عذر لهم، رجل عليه دين محارف في بلاده

  .)٣(الحديث دينهبه 

                                                

 

 

 



١٢٤

بيت  إذ نه أمر عقلي،أو، اةكتاب الزكما تقدم في  إلى ضافةأما وجوب الدفع من بيت المال، فبالإ

 )عليه السلام(جراء أمير المؤمنين إما يدل عليه خبر كافر، كال حتى  للجميع،الجزيةحتى المال من الجميع 

  .)١(دينه أداء على دين من لا يقدر ولحاجات، المسيحي من بيت المال، فاللازم عليه سد اكالراتب لذل

  : خريدل عليه جملة من الرويات الأ

 )صلى االله عليه وآله(عد النبي ص:  قال،)عليه السلام( عن الرضا ،) االلههحمر(رواه الصدوق  مثل ما

 بائهمآم من   أولىك فصار بذل،ته فلورث مالاًكمن تر وليّ ،إ وعليضياعاً ف أو  ديناًكمن تر: المنبر فقال

 له مثل ك ذلى بعده جر)عليه السلام( أمير المؤمينن كذلك و م منهم بأنفسهم،مهام، وصار أولىأو

  . )٢()صلى االله عليه وآله( لرسول االله ىجر ما

ولقيت الطبرسي :  عن رجل من طبرستان يقال له محمد، قال معاوية،) االلههحمر(ليني ك الىروو

استدان  أو تدين إذا المغرم:  يقول)عليه السلام( ىموسعلي بن  سمعت:  قال،خبرنيأ فكمحمداً بعد ذل

   .)٣( بيت المال منمام عنه الإى قضلاًإ و)ذاك( التبع فإنل سنة، أج) الوهم من معاوية(في حق 

صعد :  يقول)عليه السلام( عبد االله أبا سمعت: قال ،يحيى أبي  الشيخ، عن منصور بنىروو

 يا معاشر :التمع لونه ثم أقبل بوجهه فقال وجنتاه و المنبر فتغيرت)لى االله عليه وآلهص(رسول االله 

 كلورثته، ومن تر وهله فلألاًا مكأيها الناس من تر: قالأن إلى  هاتينكنا والساعة أبعثت إنما المسلمين 

   .)٤(ليّإ وضياعاً فعلي أو لاًك

                                                

 

 

 

 



١٢٥

خمس مليارات  حسب ما يظهر من تقدير الشمس عمر الدنيان إ :كر بعض علماء الفلكذ: أقول

 أشار )صلى االله عليه وآله(الباقي مليار، فلعل رسول االله و منه أربع مليارات ىنه انقضأ ومن السماوات،

 فبعده ،لا رسول بعده أنه )صلى االله عليه وآله(أراد  أنه  أوالخامس، والباقي بين الرابعأن  إلى اتين

  .الله سبحانه أعلم، واهمانبي يفصل بين الساعة لا

 هو )صلى االله عليه وآله( رسول االله فإن رملةأ وان له يتيمكلو أنه  ، إليّ الضياعكمعني ترو

صلى االله عليه (سهم الرسول  أنه  من باب، بيت الماللىإلا وراث للميت ف أي  ضائعاًمالاً أو يديرهم،

  .)عليه السلام (مامالإ و)وآله

 من كأرضاه، ولعل ذل إذا لاإيماطل الغريم  أن زائد عن المستثنياتله الذي لا يحق للمديون ه ثم إن

  .ضروريات الفقه

 ،أنا حاضر و يقتضيه)عليه السلام( عبد االله أبا  رجلىقد أت:  قال،رواه عمربن يزيد ويؤيده ما

: لرجل، فقال له ااالله شاء نإ كنعطي ووسمة فتباع ون يأتينا خضركليس عندنا شيء، ول: فقال له

  .)١( مني بما أرجوىلا أرجو أرج أنا لما وكعدأيف ك: عدني، فقال له

 كالمستثنيات فقط لبعد ذلإلاّ له  نكنه لم ي ألام، لاكبال ه أرضا)عليه السلام( مامالإ أن  الظاهرفإن

  .ان دين له عليهك أنه ، لامام الإطلبه العطاء من) قتضيهي(بـ  لمرادا أن  أوما قاله الجواهر،ك

عليه ( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،رواه يزيد بن معاوية ، ماالأولالتقدير  على مثله في الدلالةو

عليه ( فقال ،لي شيء ما وبعت ضيعتي بقيتن إ خافأ ،يتاملأ: قال ظنهأزني، وديناً يعو يعلن إ :)السلام

  لا تبع : )السلام

                                                

 



١٢٦

  .)١( بعضاًكمسأعط بعضاً وأن كل و،كضيعت

نت ك فإن، كأما حق الغريم الطالب لو: قال أنه ،)عليه السلام(قول، عن السجاد  تحف العىروو

غني مطل ال:  قال)صلى االله عليه وآله(رسول االله  فإنتمطله،  ولم تردده وغنيتهأ وفيتهك وفيته أوموسراً

لم  ويفاً رداً لطك، ورددته عن نفسليه طلباً جميلاًإطلبت  ورضيته بحسن القولأنت معسراً كن إ وظلم،

  .كغير ذل إلى ،)٢( لؤمك ذلفإنسوء معاملته  وتجمع عليه ذهاب ماله

  

                                                

 

 



١٢٧

هم كشار و نقضها،م مال المفلس ثم ظهر غريمكقسم الحا إذا :قال في الشرائع ):٢٢مسألة (

ي عن بعضهم، خلافاً لما كما حك كالمسال ورشادالإ والتحرير ورةك قال المبسوط والتذكبذل والغريم،

حد أل ك إلى يرجع الغريم الجديدإنما  وتبعه جامع المقاصد من عدم الانتقاض، و،اهر القواعديحتمل من ظ

  .بحصة يقتضيها الحساب

 طالب الغريم بدينه، لاّإ وثري المفلس، أو لم ينته الحجر إذا القولين في ما أن همظاهر: أقول

لم ينتهوا باطل، فالحجر باق  واءانتهاء الغرم على ان مبيناًكم حيث كنقض الحجر من الحا أن واحتمال

 الحجر فإنتخلف الداعي لا يوجب تخلف المدعو،  والداعي للنقض الزعم إذ ولو للاستصحاب ممنوع،

  .شف عدم الواقع عن عدم ما فعلكي أمر واقعي حتى أنه نشاءات، لا الإسائركنقضاً، فهو  وثباتاًإنشاء إ

 ، لعدم الموضوعكذل و،ان باطلاًك فحجر ن مستحقاً للحجر لعدم توفر شروطهكنعم لو لم ي

  .مع توفر الشروط، والمفروض عدمها لاّإم لا ولاية له كالحان إ حيث

المؤمنين  ان يأمر ا أميركلعدم صدق القسمة التي  ون،الأولقرب ما اختاره ان، فالأكيف كو

ون تقسيم، كلجميع لا ي فبدون موافقة ا، مشاع بينهمكالمشتركموال  الأفإنما تقدم، ك )عليه السلام(

 قيل فإن الشارحان وغيرهم، كما استدل بذلك آخر، كاء ثم ظهر لهم شريكما لو اقتسم الشركون كفي

جميع الغرماء حسب  على  بسط المالىالمال للمفلس، قلنا ظاهر النص المتقدم والفتو إذ ةكهنا لا شر

  .مكة في الحكالشركبموافقتهم فهو  إلاّ حصصهم، فلا يصح البسط



١٢٨

ل واحد قد ك بأن :اج القول الثاني لمذهبه بما عن جامع المقاصد ظهر وجه النظر في احتجكبذلو

 كبطال الملإيقتضي  لأنه ض فلا يجوز النق،قباض الصادر عن أهله الواقع في محله قدر نصيبه بالإكمل

قد  إذ ،عطيت لهأد ظهر الغريم الجدي ا إذ عن نصيبه فليست له، ولذا زائدةالحصة الزائدة إذ ،السابق

  .ون باطلةكجازم تإ فما وقعت بدون ،اءكجازة جميع الشر بإلاإون كالقسمة لا ت أن عرفت

ثروة المديون حيث يعطيه من  وما لو ظهر الجديد بعد رفع الحجركنه أربما استدل لهذا القول بو

  . في محل البحثكذلكما لا تبطل القسمة هنا ك ف،ماله

ان من أخذ من الديان وارثاً له ك ومات الجديد ا إذماك الموضوع، ى انتفكلذكان ك انه إذإ :فيهو

  .وجه لظهور بطلان القسمة ما أخذوه زائداً عن نصيبهم حيث لا بقدر

انت كربعة قسم لأ وان مال المفلس لخمسةك انه إذإ  حيث،إشكالأيضاً بل في هذين : أقول

حصة الخامس  فإن ،رث في باب الإكذلك و، حين ثروتهكظهر الخامس بعد ذلن إ والقسمة باطلة

شاعة مما يقتضي الإ على ل باقياًكان الكأثمر بعضها دون بعض  إذا ربعة في المسألتينالمقسمة بين الأ

ربعة شجار الأ فالأ،ل واحد خمس شجراتكان عشرين شجراً فأعطي لكلو  ماك ،تقسيم الثمن بينهم

ل ك بل لل،ل الثمر من حصة من أعطيكون كبعض لا يأثمر بعضها دون  إذا للخامس الموزعة عليهم

  .أيضاً

 صحة القسمة والقبض فإن ،نسيانه أو لا فرق في عدم الصحة بين ظهور الجديد أنه  يظهركبذلو

رث الذي هو من فروع في الإ وةكفي الشر وهنا انت جامعة لوصف القسمةك ا إذهيإنما قباض والإ

  .أيضاً ةكالشر

 المتجدد ك النقض يشارى فعل، فائدة القولين في النماء المتجدد بعد القسمةتظهرو: كقال في المسال

    نصيبهارفيما لو تصرف واحد في مقد و،خرفيه دون الآ



١٢٩

اة لو بلغ نصيبه نصاباً اجتمعت الشروط كفي وجوب الز و،خرالنقض تبين بطلانه دون الآعلى ف

  .كغير ل إلى ،خر يجب الآى النقض تبين سقوطها وعلىفعل

ين فيه ولا كمشترون الجميع كون النماء للمفلس فيكالنقض يعلى  أن ة المتجددكوجه مشار: أقول

ففي : رعدم النقض أولا ثم احتمل النقض قالكذ أن ن في القواعد بعدكيختص بالذي نمي في حصته ل

  .إشكالة في النماء المتجدد كالشر

 ،ل النقض فسخاً من حين ظهور الغريميجعأن  إلاّ لا الاحتمالينك على شكاللا وجه للإ: أقول

المقام واضح  على انطباق القاعدةن إ :فيه و،نماء لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسدهلا أن باعتبار

  .العدم

عدم  على ماأ ،ل حالك على  الظاهر احتسابه عليهم:لو تلف المال في يد الغرماء ففي الجواهرو

 ،ما يضمن بصحيحهك والقبض يضمن بفاسده ،ه استيفاءًم قبضوالنقض فلأ على ماأ و،النقض فواضح

  .ىانته ،اليدعلى  لعمومو

 نما فإن ، المفلس عليهكام بقائه في ملكجراء أحإان اللازم كانت القسمة باطلة كحيث : أقول

  أوه ينميعمل له عملاً أو ل الغنم عشبهكن أأ فيه بمال الغريم دخيلاً أو ان عملكإذا  إلاّ ،ان للمفلسك

لا يتوي  وى، ما سعنسانللإ فإن ، الغريم في المال بقدر حقهكه يشترفإن ،ما أشبه أو هءشرب الشجر ما

  . مسلمئحق امر

ن أ بلاّإ و،ان ضامناًك الغريم ك سبب ذلفإن ،سرت رجله مثلاًك أو ن هزل الحيوانأنقص بن إو

  . فلا ضمان مثلاًفة سماويةآانت بك

  .انت عليهكنقصت ن إ و،فلسان للمكزادت قيمته السوقية ن إو

    فصنع مصراعاً،ان قسمة الغريم مصراع بابكن إو



١٣٠

م بعد كفهل للحااً، انت واحدك في حين ،آخر بما صارت قيمة المصراع بعد الانضمام خمسة

ن المصراع أزيد من كلم ي إذا يجعله له في القسمة الجديدة أن اللازم أو ،ظهور بطلان القسمة انتزاعه

  .لا ضرر لدليل ،الظاهر الثاني ،قيمته واحد أن حظةبعد ملا، حقه

يجعل  أن  القاعدةى فمقتض،خذ بعد ظهور الغريم الجديدان المصراع أزيد من قسمة الآك إذا ماأ

حصة الغريم السابق  أن  ظهر فإذالا يتضرر الغريم الذي أخذه سابقاً،ئاً في المصراع لكم الجديد شريكالحا

حقه من  لأنه ،ن للثاني بقدر نصف ديناركاً مع الغريم الجديد الظهور، لكشريان كالنصف من المصراع 

  في باب القسمةكما يأتي مثل ذلك ،ربعة حصل بسعي الغريم الذي أخذه قبلاًالأ أي الزائد و،المصراع

  .ةكتاب الشركرنا شبهه في كذو

 لم يؤثر ،ر الغريم الجديدظهوب ثم ظهر بطلان القسمة ،حد الغرماء فأخذهاانت عين لأك اه إذثم إن

  .انت بقية المال بقدر ديون الغرماء أم لاكل العين لصاحبها سواء ك إذ ه، في بطلان أخذ الغريم عينكذل

 صاحب المتاع إلى ان المتاع قائماً بعينه ردك اإذ :)عليه السلام(وقد تقدم في رواية جميل قوله 

  .)١(يحاصوه أن ليس للغرماء: )عليه السلام(قال و

 قال في ،لم يأخذ ظهر بطلان القسمة أو أخذ عينه وان الغريم الجديد صاحب العينكنعم لو 

 ان الثمن موجوداً لم يدفع بعدك فإن من مال المفلس ظاهراً مستحقاً للغير لو خرج المبيع مثلاًًو: الجواهر

 أو  قد تلف في يد المفلسانكن إ و)نه عين قائمة فلصاحبها الرجوع الأ(الغرماء رجع به صاحبه إلى 

ي عن كن المحكل) :قال أن لىإ(تلفه المفلس أان قد كن إ ان ضامناً له فيضرب صاحبه مع الغرماءكوليه 

  فة آان التلف بكن إ و،الغرماء على يقدم أنه ي عن الشيخ وفخر المحققينكالمح والفاضل

                                                

 



١٣١

نه من مصالح أمعللين له ب ،استجوده في جامع المقاصد و،احتمل الضرب معهم أن بعد سماوية

  .ىانته ،كاً لذلكون مدركين أ  لا يصلح مثلهىما تركهو  و،لا يرغب عن شراء مال المفلسالحجر لئ

  .ك أدلة المحاصة يمنع عن مثل ذل إذ إطلاق،رهكما ذكهو و

 لام،كرجعه فيها فلا   هبة لاانتك فإن ،بعده أو قبضه قبل فلسهأ و للمفلس شيئاًإنسانلو وهب و

المتصرف  الهبة وتصرفنه إ ما بعدها فحيثأ ،ان له الرجوع قبل القسمةكانت مما له رجوع فيها كن إو

  . دليل الرجوعطلاق لإ،ن الفلس لا يمنع الرجوعلأ ،الأولرجوع فيها دخلت في الفرع  فيها لا

 ،عان للواهب الرجوك ،الموهوب بظهور غريم جديدعلى  حتى ظهر بطلان القسمة الواقعة ا إذماأ

  . عن رجوع الواهبك فلا يمنع ذل،ن القسمة لما ظهر بطلاا ظهر عدم التصرف في الهبةلأ

لام في كقدم ال فقد ت،له حق الرجوع ويفلس أن  قبلنسانن وهب المفلس شيئاً لإأس بكولو انع

  .داء الدين الواجبلمقدمية الرجوع لأ ،وجوب رجوعه وعدمه

  



١٣٢

الحالة  على  قسمت أمواله،مؤجلة وان عليه ديون حالةك إذا :قال في الشرائع ):٢٣مسألة (

  .خاصة

 لعدم ،إشكاللا  وخلاف بلا ):ولا يدخر منها شيء للمؤجلة( ضافةإبعد  قال في الجواهر

  .جلاستحقاقها قبل الأ

الاعتبار يقتضيان القسمة  و دليل التقسيمإطلاقلا فإ و فهو،إجماعان في المسألة كن إ :أقول

به الديون فيوجد ك سألته عن الرجل تر:)عليه السلام(الحسن  أبي  عمر المتقدم، عن ففي صحيح،للجميع

  .لا يحاصه الغرماء: )عليه السلام( قال ،متاع رجل آخر عنده بعينه

 في الروايات ين في سياق واحدالد والعينن إ حيث و،ان دينه مؤجلاًك إذا ه يشمل ماإطلاق فإن

ون له مال في المستقبل فلماذا يختص كي لا أن ان معرضك إذا هفإنار ما الاعتبأ، كذلكان حال الدين ك

يرفع أصل الاستحقاق  جل لاعدم الاستحقاق قبل الأ وم جميعاً ديانه،أالحال  وأمواله بالديون الحالة

  .التأمل إلى انت المسألة بعد بحاجةكن إ ومسلم،  حق امرئىالذي هو سبب تقسيم ماله لئلا يتو

 رةك فعن التذ،قسمة البعض وأ شيء أي حلت الديون قبل قسمةن إ  المشهورىل فع،انكيف كو

  .ضرب مع الباقي والأول في ك شاركما في المسالكالروضة و

ه ؤان الحجر ابتداكن إ و،كحلت عند القسمة شار وانت مؤجلة عند الحجرك  لو أما:خيرقال الأ

  .ةجل الحالّلأ

  .ديوم ضرب باقي الغرماء ببقية وضرب بجميع المالو  في الباقيكحل بعد قسمة البعض شار لوو

ل المقتضي م ارتفع ع فإذاجل مانعاًان الأك و،الحجر على ونه ديناً سابقاًكواهر بالج ةكعلل المشارو

تعلق حقوق الغرماء غير مانع من تعلق حق غيرهم ممن  و،أسلم الوارث قبل القسمة ما لوكهو فعمله 

  .هم في سبب الاستحاقكشار

  فإذا،ل المالكن حقهم تعلق ب لأ،ك القاعدة عدم الاشتراىان مقتضكلم يقل بما رجحناه  إذا :قولأ

   إطلاقلا  و، العدمالأصلان ك في تعلق حق جديد كش



١٣٣

  .يرفع موضوع الاستصحاب

  .حق جديد يتعلق حين الحلول أنه  خلاف تسليمهمالأولتعلق الجديد من  أنه احتمالو

نقص الأ على سقاطه بالصلحإبين  ونتهاء المدةجل بين اؤيفرق في حلول الم تهم لال بمقالينعم لو ق

 في المال الذي تعلق به حق ونه تصرفاًك لعدم ، مع المفلس الذي لا يمنع من مثل هذا الصلحمنه مثلاً

  .الغرماء

أن  إلاّ ،ما في الجواهرك هم صاحبه لصدق حلول المؤجل قبل القسمةكان بعد الصلح يشاركن إو

محجور عن مثل  أنه  فيكش إذا نكل شيء يستتبع المال الشامل لمثل هذا أيضاً، لكمحجور عن نه إ قالي

 انك إذا إشكال، نعم لا كالحجر لا تشمل مثل ذل أدلةن إ  أي، عدم الحجرالأصلان كهذا التصرف 

  .ان من مسألة مجهولي التاريخك في تقدم أيهما ك ولو ش،الصلح قبل الحجر أو سقاطالإ

  



١٣٤

  .عسارهإيجوز حبس المعسر مع ظهور  لا: قال في الشرائع ):٢٤مسألة (

 بين كلا فرق في ذل و،نفسهمأ على خلاف سلطة الناس لأنه ، عدم الحبس مطلقاًالأصل: أقول

 هل الحبس من المطعمامل لأك ال فاللازم الرفاه،ضرورة يقدر بقدرهاون كالحبس حين ي والمعسر وغيره،

 )صلى االله عليه وآله( تأذي الرسول كما يؤيد ذلك ،غيرها والصناعة ووسائل العلم ولكالمأ والمشربو

  .غيرهما وسير الذي قتله، بالرفق بالأ)عليه السلام(علي  أمر وبقيد العباس حيث لم ينم الليل،

  .الجسدي والتعذيب النفسي ولا حق في الحبوس الانفراديةو

امرأة استعدت ن إ :)عليه السلام(علي  إلى )لامعليهم الس( ئمة الجعفريات بسند الأىقد روو

 ،ضراراً اإ الزوج لا ينفق عليها كذل وهبس بح)عليه السلام(علي   فأمر،زوجها على )عليه السلام(علياً 

  .)١( انطلقي معهك ذلكل: )عليه السلام(علي   فقال، احبسها معي:فقال الزوج

م كللحا أن غيره وتاب الحدودكرناه في ك لما ذ،مكيشمله عفو الحا أن المحبوس أبداً يصح أن ماك

  .كي ذلسلامالإ

يطلق الاختيار للذين  أن ويلزم ، للنصوص الخاصة،عيادالأ وخراج السجناء في الجمعإاللازم و

م عليه السجن ك ح فإذا،يصح السجن المتفرق أن لا يبعد وم صلاحاً،كيريدون زيارم بقدر يراه الحا

  .سبوعاًأل شهر ك أشهرشهراً فرق في أربعة 

لا : قال أنه )عليه السلام(علي   الدعائم، عنىفقد رو، معسر على  فلا حبس،انكيف كو

  .)٢( ميسرة إلى ان ذو عسرة فنظرةكن إو:  قال االله عزوجل،مفلس على حبس

                                                

 

 



١٣٥

أن  ):عليهما السلام(براهيم، عن جعفر، عن أبيه إتابيه، عن غياث بن كالشيخ في  و الفقيهىورو

  .)١(يستفيد مالاً حتى  سبيلهى خلّإفلاس و تبين له حاجة فإذا،ان يحبس في الدينك )عليه السلام(علياً 

امرأة ن إ :)عليه السلام(علي  ، عن)عليهما السلام(وني، عن جعفر، عن أبيه كس الىورو

مع العسر ن إ :قال ويحبسه أن  فأبى،ان زوجها معسراًك و،ينفق عليها لا أنه زوجها على استعدت

   .)٢(يسراً

تعسروه  أن م المسلمينكخوانإعسار أحد من إم وكياإو: )عليه السلام(وقد تقدم قول الصادق 

 أن ليس لمسلم: ان يقولك )صلى االله عليه وآله(بانا رسول االله أ فإن معسر، وم قبله وهكون لكبشيء ي

   .)٣(ظلّه إلاّ  ظلامة بظل لايظله االله يوم القأنظر معسراً أيعسر مسلماً، ومن 

 أن كيحل ل  لاكذلكهو موسر، ف وكيمطل أن كما لا يحل لغريمكو: )صلى االله عليه وآله(وقوله 

  .)٤(معسر أنه علمت إذا تعسره

 لا:  قال،يبلغ من غريمه أن للرجل ما: )عليه السلام( عبد االلهبي لأ  قال،سحاق بن عمارإعن و

  .)٥(نظرهأئاً االله ييبلغ به ش

   .غيرها من الروايات إلى

صرفوا دينهم ن إ ولا سائر المديونين، وخلاف في عدم حبس المفلس،لا  وإشكالان، فلا كيف كو

  .هالمعصية، بل لعله من ضروريات الفقفي 

   ا الصدوق د أفتىق وما في بعض الروايات المتقدمةك ،عسار مثلهإ أن الظاهرو

                                                

 

 

 

 

 



١٣٦

 فتواهك الروايات كف تلاما تقدم، بل لا يبعد انصركيد يراد به الحبس، بل التشد لا)  االلههحمر(

 على ففليف مخكالت وشيء عليه  بجهالة فلاب أمراًكفمن ر لاّإ و،عدم التوبة والعمد وصورة العلمإلى 

  .ما وردت ا الرواياتك ،نب لهذ من لاكالتائب من الذنب  و،رفوعغير العمد م والجاهل،

  .قيام البينة أو وافقة الغريم بمكيثبت ذلو: قال في الشرائع

ان نفس ك إذا يصال الحقوقإلفاً بكم الشرعي ليس مكن الحق لا يعدوهما والحافلأ: الأولأما 

حين  ـ يقسم لها ويلامس زوجته أن م يجبر الرجلكلو عن جهل منهم، فهل الحا وأصحاا لا يريدوا

  .مثلة من الأكغير ذل إلى الزوج مريض فتعفي عنه، أن لو بظن ولم تردهما المرأة إذا  ـوجوا عليه طبعاً

  .هو غير ما نحن فيه ومراتبه وحسب شرائطه رك واجب من باب النهي عن المنكلنعم مثل ذ

 لا و ثبت حبسه،فإنم ك حقق الحا،سر عندهوم لأنه طلب بعضهم حبسه وولو فرض تعدد الغرماء

ليّ الواجد يحل : )صلى االله عليه وآله( قوله طلاق لإ، عن يسرهجهلاً أو خرين عفواًه لعدم طلب الآكيتر

  .غرمائه على ان يلويك فيمن )عليه السلام(علي  فعل و، بل)١(عرضه وعقوبته

ما يظهر من الجواهر من  ووز في أذهان المتشرعة،كرالم لأنه م،كالحبس خاص بالحا أن الظاهرو

أن  إلاّ  للغريم وغيره، اللهمكر يقتضي بحلية ذل الخبر المزبوإطلاقبل لعل :  محل نظر، قال،نوع تردد فيه

  .التعزير الملحق له بالحدودك لأنه مكنحوه من وظائف الحا والحبس أن ىدعي

                                                

 



١٣٧

  .جاز لهمدول المؤمنين ع إلى وصلت النوبة إذا نعم

م كن الحاكلم يإن نحوه  وم الجور لحبسهك جواز مراجعة حا:تب المرتبطةكرنا في بعض الكقد ذو

  .عدولهم متوفراً والمبسوط اليدالشرعي 

ن، مثل قوله كما بعض الأسه فيكما قد ورد عكم النفي بدل الحبس، كون للحاكي أن ولا يبعد

 المتقدم )صلى االله عليه وآله(، بل يشمله قوله كرناه هناكقد ذ و،)١(رضينفوا من الأأو : سبحانه

  . العقوبةإطلاقمله يش وم صلاحاً،كه الحاامما يرأيضاً غيرهما  وقوبته، بلع

  .طلاق دليله وعدم مقيد لهم لإكبنظر الحا إلاّ ولا قدر للحبس زماناً

  .ربعةأ إلى خرج عنها مثل الزنا فالاحتياجن إ وأما البينة فهي حجة مطلقاً الشاملة للمقام،و

 أو ق،اسفيا  أو ما في الجواهر،ك ،ظالم يا يقال له أن المراد بالعرض القدر العرفي، مثل أن الظاهرو

  .كنحو ذل و،فلان غير مبال بالدين

  .)٢(من ظلم إلاّ للا يحب االله الجهر بالسوء من القو: قال سبحانه

المتعارف عند المتشرعة بدون  وما هو ظاهر الواوكين الحبس والعرض، الأمريجوز الجمع بين و

يؤيده ما فعله  وائر الناس،م بل لسك، فيجوز للحاهطلاقول حقه لإكأ بالمظلوم المكلا يختص ذل وير،كن

باب بيته ليثير  على يجعل أثاثه يوم الجمعة أن ان يؤذي جارهك من أمر من )صلى االله عليه وآله(الرسول 

  .رك من مراتب النهي عن المنكون ذلكي أن الناس ضد جاره، بل لا يبعد

   عسار وعدمه في الإ)المديون وأي الغريم(را ك تنافإن: قال في الشرائع

                                                

 

 



١٣٨

 ،يوفي حتى م بالخيار بين حبسهك امتنع فالحافإنبالتسليم، ) مكأي الحا(ن له مال ظاهر أمر اكو

  .قسمتها بين غرمائه وبيع أموالهو

ان له أصل ك وعدمهان إ وضي ا، وجد البينة قفإنعسار،  الإىادع ون له مال ظاهراًكلولم يو

لم  وشهدت البينة بتلف أمواله قضي ان إ و،هعسارإيثبت  حتى  حبس مالاًىان أصل الدعوك أو مال،

  .باطن أمره على ن البينة مطلعةكلو لم ت ولف اليمين،كي

ترجيح  يصال حقوق الناس، فلاإما من طريق القسمة، فلأ و بين الحبسيرأما التخي: أقول

 في خبر قد تقدم وماً،ك له حا)عليه السلام( جعله ىنه مقتضأ و،الشهرة المحققة إلى ضافةحدهما، بالإلأ

 )عليه السلام(نه أ و،)١( الغرماءىان له مال أعطك فإنان يحبس في الدين ثم ينظر كعلياً ن إ :ونيكالس

قوله  إلى ضافة، بالإ)٢(قسمه بينهم وباعه  أبىفإن، ان يحبسه بالالتواء ثم يأمر بقسمة ماله بين الغرماءك

  .ينالأمرم في ك يد الحاإطلاق بشعاراًإ فيه فإن،  الواجدليّ: )آله و االله عليهىصل(

ان كما كهم والمهم، باحته قاعدة الأأ ،وني، فهو احتياطكما في خبر السكأما الحبس قبل الثبوت 

بار التي خما في بعض الأ على ، ثم يحقق)٣( يحبس في الاام بالقتل)صلى االله عليه وآله(رسول االله 

  .رناها في بابهكذ

  نفقات  إلى قات الحبس، سواء بالنسبةم نفكيجعل الحا أن يصحه ثم إن

                                                

 

 

 



١٣٩

 أو ليهما،كينفق من بيت المال ل أن ما يصح لهكالمحبوس الواجد،  على دارة نفقات الإوالشخص، أ

  .يجعل تبعيضاً

 ،نفسه على ن نفقات نفسهأما من الواجد فلأ ونه معد لمصالح المسلمين،أما من بيت المال فلأ

ان ك أنه ن الغالبكللنص، ل هو نوع من العقوبة المشمولة و،السبب لأنه ون عليهكنفقات السجن تو

علي  و)صلى االله عليه وآله( من حبس الرسول ك بل لا يبعد انصراف ذل، بيت المالنفقة على السجن

  .)عليه السلام(

سجن لا لدينه بل لامر آخر مما  إذا ،يسرأ إذا يجعل نفقات السجن عليه أن أما المعسر فيصح

  .جلهيسجن لأ

 اه، فلا يصح سجن النساءيند أو دين المسجون على ون خطراًكلا ي أن للازم في السجناو

 ،بعده أو حداث قبل البلوغ في سجن الأكذلك وعراضهن،أ مخطوراً من جهة الأمران ك إذا الرجال معاًو

  .ان السجن يسبب تحريف عقيدته بسبب الفئات المسجونة المنحرفةك إذا ذاكه وجاز السجن قبله،إذا 

في  لا أعمال شاقةو، العمل ويجعل السجن مدرسة العلم أن فضل، بل من اللازم أحياناًمن الأو

 المصنع وعلاموسائل الإ والمدرسة وتبةكون فيه المك بأن تكذل وه نوع من التعذيب المحرم،فإن، سلامالإ

  .نحوه ول اليدويمجل العالمعمل لأو

المرأة المرتدة  و،الحرم إلى أالتج وما في من جنىكالمشرب،  وفي المطعم ون ضيقكياناً يحنعم، أ

  .م صلاحاًكالحارآه  إذا حيث تؤدب أوقات الصلاة

 ىنف و،بانقيا إلى  شريحاً)عليه السلام(علي  ىما نفك أو ريمة،ك الالآيةما في كذا نفي ارم إو

  .ىشأنه في المنف وكتر  بعض المنافقين،)صلى االله عليه وآله(الرسول 

ما فعل الرسول كبعض ارمين حين يراه صلاحاً،  على م ضرب النطاق الاجتماعيكايحق للحو

  ثلاثة الذين خلفوا، بل الظاهر صحة ضرب النطاق في محل ل با)صلى االله عليه وآله(



١٤٠

  .ن يمنعه عن الخروج عن محلتهأكخاص من البلد 

 أن نه قاتل، يلزمأشتبه بما في المكشف الواقع كجل لأ أو السجن عقوبة تقدر بقدرها،ن إ حيثو

  .ضرار غير جائزن الإعقدة نفسية، لأ أو لا يسبب للمسجون مرضاً جسمياً أن ىيراع

ما كل عطب، كضمن  وان حراماًك كلو فعل ذل ويفتش، ويدهم بيت الناس أن ما لا يجوزك

  .جهضتأمرأة فا على رسلأ عمر، حيث )عليه السلام(علي  ضمن

  .خافة خالدإرش أ )صلى االله عليه وآله( الرسول ى أعطلذا ولا تجوز، خافة الإحتىو

 من غير ، دليل حجيتهاطلاقبل مطلقاً، لإ قُ،شهدت له البينة وعسار الإىدعا  فإذاان،كيف كو

شهدت البينة  سواء و،كغير ذل إلى ، أم لا مالاًىان أصل الدعوك ،سراً سابقاً أم لاوان مك أن ق بينرف

  .نه لا مال لهأ بطلاقهدت بالإ بأن ش،نه تلف ماله أم لاأب

ن كلو لم ت ولف اليمين،كلم ي وشهدت البينة بتلف أمواله قضي ان إ( :قول الشرائع أن منه يعلمو

ه أمور على ون مطلعةكت حتى عسار مطلقاً لم تقبلأما لو شهدت بالإ، باطن أمره على البينة مطلعة

  . محل نظر)دةكبالصحبة المؤ

ا حينئذ بينة لأ: استدل لشقه الثاني الجواهر بقولهن إو، وركتمنع الفرق المذمطلقاً  حجية البينةإذ 

 ، المعلوم نقضه ضد غيرهاالأصلون مستندها فيه كن ين لأك الذي يمكعدم المل إلى نفي ضرورة رجوعها

 ،ثير من مواردهاك سقطت عن الحجية في مورلو علل عدم قبول البينة بمثل هذه الأ إذ لامه،كآخر إلى 

 ،)١(يمانالأ وم بالبيناتكأقضي بينإنما : )عليه السلام( أدلة حجيتها، مثل قوله طلاقهو مناف لإو

  .غيرهو

                                                

 



١٤١

 إذ حلافه دفعاً للاحتمال الخفي،إللغرماء  و:منه يعلم وجه النظر في قول المحقق بعد عبارته المتقدمةو

  . منهاليس هذا وفي موارد خاصة بالنص إلاّ البينة لا يجتمعان والحلف

وا من أهل الخبرة في مثل الشهادة كانت البينة حجة مطلقاً، فلماذا يقال بلزوم ك إذا :لا يقال

  .نحوها وبالاجتهاد

 غير أهل الخبرة لا فإن ،الضابط إلى انصراف حجية خبر الثقةك ، لانصراف الدليلكذل: نه يقاللأ

  . لا شهادة مباشرة،شهادة على ةون شهادكأهل خبرة، في إلى استناداً إلاّ يعلم بالاجتهاد

قد  وان آخر،كم إلى كن سحب ذلكان، فلو قيل في بعض الموارد بتقييد للدليل، لا يمكيف كو

  .ليهماإلام حول مقالة المحقق، فمن أراد المزيد فليرجع كأطال الشارحان ال

 يسره فهو على بينةلم يعلم فلو أقام الغريم الن إ و،ىفكعسار  علم صدقه بالإفإنن بينة كذا لم تإو

  حلففإن. )١(ركمن أن على اليمين والمدعي، على البينة: )عليه السلام(ليه الحلف، لقوله إلا توجه و

  .تاب الشهاداتكرناه في كخلاف ذ على ،لا وله بعد حلف الطرف أوكم بنك حلاّإو

عسار قبلت  الإىعدا و، لم يعلم له أصل مالفإن: منه يعلم وجه النظر في تقييد الشرائع بقولهو

  .للغرماء مطالبته باليمين ولف البينة،كلا ي ودعواه

 إذا هإطلاقيجب  أنه ماكان محبوساً، ك إذا  أيه،إطلاق قسم المال بين الغرماء وجب  فإذا:ثم قال

  .السابقة ما في الروايةكحبس احتياطاً فتبين عسره، 

                                                

 



١٤٢

  .ام السابقةكح الأأكثرك بالمفلس طلاقلا يختص الإ: كقال في المسال

  .يقدر بقدرها أن الحبس ضرورة، فاللازم أن قد تقدم: أقول

نه يزول أ الأولى ،مكم الحاكح إلى يفتقر م أداء،هل يزول الحجر عنه بمجرد الأو: ثم قال الشرائع

  .داء لزوال سببهبالأ

، لا مكم الحاكبح إلاّ  القاعدة عدم الزوالىمقتضأن  إلاّ  غير واحدكقد تبعه في ذلو: أقول

 ك ذلفإنها مرتبطة ا، ءعطا وومة أخذهاكون الحؤن شللاستصحاب الذي استدل به الجواهر، بل لأ

العرفية،  إلى الدليل منصرف و،كذلكومات العرفية كالح أن ، بعدماًكجعلته حا: ههو المستفاد من قول

ون كلا بأس به، مع فرض : تفصيل الجواهر بقولهك وغيرهما للمحقق مطلقاً، كفموافقة العلامة والمسال

فرض شموله لهما، محل طلاق إذا في المتجدد، ولا في الإ وان فيهك إذا جود، لاوالمال الم إلى الحجر بالنسبة

  .نظر

 أنه ماكما هو واضح، كا طريقية  البينة لأت سقط،قامت البينة بعدم ماله، ثم ظهر له مال إذا ثم

  . الطريقيةمورذا سائر الأك وقراره،إعبأ بذبه لم يك فتبين له مالاً أن اعترفإذا 

الفضل  وله اللطف واالله الموفق لصوب الصواب، وتاب،كيراده في هذا الإ ما أردنا ىهنا انتهإلى و

  .في منح الثواب

 آله الطاهرين، ومحمدعلى  وصلى االله المرسلين، على سلام و رب العزة عما يصفون،كسبحان رب

  .الله رب العالمين الحمدو

  لمقدسةقم ا

  محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي



١٤٣

  

  

  كتاب الحجر

  



١٤٤

  بسم االله الرحمن الرحيم

بين يآله الطعلى  وسيدنا محمد شرف خلقهأ على السلام والصلاة و،الله رب العالمين الحمد

  .قيام يوم الدين إلى عدائهمأ على الدائمة لعنةلا والطاهرين،

  



١٤٥

  تاب الحجرك

 الحجر هو المنع، والمحجور شرعاً هو الممنوع من(: رائع، قال فيهسلوب الشأ على رهكلب ذاوالغ

  .)التصرف في ماله

ما هو شأن المادة الواحدة في كل مواده، ك يستعمل في الحجر في اللغة المنع، وذا المعنى: أقول

  . الحرام حجراً، لما فيه من المنعىيسم والهيئات المختلفة،

  .ممتنع أي ،)١(يرجعون لينا لاإم أناها كية أهلقر على حرامو: بحانهقال س

انوا كما كة، كئلاحراماً محرماً، فقد قالوها للم أي يقولون حجراً محجوراًو: تعالىوقال 

  .)٢(يانيقولوا في الد

 أنه سماعيل باعتبارإحجر  وعمال القبيحة،اب الأك عن ارتنسانيمنع الإ لأنه سمي العقل حجراً،و

  .كغير ذل أو يمنعها بسبب سوره عن الضياعان محل حفظ أغنامه ك

                                                

 

 



١٤٦

  . عن السقوطنسانمنه المحجر لمنع الإو

  .التضييق والحضر والحجر في اللغة هو المنع: قال أنه عن المبسوط و،مثلث أنه في القاموس وغيرهو

 ،شفكنسان عن الت الإا تمنع لأك بذلىلحجرة تسمل نوع منع، واكن في ال لأكذلو: أقول

  .يدخلوها اعتباطاًن  أغيارالأو

لم يعلم اللزوم في  وبالمحجور، و بالمحجور عليهىر يسم فهو منع خاص، والذي حجءأما عند الفقها

ليهما ك لعل صحة ورامة،كقاله مفتاح الن إ والفعل لصحة حجره، فقولهم محجور ليس بحذف الصلة،

  .دباءشراب الذي قاله الأ الإالمنع ضرب عليه ففيه معنى أن باعتبار ومنع عن المضي، أنه باعتبار

 القيود، مثل البيع وبعض الشروط ستعمل الحجر بمعناه اللغوي مع زيادةاالشارع  أن الظاهرو

  .بعيد ـ قيل به في الجملةن إ و ـالقول بالحقيقة الشرعية هنا وغيرهما، والرهنو

 على ، فيشمل الحجربعضه وونه في جميع المالكالمراد مطلق التصرف، أعم من و: كقال في المسال

  .المريض الذي يمنع من التصرف في بعض المال على الحجر ونحوه ممن يمنع من الجميع، والصبي

  .كذلكهو و: أقول

ن كيتملا  لا يشمل ما و،ن من التصرف فيه عقلاًكتمن إ وان منعاً شرعياً،كالمراد في الشرع ما و

ن من عتق عبده كتم إذا ماكفي الجملة،  أو طلقاًن من التصرف مكالمغصوب منه الذي لا يتمك ،منه عقلاً

  .كغير ذل إلى أخذه، على بيع ما غصب منه لمن يقدر أو المغصوب،

 ان حجر،كس كانعن إ ون حجر،كن واقعاً لم يكفلو زعم حجره ولم ي ،المناط الواقع لا العلمو

 إذا  حتىعاني الواقعيةملل وعةلفاظ موض الأفإن لما قرر في محله، كذل ونحوه، وتظهر النتيجة في التصرفو

هو قليل  وتبدل الواقع بسبب الطريق على فيما دل الدليل إلاّ طريق، أو عارةإخلاف الواقع  على انك

  .جداً



١٤٧

 السفه، و والمرض، والفلس،،الصغر، والجنون، والرق: موجبات الحجر ستة أن ركالشرائع ذ ثم إن

  .هماره القواعد وغيركذا ذكهو

  .شرعيته على مةأجمعت الأ و،جماعالإ والحجر ثابت بالنصن إ :امةركفي مفتاح الو

ا من غيرهم ورةكالتذ و مما في الشرائعره الفلس في باب الحجر أولىكهنا من ذما صنعه المصنف و

  .حدةى ره في باب علكذ

 البيع والرهنكبواب متفرقة في تضاعيف الأ ثيرةكأقسام الحجر  أن تبعه الجواهر ور هوكقد ذو

  .تاب خاصكث عنها في لستة هي جرت عادة الفقهاء في البحن اك، لكغير ذل والمرتد واتبةكالمو

ون كقد ي وم مثل الصغر،كم الحاكح إلى م الشرعي بدون الاحتياجكون بالحكالحجر قد ي ثم إن

  .م مثل الفلسكم الحاكح على متوقفاً

  )الصغیر على الحجر(

لا  وإشكال بلا ،الرشد ولم يحصل له البلوغ إذا ،ان، فالصغير محجور عليه في الجملةكيف كو

  :ربعةالأ دلةخلاف، ويدل عليه الأ

  . )١(ىابتلوا اليتامو: قال سبحانه

  .منها  متعددة تأتي جملةكوالروايات بذل

  . بقسميه عليهجماعالإ: مقطوع به، بل في الجواهر جماعالإو

  .لا يصح وقفه أنه  على المسلمينإجماع: كعن المسالو

 أتصرفات الحيوان، بل أسوكتصرفاته  أن  على العقلاء يطبقونفإنالعقل يدل عليه في غير المميز، و

  .الهررة المعلمة والقردة ولابكلاكمن بعض الحيوانات 

                                                

 



١٤٨

ه إسلام وعباداتهكما استثني،  إلاّ ،لاأم ان مميزاً كالمنع، سواء  على جماعالإ والنص: رةكعن التذو

  .كخلاف في ذل على ذنه في دخول الدار،إ و،يصال الهديةإ وه،وصيت وتدبيرهوحرامه، إو

  ثيرة، كالمستثنيات : أقول

   طفال، الأإسلام )صلى االله عليه وآله(اً، لقبول النبي إجماعضرورة و: سلامالإ

الحج، بل في الحج استثناء قبول حج  والصوم والصلاة وارةللروايات المتواترة في الطه: داتالعباو

  .ربلاءكما في بعض قصص كالجهاد الدفاعي  و بل،اتر الرواياتلمتو المميز

 فلعدم ،انت دفاعيةكحروبه  أن طفال، مع الأد عن جها)صلى االله عليه وآله(أما منع الرسول 

  .رواكما ذكالنساء على  حتى  فالدفاعلاإ والاحتياج،

فلجريان السيرة من ، ك عن ذل)عليه السلام( مام بل منع الإ،ربلاءكأما عدم الدفاع منهن في 

في قصة  إلاّ هن في الحرب،كترا شإ في عدم )عليهما السلام(والحسن  يعل و)صلى االله عليه وآله(الرسول 

 )عليه السلام(ام مميل ضة الإكجل تيراهن سبايا، لأ أن  االله شاءفإنسر، ليهن في الأإللاحتياج  ونسيبة،

  .علامالإ وفي التبليغ

  .حراملا فلا خصوصية للإإ والحج، إلى شارةإ إحرامهلعل قول العلامة و

  .تاب الوصيةكرنا بعضها في كما ذكالوصية فيهما روايات خاصة،  والتدبيرو

تاب كرناه في كما ذكة، قالسر واللواط وعليه التأديب في مثل الزنا أن  حتىرماتجملة من المحو

  .التعزيرات والحدود

ما كشف الشعر للطفلة، ك و،لذهب والحرير للطفلس ابتحرم عليه، مثل ل مات لانعم بعض المحر

  حال الوقفكذلك ودخول الدار للسيرة القطعية المستمرة،و يصال الهديةإ ودلة، الأكذل على دلت

ثير من المستحبات، مثل الزيارات للرسول كاستحباب  وصحتهما منه جماعة، إلى هبما ذكالصدقة، و

   وقامة،الإ وذانالأ وعيادة المريض، وتشييع الجنارة، و،)لامعليهم الس(ئمة للأ و)صلى االله عليه وآله(



١٤٩

 صاحبهما الذي لم يبلغ، لدو إلى الوديعة و بالعاريةنسانان عند الإك تسليم ما كذلك واف،كالاعت

قبول الشهادة في بعض  وبلغا عمراً خاصاً، إذا المنام مع الطفل وشف جسد الطفلة المميزة،كحرمة و

 الفرات فغرق بعضهم، إلى طفال الذين ذهبواالأ في مسألة تاب الشهاداتك في رناهكما ذكن، كماالأ

  . مما يجده المتتبعكغير ذل إلى مال، أو حيوان أو إنسان على الضمان في التعديو

سهولة  وجازة الطفل في الاستدلال له الظهور،إالدخول ب وي مجمع البرهان في الهديةكر محكلذا ذو

سيرة  وطريقة مستقيمة إلى كمرجع ذل وأن ير،كلشيوع بين المسلمين من غير نا والتدول، ةثركل الأمر

  . مستمرإجماع وثابتة

ن إ يغني عن الاحتياط و ما يدفع التأملجماعالإ والطريقة ورامة بأن في السيرةكأيده في مفتاح الو

  .ثبت عموم الحجر لجميع التصرفات

ان انون يؤدب كن إ ومن الطفل المميز، ونونعمال من الذا يفرق المتشرعة بين هذه الأو: أقول

  .السرقة واللواط وعقل الارتداع بالتأديب في مثل الزنان إأيضاً 

 قاله كذلك والرشد، و البلوغنافص وأما الصغير فمحجور عليه، مالم يحصل لهو: قال في الشرائع

 تابكال و بقسميه عليه، بلجماعخلاف أجده فيه، بل الإ بلا: في الجواهر وغيرهم، وشراحهما والعلامة

  .السنة دالان عليه أيضاًو

  .لا خصوصية لليتيم أن  بعد وضوح،)١(ىابتلوا اليتامو: قد تقدمت آية: أقول

  .تأتي جملة منها ثيرةكالروايات و

  .الرشد وبار في الجملة بعد البلوغكطفال باللحاق الأإ على  بناء العقلاءفإنالعقل أيضاً،  وبل

                                                

 



١٥٠

لم يظهر لهم دليل  و من بلاد العالم جعل البلوغ في الثامنة عشرة،ثيركانين الحاضرة في نعم القو

  .كما أشبه ذل أو ربعينفي سن الأالبلوغ ما لم يظهر دليل لبعض شواذ الطوائف حيث يجعلون كمقنع، 

مة، فهو  المهمورثير من الأكطفال الذين بلغوا البلوغ الشرعي في الأ على أما عدم اعتماد المتشرعة

وهو أمر  ،خبروية وتجربة ورويةالأمر إلى  من جهة احتياج ،من بلغ عشرين على اعتمادهم حتى عدمك

قوله ك في بعض الوارد، كالشارع بنفسه ألمع ذل وبالبلوغ، بل إلاّ ونكم العام الذي لا يكآخر غير الح

  .)١(ل مسن في حبناك على ماكاعتمدا في دين :)عليه السلام(

 ركالعبادات في قول من ين وسائر المعاملات، بلك، فالبلوغ أمر عرفي حدده الشارع انكيف كو

ون كالعرف ك من المعلوم لغةً أن لمامكمن لاحظ على يخفى لا : لذا قال الجواهر والحقيقة الشرعية،

 تكرأد إذا ذا الجاريةكو .دخل في حد الرجولية وخرج عن حد الطفولية وكأدر و احتلم بلغالغلام متى

  .ىانته ،غيرها من النساءكون امرأة كا تفإأعصرت و

  .ك محل نظر، لعدم رؤية العرف ذلكالمرأة عليهما بمجرد ذل و الرجلإطلاقان كن إو

  .اًكمشر أو ان مسلماًكالعانة، سواء  على الخشن نبات الشعرإيعلم بو: قال في الشرائع

  .نثيأ أو راًك ذ،افراًك أو ماًلمس: وفي القواعد

                                                

 



١٥١

 جامع المقاصد وشف الحقك ورةكحجر التذ والخلاف وهو خيرة المبسوطو: رامةكال في مفتاح الق

في  وهم،أخبار و الفرقةإجماععليه ن إ في الخلاف و،المشهورنه إ كفي المسال ويضاح،هو ظاهر الإو

ند علمائنا فار عكال والبلوغ في حق المسلمين على دليلنه إ رةكفي التذ وية،ماممذهب الإنه إ شف الحقك

  .أجمع

في أن  إلاّ ،عن جماعةأيضاً رامة كما نقله مفتاح الكبلوغ بنفسه،  أنه هذا القول في قبالو: أقول

م  لأ،يثق به الفقيه شعار لاإ بل رثير منها ظهوكفي إنما  و،كليهم ذلإثيراً من نسب كالجواهر لم أتحقق 

  .نه دليل لا بلوغأام آخر بجملة منهم صرحوا في مق أن  على،كليسوا بصدد بيان ذل

 دليلاً أو ون نفسه بلوغاًكلام في كالإنما :  قال،كره المسالكين ما ذالأمران، فالفرق بين كيف كو

ان كالاحتلام، فلو  والحلم على السنة وتابكام في الكحالمشهور الثاني، لتعليق الأ وسبق البلوغ،على 

 تسب بالدواء،كنبات قد يالإ وتسب،كالبلوغ غير من لأ و،ك بذله غيرصنبات بنفسه بلوغاً لم يخالإ

هو أعم من  وام البلوغ عليه،ك ترتب أحالأولوجه  و،كذلكون كالبلوغ لا ي والتدريج على لحصولهو

  .ىانته ى،المدع

الشعر  على الاحتلام، ثبت على ما ثبتكام كح الأفإنما في هذه الوجوه من الضعف، يخفى لا و

الشعر الخشن  وم،كتحقق الموضوع تحقق الحأنه إذا  إلى ضافةبالدواء، بالإتسب كالاحتلام ي ووالعمر،

 بعده خشن، فحاله حال المني، فليس أمراً تدريجياً، ثم ظاهر الترتب ويحصل في آن، حيث قبله ليس بخشن

  . فأي فارق بين الدليلين،لاحتلاماكموضوع أنه 

   ون بلوغاًكتأن  ماإل بمترله واحدة، فكال أن دلةان، فظاهر الأكيف كو



١٥٢

  .علامةأو 

  .العمر و في المنيكذلكما هو ك العدم، الأصلان ك في اخشيشان الشعر كلو شو

 رونكلا يذ و،كذلكام كحل الأك أن مع ،افركال و من غير بين المسلم:وجه قول الفقهاء ثم إن

 ك ذل) عليه وآلهصلى االله(ما ورد من روايات استعلام الرسول  ،امكح الأكغلب التسوية في تلالأعلى 

  .خلاف بعض العامة إلى ضافةفار، بالإكفي ال

بعض  أو امهمكل أحك لجريان ،ان البلوغ لديهمك إذا فاركبعض ال أن  القاعدةىنعم، مقتض

رناها في ك وغيرها مما ذلزموهمأ لقاعدة ،موا لديناكتحا إذا  بمعيار آخر اتبع رأيهم في ما،امهمكأح

وغيره، تاب الجهاد كرناه في ك لما ذ،تاب أم لاكونوا أهل كي أن ير فرق بينغيره، من غ وتاب القضاءك

:  لقوله سبحانه،شأم وونكيترإنما  والقتل، أو سلامالإ على يجبرون لاأيضاً تاب كغير أهل ال أن من

 راه في الدينكإلا)لغيره و)١.  

  .طريقنا وهورلجما روايات عن طريق ،وغلنبات دليل البالإ أن  علىان، فالدليلكيف كو

شف عن عورات كان يكقريضة  على مكسعد بن معاذ لما حن إ :ما عن سنن البيهقي: الأولفمن 

  .)٢(من لم ينبت جعل في الذراري ونبت منهم قتلأمن  و،المراهقين

    يوم قريضة)صلى االله عليه وآله(رسول االله  على عرضنا:  قال،روي عن عطية القرضيو

                                                

 

 



١٥٣

  .نت فيمن لم ينبت فخلي سبيليكمن لم ينبت خلي سبيله، ف ونبت قتل،أان من كو

رسول ن إ :)عليه السلام( ، عن أبيه)عليه السلام(البختري، عن جعفر  أبو ما رواه: من طريقناو

لحقه أنبت أمن لم يجده  والعانات، فمن وجده قتله، على  عرضهم يومئذ)صلى االله عليه وآله(االله 

  .)١(بالذراري

 قتل مقاتليهم،بم في بني قريضة كسعد بن معاذ حن إ :في الحديث و عن الغوالي،،كفي المستدرو

من لم ينبت فهو من الذراري  ونبت فهو من المقاتلة،أشف مؤتزرهم، فمن كأمر ب وسبي ذراريهم،و

  .)٢()صلى االله عليه وآله(به النبي ووص

 البيع، وم لا يجوز أمره في الشراءالغلا أن من: )عليه السلام(جعفر  أبي خبر حمزة بن حمران، عنو

   .)٣(ينبت أو يشعر أو يحتلمأو يبلغ خمس عشرة سنة  حتى لا يخرج عن اليتمو

بلغ خمس عشر  وكأدر إذ ان الخيار لهك كلم يدر ووجه أبوهز إذا الغلامن إ :ناسيكخبر زيد الو

  .)٤(ينبت في عانته أو يشعر في وجهه، أو سنة،

ان بيده مال بعض كمن و:  قالىابتلوا اليتامو: تعالىبراهيم في قوله إعلي بن  ما عن تفسيرو

ه فإنقد بلغ  أنه انوا لا يعلمونكن إو :قالأن  إلى يحتلم واحك يبلغ النتىيعطيه ح أن يجوز له  فلاىاليتام

   بطه،إيمتحن بريح 

                                                

 

 

 

 



١٥٤

  .)١( فقد بلغكان ذلك فإننبت عانته، أو 

ور في ك المذ)عليه السلام(الصادق  إلى راجع )قال(الضمير في قوله  أن  علىبناءً: قال في الجواهر

  .ليهإما عن الصافي روايته عنه مسنداً ك السابقة، الآية

ما في بعض التواريخ لا كبيرة، كة جماعة ضيد سعد في قري على ون المقتولينك أن ىثم لا يخف

 كيؤيد ذل وسراياه، ولمعهود في حروبها و)صلى االله عليه وآله( خلاف سيرة النبي ك ذلفإنحجية فيه، 

ن الرواة لشدة بغضهم كانوا جماعة قليلة، لكلعلهم  وغيرهما، وسبعين واختلاف التواريخ بين سبعمائة

  .االله العالم ولا استناداً،تبعاً  كر بعض الفقهاء ذلكذ وما هي العادة،كثروهم، كلليهود 

  بعض الروايات المتقدم،طلاق، لإكبعد ذل لا ي،نبات علامة في النساءان، ثم هل الإكيف كو

مارة طبيعية اعتبرها الشارع أنبات أضاف الجواهر بأن الإ ورة،كالتذ وي الخلافإجماعالعموم في معقد و

  . فلا يختلفكدراشفه عن تحقق الإكل

  مثل ما،لا غيره أنه  على مما يدل،ن في بعض الروايات التصريح بأن في النساء التسعكل: أقول

  مما ظاهره الحصر،،)٢(حد بلوغ المرأة تسع سنين:  قال)عليه السلام( الصدوق، عن الصادق رواه

قد اتفق في  وك في بلوغها بذلكذا شإ و، بل لعله غير متفق،كيؤيده ندرة خشونة الشعر فيها قبل ذلو

  . محققإجماعان ك اإذ إلاّ  عدم البلوغ، اللهمالأصل، فسبع مثلاً أو ثمان

                                                

 

 



١٥٥

 اتجماع فهو المعلوم من معاقد الإىنثالأ ورك بين الذكلا فرق في ذل أنه أما: رامةكاح القال في مفت

تقدم من  مراده بالحسنة ما وب،ك المرجماعالإ وتنقيح المناط من الحسنة وات،طلاقان الإك لمى،والفتاو

  .ناسيكال

طفال ثير من الأكالشعر الضعيف موجود في  والزغب أن قيدوا الشعر بالخشن لوضوحإنما م ثم إ

  .منذ الصغر

  . العدمالأصلان ك ،الشعر هل خشن أم لا أن  فيكلو شو

، ون الشعر أسودكي أن يلزم ، فلاكذلكان كاخشوشن  إذا ما في بعض الناسكالشعر الاصفر و

  .نحوه للصدق واخشوشن أبيض لمرض إذا ذاك وبل

، ىفكشفار الفرج على  وركطراف الذأ العانة مما يلازم العانة في المتعارف، مثل على نبت لا ألوو

  .يسقط اعتباره الطبيعي نحوه لا والعانة لمرض على العدم و،التلازم وللمناط

لا  أنه ماكان بنفسه، كن المنصرف ما ة، لأيفاك فالظاهر عدم الهنحو ونبات بدواءلو استعجل الإو

 ن المتفاهم عرفاً الحالةيمنعه نبت، لألو لم نه إ نبات بحيثمنعه عن الإ إذا ون البلوغ قد حانكي أن يبعد

  .نبات دليلالإو

ذا اختلفت إ وليس دليل تقدم البلوغ، أنه ان بمعنىك، فقد ونه دليلاًكأما ما تقدم من المنع عن 

ان كن إ وون المناط بالفعلية،كبطاء لم يبعد الإ وسراعحداث في الإالأ ولكآالم وصقاعالأ وهويةالأ

بالفعلية في الفرع السابق، مما يؤيده مسألة المنع عن الحيض في حال  و،ة هناالمحتمل الاعتبار بالشأني

  .شأنه خرج وكلو تر أنه لا حيض، معكحرام حيث اعتبره النص الإ

في المناطق  أو في الصيف يسرعه، وشعار،انت الولادة في الشتاء يبطي الإك  فإذاان،كيف كو

ل كأ على ه، بخلاف الاعتيادؤشرب المخيض يبط على دالاعتيا أو في السفوح يسرعه، وه،ؤالجبلية يبط

  .كغير ذل إلى ،كذلكثرة الهموم تسرعه، بينما غيره ليس ك أن  أوالتمر،



١٥٦

  . عدم البلوغالأصلنحوه، ف وإطلاقلا  و في البلوغ،كفلو ش

  . العدمالأصل ف،خشن أم لا أنه في لو اختلف أهل الخبرةو

م كنبات اللحية لا يحإ أن لشعور، فعن المبسوط لا خلافخراج سائر اتقييدهم بالعانة لإ ثم إن

   .ذا سائر الشعورك وبمجرده بالبلوغ،

 كون ذلكلم يثبت  إذ غلب تأخرها عن البلوغ،ان الأكن إ ولا عبرة ا عندنا، وكفي المسالو

   .دليلاً

   .البلوغ على نبات اللحية دليلإ أن قربالأن إ ن عن التحريركل

  .نبات اللحية بالعانة قول قوي وخضرار الشاربالحاق إن في الروضة في كل

 ، بل غلبة سبق البلوغى المدعجماعالإ و العدم، خصوصاً بعد الشهرة المحققةالأصلان، فكيف كو

شف ك ما عن اختبار شعر العانة، بل لم يجز الستغنىان علامة لاكنه لو أ بكربما أيد ذل و،كذلعلى 

  .عنها

عدم الاستغناء عنها التقدم  و، عن العورة أولاًة ضرورة خروج العان،هرضعفه ظان إ :في الجواهرو

  .الشارب واللحية على نباا

نحوها ما  والعنفقة والعارض ولحاق العذارإ ىيقو أنه  منكره الجواهر بعد ذلكان ما ذكن إو

عانة، بل هو صريح صحاب الاختصاص بالظاهر باقي الأأن  إلاّ :لعله لذا قال وستند، محل نظر،لعموم الم

  .لذا اقتصروا عليها في العلامات وبعضهم،

لو لا الشهرة المحققة  و،ناسيكال و المشهور ما تقدم من خبري حمزةامان، فالذي يقف أمكيف كو

  . غير خال عن الدليلكان القول بذلكعراض لاشفة عن الإكال

  رة ك التذما فيك ،بط فلا اعتبار به عندناأما شعر الإو: رامةكفي مفتاح الو



١٥٧

  .ىنتها ،اخضرار الشاربو رنبةانفراق الأ وطرف الحلقوم،وء دي ونتثود ال وثقل الصوتك

 الملازم لمثل الشعر، على يحمل أن براهيم، فاللازمإعلي بن  بط الذي تقدم عن تفسيرأما ريح الإ

  .لا فلا يصلح للاستنادإو

 املاكليه الحد الغلام لا يجب ع: قال أنه )معليه السلا(علي  إلى فريات، بسندهعمثله ما رواه الجو

  .)١(بطهإ ريح يسطع ويحتلمحتى 

  .)٢()عليه السلام(عنه  مثله المروي عن الدعائم،و

  

                                                

 

 



١٥٨

خروج المني الذي و( :الشعر الخشن الذي هو علامة البلوغ على عطفاً قال في الشرائع ):١مسألة (

  .)انكيف كع المعتاد ون منه الولد من الموضكي

 إلى  بقسميه عليه، مضافاًجماعمنين، بل الإؤ عن المبلا خلاف بين المسلمين فضلاً:  في الجواهرقال

  .السنة المستفيضة وتابكال

هو  ورة عند علمائنا أجمع،ك، بل في التذىنثالأ وركنه علامة في الذأقد صرح جماعة منهم ب: أقول

مناطها، بل ظاهر  ودلة الأطلاق، لإىخنثفي الشعر الخشن لل و هناكذلك و الروايات، بلطلاق لإكذلك

  .لا خلاف فيه أيضاً أنه لمامكما يستفاد من 

  .)١(ما استأذن الذين من قبلهمكم الحلم فليستأذنوا كطفال منذا بلغ الأإو: تعالىقال االله 

  .)٢(احكبلغوا الن إذا  حتىىوا اليتامابتلو: قال عزوجلو

  .)٣(يبلغ أشده حتى بالتي هي أحسن إلاّ اليتيملا تقربوا مال و: من قائل قال عزو

 فرق بين بلوغ اليتيم لا أنه من الواضحو ،ما قالواك بالغ عرفاً لأنه شد عرفاً الاحتلام،الأ: أقول

  . من باب الموردالآيةر في كذإنما  وغيره،و

  .هو أشده وانقطاع يتم اليتيم الاحتلام: في خبر هشام بن سالمو

                                                

 

 

 



١٥٩

:  قالبلغ أشده يحتى: تعالىأنا حاضر عن قوله االله و أبي  سأله:انفي موثق ابن سنو

الاحتلام)١(.  

رفع القلم عن : روايته على مجمع أنه دريسإ عن ابن الخاصة، بل ووفي النبوي الذي رواه العامة

  .)٢(ينتبه حتى عن النائم ويفيق، حتى عن انون ويحتلم، حتى عن الصبي: ثلاثة

أما : )عليه السلام(علي   فقال، فأمر برجمها،زنت أتي عمر بمجنونة قد: ظبيانفي رواية ابن و

 حتى عن النائم ويفيق، حتى عن انون ويحتلم، حتى عن الصبي: القلم يرفع عن ثلاثة أن علمت

  .)٣(يستيقظ

بائه آبن محمد، عن أبيه، عن   جميعاً عن جعفر،نس بن محمد، عن أبيهأعن حماد بن عمر، وو

  .)٤(يتم بعد احتلام علي لا يا: )عليه السلام( لعلي )صلى االله عليه وآله( في وصية النبي )يهم السلامعل(

  .)٥(حاضت الصيام إذا  المرأةى وعل،احتلم الصيام إذا الصبيعلى : ىخروالرواية الأ

  شافعاالله ومون عندأولاد المسلمين الموسن إ :)عليه السلام(خبر طلحة بن زيد، عن الصادق و

  .)٦(تبت لهم السيئاتك بلغوا الحلم  فإذا لهم الحسنات،تتبكلغوا اثني عشر  ب فإذامشفع،و
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 ، ينقطع يتمه سألته عن اليتيم متى:)عليه السلام(، عن أخيه )عليه السلام(جعفر علي بن  خبرو

  .)١(العطاء وخذاحتلم وعرف الأإذا  :قال

  .شدالمراد بالجملة الثانية الر أن الظاهرو

 :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(علي  إلى رواية الجعفريات، بسندهو

لا يتم بعد تحلمو)٢(.  

  .)٣(يتم بعد الحلم لا: ىخرأفي رواية و

الشهادة  و،أطاق إذا صوملا وعقل، ا إذصبيلا على ب الصلاةيج:  قال)عليه السلام(علي  عنو

  .)٤(احتلم إذا والحد

ابن عباس، يسأله  إلى تبكنجدة الحروري ن إ :، قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهوعن الحلبي، عن

  .)٥(هو الاحتلام وقطاع يتمه أشدهناففأما اليتيم : قالأن  إلى عن أربعة أشياء

   .آخر حدود اليتم الاحتلامو :)عليه السلام(الرضوي و

  .)٦(ميتم بعد احتلالا  :)عليه السلام(روي عن العالم أو

 أنا وسأله: قال ـ ما عن العياشي في تفسيرهك ـ )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن ابن سنان، عنو

  : ، قلتحين يبلغ أشده:  فقال، يجوز أمرهحاضر عن اليتيم متى
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   .)١(الاحتلام:  قال،ما أشدهو

  .غيرها من الروياتإلى 

 الحلم فإنلا خلاف،  وإشكالالمنام، بلا  أو ان في اليقظةكالمراد بلاحتلام خروج المني، سواء و

 أو ركيقظة بفالان في كن إ و،)احتلم(ـ  بمنىألذا يسمون من  و،المنام أو انت في اليقظةكالرؤية، سواء 

  .لعب بنفسه أو  لمسونظر أ

  .ا ليست منياً لأإشكالالوذي والودي فليست بعلامة، بلا  ويذأما الم

 كذل وون العلامة الاستعداد لخروج المني بالقوة القريبة من الفعل،ك ىبل يقو :قال في الجواهر

ن بحيث كلم ينفصل، ل أو ع المعتاد المني معه عن الموضانفصلء حساس بالشهوة، سوا الطبيعة والإكبتحري

 في كذلكونه كسل لا يقضي بونه شرطاً في الغك و،كيسر له ذلأو الاستمناء ت بالوطي كلو أراد ذل

الخروج، بخلاف  على لو شرعاً والحدثية المتوقف صدقها على الأول في الأمر ضرورة دوران ،لبلوغا

 النطفة للانعقاد، بل ؤظهور الانفصال وعدمه، خصوصاً مع ياني الذي هو أمر طبيعي لا يختلف بالث

: تعالىراد بقوله الم أن خارج، بل عن المفسرين إلى اد يتحقق معه الخروجك لا يىنثون الولد في الأكت

احكبلغوا الن)لامهكآخر  إلى نزال،الإ على الوطي والقدرة واحك شهوة الن)٢.  

 مكتعليقهما الحكالاحتلام  على مك، حيث علقا الحىالفتو و خلاف الظاهر من النصكن ذلكل

 أخبار  المني، وأي فرق بينكتحرن إ وعدم العبرة بالقوة، بل على  مما يدل،بلوغ العمر ونباتالإعلى 

   حتى  الغسلأخبار والمقام

                                                

 

 



١٦٢

 أي  لم يخرجفإنخروج الحيض، ك الاعتبار بحال الخروج كذلكفي المرأة  و،كيقال به هنا دون هنا

ما ادعاه غير واحد، وسيأتي كاً، إجماعسبق البلوغ  على حملت الحمل دليلإذا  إلاّ ن بلوغكمنهما لم ي

  .لام فيهكال

تزوجت  ا إذالجاريةن إ : فيها)عليه السلام(ن المتقدمة، حيث قال يؤيده بل يدل عليه رواية حمراو

  .)١(جاز أمرها في الشراء والبيع وليها مالها،إلها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع  وودخل ا

اح بالشهوة، كتأويل بلوغ الن ولم يخرج،ن إ وان بلوغاًكخول د فيها المني بالكتحر انه إذإ حيث

اح لما فيه كظاهره فالولد المراهق يبلغ الن على احك أخذ بلوغ النفإنلا إ ومناء، الإروايات خلاف ظاهر

لذا  واح الوطي،كالن فإن، كان اللازم القول بذلك ولو لا الروايات ل،الوطيعلى  من الشهوة والقدرة

إنما اح كبل الن ، عليهةفي الروايات الطاق و،)٢(...حهاكلا ين  والزانية...حكني لا ينالزا: قال سبحانه

  .العقد المحلل للوطي أي احكعقد الن: لذا يقال والعقد بعلاقة السبب والمسبب، على يطلق

  . العدمالأصلان ك في البلوغ ك ش فإذاحال، أي علىو

 وقد ،سحق أو زنا  جنساً من لواط أوعمل عملاً إذا نه يحد الحد الشرعيأهل يقول الجواهر بو

  .علم استعداده لخروج المني

  .الحدود تدرء بالشبهات ونه شبهةأ ب:ليقن إو

  .شبهة جزمتم بالبلوغ فلا ا إذ:يقال

  الحيوان عن حد الطفولة بالقوة، لا الخروج فعلاً ونسانأما مسألة خروج الإ

                                                

 

 



١٦٣

  .لذا عبر غير واحد منهم بخروج المني و،حتلامالا على قد نص الشارع و،كمن أين ذلنه إ : ففيه

 على لا دليل إذ ،خلاف  ولاإشكاللد، بلا ون الوكصلاحية المني لتان، فلا اعتبار بكيف كو

 )ون منه الولدكالذي ي( :خلافه، وقول الشرائع في عبارته المتقدمة على ى النص والفتوإطلاق، بل كذل

المني هو الذي من  أن مقيدة، والمراد اشفة لاكا أالوجه في هذه الصفة و:  قال،كيراد به ما في المسال

  .فراد لعارضتخلف في بعض الأن إ ويخلق منه الولدأن  شأنه

 ةخره، فهل العبرأ أو نحوه وواءدمناء باللو عجل الإ أنه نبات ما ينفع المقام منقد تقدم في الإه ثم إن

 )ان خروج المنيكمإأي (ان كم الإحدو ـ رةكتبعاً للتذ ـ كقال المسال، بالفعلية أو بالحالة الطبيعية

 :قال أن إلى ،حد يعتد به على ر فما وقفت لهكأما في الذ ولقلة في الانثي تسع سنين،عندنا في جانب ا

  .ون ما بعد العاشرة محتملاًكي أن لا يبعدو

 حتى طلاقان اللازم القول ما في غير ما ينصرف من الإكنبات، الإكجعل المناط المني ن إ :أقول

تأهلها بسبب الدواء، فأي  وان رشدهاكلو  و رشيدة،انتك وانت فتاة حملت في الثامنةك  فإذافي المرأة،

ا مالانصراف لو قيل به في مثله وان مثلها،ك كذلكان الولد ك أنه إذا ماك ،وجه في القول بعدم بلوغها

ن  يتعارف الآماك، كتعارف ذل أو ولاد، لقوة تربيته للأكذلكان صقع ك إذا  خصوصاً،فهو بدوي

  .دويةنات بسبب الأار والحيواثمشجار والأترشيد الأ

عبرة بما  ونه في الوقت المحتمل للبلوغ فلاكيشترط في خروج المني : قول الجواهر أن منه يعلمو

أراد النادر المنصرف  اإذ إلاّ ،ساطين، غير ظاهر الوجهما صرح به بعض الأك، كينفصل بصفته قبل ذل

  ن تفصيله كعنه النص، ل



١٦٤

  .ظرما بعده محل ن و بما قبل العشركبعد ذل

 النساء في المضاجع ويفرق بين الغلمان: )عليه السلام(  أبي عبد االلهن استدل له بخبر القداح، عنإو

  .)١(بلغوا عشر سنين اإذ

: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليهم السلام(خبره عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه و

ينالصبية يفرق بينهم في المضاجع بعشر سن والصبي)٢(.   

ما كالتوقي عن قضايا الشهوة،  وما أراده، بل المنصرف منهما الاحتياط على لة في الخبرينذ لا دلاإ

  .لم يمن قطعاًن إ ويستلذ بالملامسة و فيه الشهوةكالصبي الذي له عشر سنوات تتحر أن هو المشاهد في

  .ومنه يعلم عدم الدلالة في سائر الروايات

  عن،)عليهم السلام (، عن آبائه)عليه السلام( بن جعفر ىدي، عن موسمثل ما عن نوادر الراون

 ا إذفرقوا بينهم في المضاجع و،بناء سبع سنينأانوا ك إذا م بالصلاةكمروا صبيان:  قال)عليه السلام( يعل

   .)٣(انوا أبناء عشر سنينك

صلى االله (ال رسول االله ، ق)عليهم السلام(، عن آبائه )عليه السلام (في عن الدعائم، عن الصادقو

فرقوا  و،بلغوا تسعاً ا إذهاكتر على اضربوهم و،بلغوا سبع سنين ا إذم بالصلاةكمروا صبيان: )عليه وآله

  .بلغوا عشراً إذا ضاجعبينهم في الم

رناه، بل فهم المناط يقتضي ك وهو يؤيد ما ذ،بالاختلاف أو بنات أو هما التفريق مطلقاً بنينظاهرو

باعد لوحدة الأ وقاربالأ وخوةانوا محتمل التلذذ الجنسي، من غير فرق بين الأك إذا كل ذلالتفريق قب

  ىالحنث أن من الواضح و في العشر،طلاقالإ والمناط قبل العشر،

                                                

 

 

 



١٦٥

تعدي  وطفال الزوجين،م في غير الأكالح أن من الواضح أن ماك، كذلكان جنساً ثالثاً كلو و

  .انونين بالمناط إلى مكالح

لام كلوجوب حمل  ،دلةطلاق الأإاعتبر الخروج عن الموضع المعتاد مع إنما و: كل في المسالقا

ون من المعتاد، فلو كيإنما  واح،كضها بلوغ النفي بع ولمعهود المتعارف، خصوصاًما هو ا على الشارع

  .ىانته ى،منه ما لو خرج من أحد فرجي الخنث و،نحوه لم يعتد به وخرج من جرح

في الجلد المحيط  أو حليلان في الإك إذا  أعم، خصوصاً)شدالأ( إذ خلاف الظاهر،هذا : أقول

ام المسألة في كرنا بعض أحكان يخرج من عجاا، وقد ذكفضت المرأة فأ أو بالبيضتين ثقب يخرح منه،

  .تاب الطهارةكبحث المني من 

 ل،كغير مش أو لاًكان مشك، ىون الخارج من فرج الخنثكلوية علامة البلوغ بومنه يعرف أو

  .ج من الفرج الذي يعتبر ثقباًخرو

وصاف غالبي لا ن الأ لأ،وصافن بالأكلم ين إ وم بهكعرف المني ح أنه إذا  فيإشكالثم لا 

 به ما أفتىكواجده بدوي،  إلى الانصراف و،وصافالأ المني الحاصل بفاقد على م معلقكالح ودائمي،

وجوب الغسل ا مع انتفاء  و،م بالجنابةكة الحناطليها لإإه الرجوع شتبه فالوجا إذا أما: ثم قال. الجواهر

  . تعين الثانيالأول ى انتف فإذانزال المني اتفاقاً،إ والسبب فيها منحصر في الوطي و،العلم

  .الموضوعات إلى سائر الطرقكون كالعلائم طريق عادي، فتفإن ، كذلكهو و: أقول



١٦٦

لم ينفع خروج مني  ،هي لم تبلغو زلنأف فلو أدخل في الجارية  نفسه،نسانالاعتبار بمني الإ ثم إن

لا  دلةن الأع مما جذبته الرحم ثم لفظته لم ينفع، لأالموض على منتأساحقتها ف إذا ماكالرجل منها، 

  .مني نفسها إلاّ تشمل

 نترلا وةكمناء من الحرفظهر عليه آثار الإ ـ ما اتفق في زمانناك ـ لد لحادثلو جف مني الوو

 في كفي ذلكثم الفتور بعد النعوظ بدون خروج المني، بما لو لم يجف المني خرج، فهل ي الشهوة،و

صورة المتعارف،  إلى ية منصرفةمناء المقيدة للآأدلة الإ و،)احكبلغوا الن( غير بعيد، لصدق ،البلوغ

  .مك في غيره محالآية إطلاقف

م به كطريق عرفي لم يردع عنه الشارع، بل ح لأنه ،ىفك كفيما ش نه منيألو أخبر أهل الخبرة بو

يؤيده  ويد، ذا لأنه ،منىأنه ألا يبعد قبول قوله ب و،غيره وعرابيسأل الناس الأ: )عليه السلام(في قوله 

  .كغير ذل والحمل وقبوله بالحيض

  . الغسلكعليها بذل وأن مناء المرأة،إ على ثم في المقام روايات تدل

أهله مما  أو سأل الرجل يجامع امرأته أنه ،)عليه السلام(علي  إلى  بسندهمثل ما رواه الجعفريات،

نزلت أ فإنأصاا،  ا إذ الموضعكتغسل ذل أن المرأةعلى  وعليه الغسل،:  قال،دون الفرج فيقضي شهوته

  .)١(نزل الرجل فعليها الغسلأما كمن الشهوة 

طلحة قالت للنبي  أبي م سليم امرأةأن إ :) االلهماهحمر(ابن فهد  و عن فخر المحققين،عن الغواليو

 ، الرجلىرأت ما ير إذا المرأة من غسل على  هل،االله لا يستحيي من الحقن إ :)صلى االله عليه وآله(

  .)٢(رأت الماء إذا نعم: )صلى االله عليه وآله(قال 

                                                

 

 



١٦٧

النبي  ض نساءبع إلى أتت نساء: قال أنه )عليه السلام(عن ابن فهد، روي عن أمير المؤمنين و

هؤلاء النساء ن إ :)صلى االله عليه وآله( نساء رسول االله ىحدإ فحدثهن، فقالت )صلى االله عليه وآله(

ي من ي االله لا يستحفإنليسئلن، : )صلى االله عليه وآله( فقال ،رهك عن شيء يستحين من ذكن يسألنجئ

صلى االله عليه ( قال ،ل هل عليها غسل الرجى في منامها ما يرى في المرأة ترىيقلن ما تر: الحق، قالت

 ظهر منها ما يظهر من الرجل فإذا :قال أن إلى ماء الرجلكن لها ماءً نعم عليها الغسل، لأ: )وآله

  .)١(فلتغتسل

  .)٢( مثلهسلامعن دعائم الإو

غير جماع  أو من أنزل في اليقظة من جماع: ) السلامعليهم( عن الدعائم، قالوا ىخرأفي رواية و

  .)٣(امرأة فعليه الغسل أو من رجل

 في المرأة تري في المنام مثل ما يري )صلى االله عليه وآله(أمرأة سألت النبي  أن روي: عن المعتبرو

  .)٤(الرجل على عليها ما: نعم، فقال:  أتجد اللذة ؟ فقالت)صلى االله عليه وآله(الرجل؟ فقال 

 ىعن المرأة تر )صلى االله عليه وآله( سألت النبي )حمها االلهر(م سلمة أن إ :الفاضل و الشيخىروو

لم تعلم  وعبها الرجل فترلت المادة منهاإذا لا و فلتغتسل،كرأت ذل اإذ : فقال، الرجلىفي منامها ما ير

 ،كذلكلو ساحقتها فترل منها ف و عدم البلوغ،الأصل ف،من مائه الذي دخل فيها أو هل هي منها

   اأعلمت  ا إذاإ: الحاصلو

                                                

 

 

 

 



١٦٨

  .انت دون العاشرةكن إ ومت بالبلوغ،كا مني حأ وها،ؤما

  .ما عرفتك فغير ظاهر، كبذل لم تبلغن إ ويجب عليها الغسل بعد بلوغها، وأما القول بأا مني

  



١٦٩

هو بلوغ خمس عشرة سنة  و،بالسنـ ذا يعلم البلوغ ك  ـو: قال في الشرائع ):٢مسألة (

  . تسعىنثللأو: قالأن  إلى ،ركللذ

وهو بلوغ :  الهلالية، ولذا قال العلامة في القواعدشهرالمراد الأ أن لا خلاف في وإشكاللا : قولأ

  .ىنثتسع في الأ و،ر هلاليةكخمس عشرة سنة في الذ

  . هو المعهود في شرعناكن ذلالمعتبر من السنين القمرية دون الشمسية، لأو: كقال في المسالو

 المعهود من الشرع، لأنه في سائر التحديدات القمرية، واالمراد بالسنة هن: قال في الجواهرو

 إلى أنه لانصرافهكو ، عشر شهراًا االله اثندن عدة الشهور عنإـ المعروف عند العرب، ثم استدل بو

  .شهر القمرية لا الشمسيةهي في الأ إذ )١(منها أربعة حرم: بقرينة قوله سبحانه ،القمرية

 دد السنينعقدره منازل لتعلموا  والقمر نوراً وشمس ضياءًلاهو الذي جعل : قال سبحانهو

  .)٢(القمر إلى  عائد)قدره(:  قولهفإن الحسابو

طلاق المواقيت إ فإن ،)٣(هلة قل هي مواقيت للناس والحج عن الأكلونأيس: قوله سبحانهو

مرتبطة بالشمس في  لالتهاون إ الزرع، حيثكقات باستثناء ما استثني، مما يرتبط بالشمس ل ميكيشمل 

  .اةكالز

  : ثيرة مروية عن طرق العامة والخاصةكور روايات كاعتبار السن المذ على يدلو

  مل كاست أنه إذا )صلى االله عليه وآله(عن النبي رة، كالتذ ومثل ما روي عن الخلاف

                                                

 

 

 



١٧٠

  .)١(أخذ منه الحدود وما عليه وتب ما لهكالمولود خمس عشرة سنة 

صلى االله عليه (رسول االله  على  بن عمر عرضعبد االلهن إ :خر الآ)يه وآلهصلى االله عل(النبوي و

لم  وهو ابن أربع عشرة سنة فرده وحدأعرض عليه عام  و،هو ابن ثلاث عشرة سنة فرده و عام بدر)وآله

  .هو ابن خمس عشرة سنة فأجازه في المقاتلة وعرض عام الخندق ويره بالغاً،

السير مما يجعله حجة، حيث التعدد من أهل الخبرة  و أهل المغازي هذا الحديث جماعة منىقد روو

  .الذين رووه

مصار تاباً للأك ي علعجلأ: اتبه فقالك ىالعزيز لما حدث به دع عمر بن عبدن إ :ثرعن عيون الأو

لوهم عن أظروا من فرضت له فأسنافخوام أ وبنائهمضون لأفريست  إلي يقدمون رجالاًفإنلها، ك

 كان دون ذلكمن  و،اقضوا لهم في المقاتلة وفرضوا لهأخمس عشرة سنة فان منهم ابن كمن سنام، فأ

  .)٢(فرضوا لهم في الذريةأف

  . معروفاً عندهمالأمران ك أنه  علىوهذا يدل

سيد أ و،يد بن ثابت وز،سامة بن زيدأحد أ عرض عليه يوم )صلى االله عليه وآله(أيضاً أنه وروي 

 اليوم كرد في ذلجملة من من ن إ و عشرة سنة، أبناء خمسمه وزهم يوم الخندقجاأ ، ثمبن ظهير فردهم

  .)٣(زيد بن أرقم وسعيد الخدري،أبو  والبراء بن عازب،

  العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران  في صحيح ابن محبوب، عن عبدو

                                                

 

 

 



١٧١

 ود التامة،يؤخذ بالحد أن الغلام على يجب متى: ، قلت له)عليه السلام(جعفر  أبا سألت: قال

 اإذ : فقال، حد يعرفكفلذل: ، فقلتكأدر ومخرج عن اليتإذا  : فقال،يؤخذ ا ويقام عليهو

خذت أ وخذ اأ وقيمت عليه الحدود التامةأ كنبت قبل ذلأ أو شعرأ أو بلغ خمس عشرة سنة، أو احتلم،

الجارية ليست مثل ن إ : قال،اتؤخذ له وتؤخذ ا و تجب عليها الحدود التامةفالجارية متى: ، قلتله

جاز أمرها  وليها مالها،إدخل ا ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع  وتزوجت إذا الجاريةن إ الغلام،

 يجوز أمره في الشراء الغلام لاو: ، قالا وأخذ لها وقيمت عليها الحدود التامةأ والبيع، وفي الشراء

  .)١(كينبت قبل ذل أو يشعر أو ،يحتلم أو غ خمس عشرة سنة،يبل حتى لا يخرج من اليتم والبيعو

ان كقد  والعقل، ويج أعضاء الجسميوجب رشدها بتهنه إ  حيث،ةلعل للدخول ا مدخلي: أقول

ويؤيد ما رأيناه في القبائل في العراق، كقاية لهم عن الانزلاق،  ود الصغارالأولا والمتعارف تزويج البنات

 تزويج كذلك وتي،ناسي الآكيده حسن الؤما يك بعائشة، )صلى االله عليه وآله(  تزويج رسول االلهكذل

انت ك عائشة أن يكما حكانا رشيدين جسماً، ك إذا ، خصوصاًكغير ذل إلى ،)عليه السلام(القاسم 

صلى االله (ماً تشبه رسول االله سانت رشيدة جك حيث )عليها السلام( تزويج فاطمة كذلك و،كذلك

  الفاصل بين عباسانك و،)عليه السلام( تزويج الجواد كذلك ومنطقها، وخلقها ولقها خ في)عليه وآله

 قد جعل االله سبحانه البنات أسرع بلوغاً لقابليتها، وما في بعض التواريخ،كعشرة سنة،  تيابن عباس اثنو

   الولد،كدارة ا ليست للإأو

                                                

 



١٧٢

لذا ينجب الرجل ولو بعد  وف الولد، لضعف أجهزا، بخلاحالاً ولسرعة تحطم المرأة جمالاًو

  .أيضاًو نادر ه وفي القرشية، إلاّ ،بله غالباًق وأما المرأة فلا تنجب بعد الخمسين، بل، الشيخوخة

  .غيره، فلا مناقشة في سندها ولمن راجع الجواهريخفى ما لا كصحيحة،  الرواية أن يخفىلا و

بلغت تسع  إذا الجارية:  قال) السلامعليه(جعفر  أبي ، عنهصحيح أو ناسيكوحسن يزيد ال

 زوجه أبوه إذا الغلام: قلت: ، قاللها وقيمت عليها الحدود التامةأ وزوجت وسنين ذهب عنها اليتم

املة كأما الحدود ال: فقال:  قال، الحالك تللىيقام عليه الحدود وهو ع ، أوكدخل بأهله وهو غير مدرو

بين خمس  و ما بينهك فيؤخذ بذل،مبلغ سنه على لهاكد في الحدود ن يجلّكالتي يؤخذ ا الرجال فلا، ول

  .)١( بينهمينملا تبطل حقوق المسل و في خلقه، فلا تبطل حدود االله،عشرة سنة

 أفيقام عليها الحدود،: )عليه السلام(بي جعفر قلت لأ: ثيخر أوصحيحه في حدفي حسنه الآو

 إذا نعم: قال ، النساء في الحيضك مدركلم تدر ونينا لها تسع سإ ، الحالكهي في تل وتؤخذ او

قيمت الحدود التامة عليها أ وليها مالها،إلها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع  وزوجها على دخلت

 إذا الغلامن إ خالد، أبا يا: )عليه السلام(:  فقال، الجاريةى مجركفالغلام يجري في ذل: ، قلتولها

يشعر في وجهه أوينبت في عانته قبل  أو سنة، بلغ خمس عشرة وكأدر إذا هيار للخان اكزوجه أبوه 

  ، كهو غير مدر ودخل ا وجه أبوه زوفإن: ، قلتكذل

                                                

 



١٧٣

ن كل والتي يؤخذ ا الرجال فلا، املةكأما الحدود ال:  قال، الحالكهو في تل وأيقام عليه الحدود

  .)١(سنة  ما بينه وبين خمس عشرةك فيؤخذ بذل،قدر مبلغ سنه على لهاكيجلد في الحدود 

نه يفيما ب:  قال،م يؤخذ الصبي بالصيامك في )عليه السلام( عبد االله أبا  سألت:صحيح ابن وهبو

  .)٢( فدعهك هو صام قبل ذلفإنسنة،  أربع عشرة وسنة، وبين خمس عشرة

ون كي أن نكلا يم إذ ة،ربع عشرد بعد الأكتأن إ و تمرين،كقبل ذل أن عن النهاية روايته، مما يفيدو

  .ليف متردداًكالت

ن الزمان المتوسط كلا لم يإ وقلون الأكي أن يمتنع وون البلوغ حينئذ بأحدهما،كفي: قال في الجواهر

ا في التضييق مالمتقدم عليه ولعل الفرق بين المتوسط بينهما و،كثرونه الأك تمرينياً، فيتعين كثربين الأ وبينه

 بخلاف ما تقدم ، عشرةسمربعة عشر والخ الصبي يضيق عليه فيما بين الأفإنمرين، الت إلى وعدمه بالنسبة

  .ىانته ،ه لا يضيق عليه لبعده عن البلوغفإنعليه من الزمان، 

  .كيؤيده الروايات التي تقول بالصوم قبل ذلو

ل كواو  أو والفإنمنه،  أو  معنىرادةإان اللازم كبالواو  انت الروايةكلو  أنه مما تقدم يظهرو

  .ىخرتقوم مقام الأ واحدة

   ،م يؤخذ الصبي بالصلاةك في )عليه السلام( عبد االله أبا خر، سألت الآهفي صحيحو

                                                

 

 



١٧٤

بين  وفيما بينه:  فقال،صياملم يؤخذ باكوفي : ، قلتسبع سنين وست سنينبين فيما : فقال

 كبني فلان قبل ذللقد صام ا و فدعه،ك هو صام قبل ذلفإنأربع عشرة سنة،  وخمس عشرة سنة

  .)١(تهكفتر

:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهره، عنكالعباس بن عامر، عمن ذ إلى سنادهإعن الخصال، بو

ست عشرة سنة إلى الصوم ما بين خمس عشرة سنة على يؤدب الصبي)٢(.  

أن  إلاّ ست عشرة سنة، إلى  يؤخذ بالصيام ما بين أربع عشرةالغلامن إ :روي:  قال،عن المقنعو

  .)٣(ك قبل ذلىيقو

  .صحابهذا القول هو المشهور بين الأ ثم إن

م عليهما كتسع حى نثالأ ور خمس عشرة سنةكم لبلوغ الذكالحن إ :رامةكقال في مفتاح الو

 ،ردبيلي الأت وآيانافتر العرك ورةكحجر التذ وظاهر نوادر قضاء السرائر والغنية، و في الخلافجماعالإ

 عليه العمل، و بالتسع شهور،ىنثفي الأ واً،إجماعون كاد يكر هو المشهور، بل كفي الذن إ :كفي المسالو

مذهب  أنه في المقتصر و،ىر عليه الفتوكفي الذ أنه يضاح النافعإفي  والتسع، على جماعفي السرائر الإو

يات صحاب عليه، وهو ظاهر آ الأإجماعشف الرموز ك وظاهر مجمع البيان وصحاب،الجمهور من الأ

  .المشهور أنه غاية المرام وفي المختلف و،الاستر آبادي

  ، حيث لم ينقل فيهما جماع الإىاللمعة بدعو وبل قد تشعر عبارة الشرائع

                                                

 

 

 



١٧٥

  .جماع الإكالمسال ورةكظاهر التذ و خاصة،ىنثر مع نقلهما له في الأكخلاف في الذ

  .مشعر به، بل هو معلوم وح ظاهراً من صريإجماع عشر ثنىات المسألة اإجماعادت تبلغ ك: ثم قال

  .شعار الإإطلاق مع كذل على بل ربما يزيد: قال في الجواهرو

جملة ن إ ، حيثلها دليلاًكلا فليست إ و، بعد فهم المشهور الروايات المتقدمة دليلاًىفكو: أقول

عرفت وجه ما  على المقنع ظاهران وصال نعم مرسل الخ.مالهاك لا ةمنها ظاهرة في دخول الخامسة عشر

  .الظهور فيهما

 بل أبعد منه القول ،ما فيهيخفى  فلا ،هذا القول على العقل وتابكبدلالة ال: أما قول الجواهر

مال ك و،كذلك ربع عشرةالأ و،لاًماك وقوال في المسألة الخمس عشرة دخولاًالأ أن بعدأيضاً  جماعبالإ

ا دم أ إلاّ ،ائل بهاختلف في الق أو عضها،يعرف قائل بلم ن إ وقوالهذه الأ والعشر، و،الثلاث عشرة

  .جماعالإ

الحديثة والشهرة المحققة القديمة وبورةفالمحقق في المسألة بعض الروايات ا.  

  . عدم البلوغ قبل الدخول في السادسة عشرةالأصل، فكالش إلى لو وصلت النوبةو

ظاهر الفقيه في باب انقطاع يتم  وعلي، أبي قول ربع عشرةالقول بالأ أن رامةكقد نقل مفتاح الو

 فاية، بل عن ظاهر التهذيبكال وكالمدار وردبيليالأكليه بعض متأخري المتأخرين إأنه صار ك واليتيم،

اه كح و،تبهماكابن سعيد في بعض  و ابن حمزةىنثالمخالف في الأ و، قولاًكاه المداركح و،الاستبصارو

  قولاًىكوعن مجمع البرهان ح ،لاث عشرة بالث قولاًرك في الذكعن المسال واللمعة عن المبسوط،

  .اه الخراسانيكالقول بالعشر ح وبالدخول في الخمس عشرة،

  هما في نسبة بعض غير وقد ناقش السيد العاملي والجواهرو



١٧٦

  .ليهمإالمنسوب  إلى قول الأكتل

: ، قلت له)لسلامعليه ا(جعفر  أبي حمزة، عن أبي ان، فقد استدل لقول غير المشهور بخبركيف كو

 لم فإن: ، قلتبع عشرةأر وفي ثلاث عشرة،:  فقال،الصبيان على امكحم تجري الأك في كجعلت فدا

  .)١(ام تجري عليهكح الأفإنان لم يحتلم، كن إو : قال،فيهمايحتلم 

يؤدب  و الصبي سبعاً،يربى: قال أنه ،)عليه السلام(ما رواه الصدوق في الفقيه، عن أمير المؤمنين و

ان بعد كما  وثلاثين، وعقله في خمس وعشرين سنة، و طوله في ثلاثىمنته ويستخدم سبعاً، وسبعاً،

  .)٢( فبالتجاربكذل

 سبع كلزمه نفسأ ويؤدب سبع سنين، و يلعب سبع سنين،كدع ابن: )عليه السلام(وعن الصادق 

  .)٣(خير فيه ه مما لافإنلا إ و أفلحفإنسنين، 

ينتظر : )عليه السلام (المؤمنين قال أمير: )عليه السلام( عبد االله أبو ، قالبن يزيدى خبر عيسو

عشرين  وىحدينتهي طوله لإو ،ربع عشرةيحتلم لأ و،يفرق بينهم في المضاجع لعشر والصبي لسبع سنين،

  .)٤(بالتجارب إلاّ عشرين و عقله لثمانىينته و،سنة

ى أت اإذ : قال، تجب عليه الصلاةم متىعن الغلا سألته :)عليه السلام(موثق عمار، عن الصادق و

مثل  الجارية و عليه القلم،ىجر و فقد وجبت عليه الصلاةك احتلم قبل ذلفإنسنة،  عليه ثلاث عشرة

    لها ثلاث عشرة سنةىأتن إ كذل

                                                

 

 

 

 



١٧٧

  .)١( عليها القلمى فقد وجب عليها الصلاة، وجركحاضت قبل ذلأو 

: تعالىنا حاضر، عن قوله االله أو أبي ، سأله)عليه السلام(  بن سنان، عن الصادقعبد االلهوعن 

بلغ أشده إذا حتى)قال)٢  :الاحتلامنحوها، فقال ويحتلم في ست عشرة وسبع عشرة: فقال: ، قال: 

 أو ون سفيهاًكيأن  إلاّ جاز أمره وتبت عليه السيئات،ك وتبت له الحسنات،كأتت عليه عشرة سنة إذا 

  .ضعيفاً

أتت عليه  إذا لا،:  فقال)نحوها وأتت عليه عشرة سنة إذا :فقال(:  بعد قوله،هذيب روايتهعن التو

  .)٣(ثلاث عشرة سنة

تبت له كبلغ الغلام ثلاث عشرة سنة إذا  : قال،)عليه السلام(خر، عن الصادق موثقه الآو

ا تحيض لتسع أ كلفت، وذلكذا بلغت الجارية تسع سنين إ وعوقب، وتبت عليه السيئة،ك والحسنة،

  .)٤(سنين

دخل في  وبلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنةإذا  : أيضاً)عليه السلام(خر، عنه في صحيحه الآو

تبت له ك وتبت عليه السيئات،ك ولم يحتلم، أو المحتلمين، احتلم على ربع عشرة وجب عليه ما وجبالأ

  .)٥(سفيهاً أو ون ضعيفاًكيأن  إلاّ ل شيءكجاز له  والحسنات،

يثغر إنما الغلام ن إ ركب أبا يا: ركبي بقال لأ أنه ،)عليه السلام(علي  إلى سنادهإعن الجعفريات، بو

مل عقله في ثمان كيست وعشرين، ومل طوله في أربعكيست ويحتلم في أربع عشرة سنة، وفي سبع سنين،

  ان بعد كما  ووعشرين سنة،

                                                

 

 

 

 

 



١٧٨

  .)١(هو بالتجاربفإنما  كذل

بلغ الغلام أشده ثلاث  اإذ : قال)عليه السلام(  أبي عبد اهللابن سنان، عنعن الخصال، عن و

تبت ك و احتلم أم لا يحتلم،،المحتلمين على ربع عشرة سنة وجب عليه ما وجبدخل الأ وعشرة سنة

  .)٢(ل شيء من مالهكتبت له الحسنات، وجاز له ك وعليه السيئات،

 عن نا حاضرأ وسأله:  قال)عليه السلام( أبي عبد االله عن العياشي في تفسيره، عن ابن سنان، عنو

أن  إلاّ جاز أمره وتب عليه السيء،كتب له الحسن وكبلغ ثلاث عشرة سنة إذا : قالأن  إلى اليتيم،

  .)٣(ضعيفاً أو ون سفيهاًكي

بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره إذا  : قال،)عليه السلام(ري كموثق حسن بن راشد، عن العسو

  .)٤(كذلكذا تم للجارية تسع فإ والحدود، وقد وجب عليه الفرائض و ماله،في

إذا  : فقال،تجوز شهادة الغلامتى  م)عليه السلام(سماعيل بن جعفر إ سألت :أيوب الخزاز أبي خبرو

 دخل بعايشة )صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ :فقال:  قال،يجوز أمرهو: قلت: ، قالبلغ عشر سنين

 ان للغلام عشر سنين جاز أمرهك  فإذاون امرأة،كت حتى يةرليس يدخل بالجا وي ابنة عشر سنين،وه

  .)٥(جازت شهادتهو

  : )عليه السلام( عبد االله أبو قال:  قال)عليه السلام(  أبي عبد اهللالرحمان بن صحيح عبدو

                                                

 

 

 

 

 



١٧٩

ذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيتهإ)١(.  

ه يجوز في فإنالغلام عشر سنين  على ىأتإذا  : قال)عليه السلام( جعفر أبي صحيح زرارة، عنو

  .)٢(حق فهو جائز وحد معروف على ى أوصوتصدق أ أو عتقأماله ما 

 ،سألته عن وصية الغلام هل تجوز:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهبن حازم، عن موثق منصورو

  .)٣(ان ابن عشر سنين جازت وصيتهكإذا  :قال

بلغ الصبي  اإذ :)عليه السلام( عبد االله أبو ، قال)عليه السلام(  أبي عبد اهللالرحمان بن  عبدموثقو

  .)٤(ذا بلغ عشر سنين جازت وصيتهإ ولت ذبيحته،كأخمسة أشبار 

 قال ،، في الغلام ابن عشر سنين يوصي)عليه السلام(  أبي عبد االلهبصير، عنأبي  وأيوب أبي موثقو

  .)٥(أصاب موضع الوصية جازت اذإ :)عليه السلام(

حضره  ا إذالغلامن إ : يقول)عليه السلام( عبد االله أبا سمعت:  قال،صحيح محمد بن مسلمو

  .)٦(لم تجز للغرباء ورحام جازت وصيته لذوي الأكلم يدر والموت فأوصي

ث  بثلىأوص وبلغ الغلام عشر سنينإذا  : قال)عليه السلام(  أبي عبد االله عن،بصير أبي صحيحو

   ىأوص وان ابن سبع سنينكذا إ وماله في حق جازت وصيته،

                                                

 

 

 

 

 

 



١٨٠

  .)١(من ماله باليسير جازت وصيته

 ،ان قد عقلك إذا يجوز طلاق الغلام:  قال)عليهما السلام(بن مسلم، عن أحدهما  موثق محمدو

  .)٢(لم يحتلمن إ ووصيته وصدقتهو

 مبلغ كلم يدر وه الموتكأدر إذ الغلام: قال) عليه السلام(  أبي عبد االلهعن ابن سنان، عنو

  .)٣(ز لغيرهملم يج ورحام جازت وصيته لذوي الأى،أوص والرجال

  .هماغير والعتق وخر في الوقوفأذه المضامين روايات و

ن عشر سنين  اب،كفي غلام صغير لم يدر: )عليه السلام(بصير، عن الصادق  أبي ن في صحيحكل

لا ترجم، :  قال،انت محصنةكن إ و:ل لهي، قلاامكأة الحد رتجلد الم وم دون الحد يجلد الغلا،مرأةا بزنى

  .)٤(كحها ليس بمدركن الذي نلأ

الغلام له عشر سنين، فيزوجه أبوه في صغره، : )عليه السلام( عبد االلهبي صحيح الحلبي، قلت لأو

تحبس  أن ، أما طلاقه فينبغيفصحيح جأما التزوي: )عليه السلام( فقال ،هو ابن عشر سنين وأيجوز طلاقه

  .)٥(مرأتهاان طلق ك أنه  فيعلمكيدر حتى مرأتهاعليه 

   عن ابن )عليه السلام(الحسن  أبا سألت:  قال،سحاق بن عمارإصحيح صفوان، عن و

                                                

 

 

 

 

 



١٨١

  .)١(طمثت إذا ذا الجارية عليها الحجك وحتلم،ا إذا سلامعليه حجة الإ:  قال،عشر سنين أيحج

  .قدمةتالروايات المكخمسة أشبار،  على الأمرروايات تعليق في بعض الو

بلغ الغلام خمسة إذا  :)عليه السلام(المؤمنين  ، قال أمير)عليه السلام(وني، عن الصادق كوخبر الس

  .ن بلغ خمسة أشبار قضي بالديةكلم ين إ وأشبار اقتص منه،

 ما في البحارك ـ الخليفة الثاني إلى نسب بما يإلزام أنه جلما لأإأنه تاب الوصية كرنا في كقد ذو

 الزمان، كن موقتاً في ذلكلم يالبلوغ  أن جللأ أو عناق جملة ممن بلغ خمسة أشبار،أمن أمره بضرب ـ 

بين  وان بينهكن إ و،غالباً  فقرر الشارع ما يناسب البلوغ ارتفاعاً، العمرونوا يهتمون بسنيكحيث لم ي

  .)٢(العمر والاحتلام ونباتالإكم واقعي كهو ح أو خمسة أشبار عموم من وجه،

ثرة هذه الروايات، كللروايات المعينة لخمس عشرة مع  ن عدم عمل المشهور بالروايات المنافيةكل

لبعضها روايات  أن خر، معقوال الأشذوذ الأ و،)عليه السلام( مامم أخبر لقرب متقدميهم من الإأمع 

تب كالذين عملوا ببعض الروايات المخالفة قد أفتوا بخلافها في أن  إلى ضافة بالإ،ما عرفتكصحيحة 

 منها، دلالة جملة أو التهافت بين الروايات المتخالفة بنفسها، وشذوذ بعضها، وضعف سند و،ىخرأ

قبل ا يلزم جعلها استثناءً من  إذا باب الوصية والعتق والوقوف، مماكبواب اختصاص بعضها ببعض الأو

   لا قولا ،مكالح

                                                

 

 



١٨٢

رفع : المؤالف وعند المخالف ،لما قيك حيان للرواية المتواترةثير من الأكمنافاا في  و،طلاقبالإ

بعض مراتب ى  بحمها علبين روايات المشهور و، مما لزم الجمع بينهايحتلم حتى القلم عن الصبي

الروايات ثرة مثل هذه كس، لك بخلاف العخذ ا يوجب طرح روايات المشهورن الأليف، لأكالت

  .غيرهما والصومو المرتبطة بالصبيان في أبواب الصلاة

أعط الفقير : سه، مثلك، فهما عأكثر وأقلحديد بشيئين تروايات الكسمان من الروايات قفال

ن إ ، حيثقلمر بالأال للأن مجك لم يكثرلا فلو وجب الأإ، وقلفي الأكديناراً، وأعطه درهماً، حيث ي

  .أكثرن مجال لجعل البلوغ ك ي لمقلان بالأك إذا البلوغ

 بخلاف ما قبلها، حيث ،ام في الخامسة عشرةكحل الأكوم بكالبلوغ المح إذ ،س فله مجالكأما الع

 الاستصحاب و،السيرة القطعية والشهرة المحققة وات المتقدمةجماعالإ إلى ضافةله بعض المراتب، هذا بالإ

  .)عليهم السلام(أهلها  إلى  الرواياتك علم تل يوجب ردكل ذلك ،ما تقدمك ليهإوصل اال ن إ

غيرهما تمنع عن احتمال التقية في روايات  والشهرة المحققة واتجماعما عرفت من الإ ثم إن

  .قال بمقالتهم جمع من العامةن إ والمشهور،

روايات المشهور بالمخالفة لجميع مذاهب العامة،  على احتمال ترجيحهاو: لذا قال الجواهرو

أحمد  ومحمد بن الحسن ويوسفأبي  والشافعي ووزاعي نصوص الخمس عشر الموافقة لمذهب الأبخلاف

ساطين، سيما مع معروفية ما يقع منهم تقية بين الأ على ك يدفعه استبعاد خفاء مثل ذل،بن حنبل

ن القطع من الفقيه ك، بل يم)قد أعطاه من جراب النورة(: ان بعضهم يقول لبعض حتى كخواصهم

ما يلحنونه في أقوالهم بعدم صدور نصوص الخمس عشر مصدر  ومام العارف بلساملكس لالممار

  ها عن الباقر  أن أكثر على،التقية



١٨٣

زمان القائل  على  متقدم)عليه السلام( الباقر نزما و،)عليه السلام(الصادق  و)عليه السلام(

التقية منه ن إ لين قكل .وزاعيا الأ عد)عليه السلام(ذا الصادق ك ومس عشر من أهل الخلاف، بلبالخ

وزاعي منها، بل لم  من فقهاء الحجاز والعراق دون الشام التي الأ)عليه السلام(من الباقر  و)عليه السلام(

 أجمع ا المخالف لم، بالتسعىنث النصوص تحديد بلوغ الأكفي جملة من تل أن على . منهىن بحيث يتقكي

ما كالاحتمال،  على الأمربني فيها   التقية التي لودم خروجها مخرجع على  شاهدىهو أقو و،عليه العامة

 اتصاله بالمنصور و باعتبار معروفيته عند العامة،ان حمل خبر ابن سنان عليها أولىك ،اختاره بعض المحدثين

 بخلاف )عليه السلام(ثرة وقوع التقية من الصادق ك والرشيد من خلفاء بني العباس، والهادي والمهديو

 ،غيره و النصوص المتعددة التي فيها الصحيحكعارضة لتل، فلاريب في قصورها عن الم)عليه السلام(لباقر ا

  .ىانته

  .ره محل تأملكان بعض ما ذكن إ ووائد،فقد نقلناه بطوله لما فيه من الو

: قال ،الدخول في السادسة عشرة ومال الخامسة عشرةكاعتبار  على جماع الإكظاهر المسال ثم إن

  بالاستصحابفي الطعن فيها عملاًك فلا يى،نثالتاسعة في الأ و،مال السنة الخامسة عشرةكإيعتبر و

 لا عرفاً، و ابن خمس عشرة سنة لغةًىخيرة لا يسمن الداخل في السنة الألأ وصحاب، الأىفتوو

  .ىانته ،تفاء بالطعن فيها وجه للشافعيةكالاو

ليه إمال ن إ ون العمل به،كفاية الدخول لا يمك  فيىالفتاو و النصوصظهور بعض أن منه يعلمو

  .آخرون والحدائق وردبيليالأ

 غيرهم تفاصيل طويلة في وجوه التضعيف والعلامة وتب المحققكر شراح كان، فقد ذكيف كو

  .االله العالم و الطالب مراجعتهاى فعل،الجمعو



١٨٤

 من تسليم المال ،امكحل الأك  إلىسائر التحديدات أمر واحد بالنسبةكتحديد البلوغ بالسن  ثم إن

 ،الحج عليه والصيام ووجوب الصلاة و،رفع الحجر عنه وعتقه، ونذره وهوقف وصحة وصيته و،ليهإ

 كذل والبلوغ الذي هو أمر واحد، على لها تترتبكغيرها، ف إلى ضائه،ق وتقليده وجواز شهادتهو

 الاحتلام، ونباتالإ وليف بين السنكتلجملة من النصوص التي توحد ال لمام،ك الظاهر من جماعللإ

  . السيرة المستمرةيهلع وذهان المتشرعة،أوز في كهذا هو المرو

بعض المستثنيات الذي  و،رنا من مراتب التأديب والتمرينكما ذ على خبارختلاف الأتحمل اإنما و

ر ك مما ذكغير ذل  إلىمباح، على اجتمعوا إذا شهادته في مثل ما وتهليف، مثل صحة وصيكلا يرتبط بالت

  .ل في موضعهك

 وأن ليفات،كالتحديد بالسن مختلف في الت أن من) حمه االلهر(اشاني كي عن الكما ح أن منه يعلمو

  .رآه وجه التوفيق بين النصوص المختلفة، غير ظاهر الوجه لأنه ل شيء هو التحديد الوارد فيه،كالحد في 

 العلماء مع فإنافة، كية، بل المسلمين ماملإ اجماعره مخالف لإكما ذ أن  الجواهرىقد ادعو

 وأن ليف،كالبلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به الت أن  على مجمعون،اختلافهم في حد البلوغ بالسن

ليف في غيرها، بل هو معلوم من عمل كليف في العبادات هو الذي يثبت به التكالذي يثبت به الت

  .ىانته ،مصارالأ وعصارالمسلمين في الأ

 لا )عليهم السلام(اء المقاربون لعصرهم ه الفقكمع ذل وليف مختلفاً،كون التكي أن نكهل يمو

  .)عليهم السلام(  ممن سلفهم من معاصريهمكيتلقون ذل

تابة ك من ، الرواياتك ما في جملة من تل،نحوه وان، فمما يؤيد المراتب في التمرينكيف كو

تب كالسيئة ت أن وضوح وجل المراتب،لأإلاّ ليس  كاختلاف ذل أن السيئات، مع وضوح والحسنات

   كذلك والحسنة ،عليهم



١٨٥

 خرة بالزنالا شيء عليه في الآ أنه الطفلة ون القول بأن يعرف الطفلكلا فهل يمإ، وكقبل ذل

 لعدم مأمون من العقاب دنياً لأنه  خفية،كب ذلك لا يرتكمع ذل وما أشبه، والقتل والسرقة واللواطو

  .تب عليهكلا ي أنه يعرف لأنه خرةآ و،هالاطلاع علي

  .لا حسنة له أنه نه يعرفأ هل يستعد لعمل طاعة وكذلكو

  .ليف والثواب والعقابك في أصل التخبار وجه الجمع بين الأةوزات المتلقاكفالعرف يرون بعد المر

  



١٨٦

  . بتسعىنثبلوغ الأ أن غيرهما وقد تقدم عن الشرائع والقواعد ):٣مسألة (

 أن ر منكلذلمراده ما تقدم في خمس عشرة و ـ عليه العمل وهذا هو المشهورو: كلقال المسا

بلوغها  أن على وليه في المرأةإذهبنا  خلاف ما على طبق مخالفوناأو: قال ـ  فيهاطعنالالمراد تمامها لا 

  .ىانته ،اختلفوا فيما زادإنما  وون دون خمس عشرة سنة،كي بالسن لا

الغنية  و عن الخلافكذل على جماعرامة الإكاية مفتاح الكر حكلذقد تقدم في مسألة سن او

  . وآيات الاردبيلي وغيرهمنافتر العرك ورةكوالسرائر والتذ

: ةخمس وسيلة ابن حمز وصوم المبسوط،هب، خلافاً لالذي استقر عليه المذنه إ :واهرفي الجو

 التزويجعلى  أبو اعتبر واحها،ك في نذا ابن حمزةك و،تاب الحجركالشيخ رجع عنه في أن  إلاّ ،فبالعشر

  .الحمل مع التسعو

هو بلوغها الوقت الذي  و،ليهاإانت رشيدة سلم الوصي ك و بلغت التسع فإذا:قال في السرائر

  عشرية،نيث، بغير خلاف بين الشيعة الايحل للبعل الدخول ا واح،كنفسها عقد الن على تعقد أن يصح

إنما  وبلغت تسعاً، إذ الدخول بالجارية على ، مما تدلكذل على ات الدالةبيرة من الروايكقد تقدم جملة و

  .تحيض لتسع

جاز أمرها  وليها مالها،إبلغت الجارية تسع سنين دفع إذ  :)عليه السلام(في الفقيه، قال الصادق و

   .)١(قيمت الحدود التامة لها وعليهاأفي مالها، و

  .غيرها من الرواياتإلى 

                                                

 



١٨٧

  .لم أجد به رواية مسندة: في الجواهر ويه الشيخ، فقد استدل له برواية مرسلة،لإأما ما ذهب 

عليه (أمير المؤمنين ن إ ،)عليه السلام(براهيم، عن الصادق إنعم ربما يستدل له برواية غياث بن 

  .)١( ضمنت فعل فعيبفإن:  قال، من عشر سنينقل جارية لأألا توط:  قال)السلام

بعض  على  مما يوجب حملها،كات والشهرة المحققة تمنع عن ذلجماعالإ وثيرةكالالروايات أن إلاّ 

  .المحامل

  .)٢( قد دخل بعائشة قبل تجاوز التسع)صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ :ورد بل قد

بصير، عن  أبو ىفقد رو، رناه ما في جملة من الروايات من الترديد بين التسع والعشركيؤيد ما ذو

  .)٣(عشر أو يأتي تسع سنين حتى زوجها على لا تدخل المرأة: قال أنه )عليه السلام(الباقر 

  .)٤(عشر أو يأتي لها تسع سنين،حتى  لا يدخل بالجارية:  قال)عليه السلام(خبر زرارة، عنه و

 أو تتم لها تسع سنين، حتى لا تدخل بالجارية:  قال)عليه السلام( لزرارة، عنه ىخرأفي رواية و

  .غيرها إلى ،)٥(عشر أو تسع: سمعته يقولو:  قال،شر سنينع

لها تسع سنين  ووجهاز على دخلتإذا  :ناسي المتقدمةك الةعلي، فقد استدل له بحسن أما أبو

  قيمت الحدود التامة أليها مالها، وإدفع  وذهب عنها اليتم

                                                

 

 

 

 

 



١٨٨

  .لها وعليها

 أبي قولن إ :رامةكلا ففي مفتاح الإ ويلازمه، ففي الصحيح ،أما الحمل فلعلّه استفاده من الدخول

  .شاذ لا مستند له يعل

  .ذا هناك ومالها، لا الطعن فيها،كالمراد بالخمس عشرة  أن قد تقدمه ثم إن

فاية الطعن في الخمس كعدم  على صحاب الأإجماع كالمسال ورةكظاهر التذ: رامةكفي مفتاح الو

مة ك الحاىظواهر النصوص والفتاو وصول الأى مقتض وهو،مالهماكإبد من  عشرة والتسع، بل لا

 في الخبر )صلى االله عليه وآله(قد قال رسول االله  و،عادةً وعرفاًالصدق  وم المتبادركبالبلوغ ما بح

دخل ا ولها تسع إذا  :برما في الخ و.)١(ةمل المولود خمس عشركاستإذا  :تبنا مستفيضاًكالمروي في 

  .ىانته ،ك ذل فهما صريحان فيسنين

لم  إذا نسانالإ أن ماكذا، كهو لة لا يقال له سنةماكن له سنة كلم ي إذا الولد أن يؤيدهو: أقول

 ظاهر في )٢(لها تسع: )عليه السلام( فقوله ،ذاكه واملة، لا يقال له عشرةكن له عشرة دراهم كي

  .املكالتسع ال

 من كقبل ذل أو ،من الشهر صباحاً ل يوم أواولد إذا مال الخامسة عشرة والتاسعةكثم اللازم 

 ،ك ذلى العرف يرفإننحوهما،  وأيامقامة عشرة إ والحيضكالليالي المتوسطة  والعبرة بالنهارات إذ ،الليل

قد  وذا يوماً،كث في المدرسة كم أنه من ليله صدق أو  دخل المدرسة من أول صباح يوم السبتفإذا

  غيرها  وافكالاعت والصلاة وهارةتب الطك في كلام في ذلكرنا بعض الكذ

                                                

 

 



١٨٩

ل كمال كإاللازم  أن انت الولادة أول الصباح بحجةك إذا الصباح إلى ة ليلةمضمي إلى حاجة فلا

  .يوم أربعاً وعشرين ساعة

 ظهر لىإولد ظهر أول شعبان ف ا إذمال، مثلاًكانت الولادة في بعض النهار فاللازم الإك ا إذأما

  .عرفي وليس بدقي لأنه ل سنة بشيء ما،كتأخر الظهر  و ولا يلاحظ تقدماملة،كأول شعبان أتت سنة 

  .ذاكه و،وسط الشهر إلى ملكولد في وسط الشهر، حيث ي إذا منه يعلم حال ماو

 أو فات منه ثم بقدر ما أو ،الأولكملته ثلاثين كن الشهر تاماً، ففي تكلم ين إ و:قال في الجواهر

لها كالسنين  وسار الشهوركربما قيل بان و،الأولساطين  الأهما عند بعضنقص، احتمالان، أظهر

  .هو ضعيف والعدد في الجميع، إلى يرجع وهلة فيبطل اعتبار الأ،الأولسار الشهر كبان

  . القاعدةىمثله هو مقتض إلى رناه من الاعتبار من يوم يولدكما ذ: أقول

رؤي الهلال  ف برؤية الهلال، مثلاً اختلاكان هناك و،نه بلوغاًكمس ونه ولادة،كاختلف مس إذا أما

نه الحالي، سواء كمس أو فاق الغربية ليلة الجمعة، فهل يعتبر مولدهفي الآ وفاق الشرقية ليلة الخميس،في الآ

ملت كن السنة ان لا يبعد اعتبار الولادة، لأكن إ و احتمالان،،سكالع أو الغرب، إلى انتقل من الشرق

  .ملتكبأن السنة : يقالحتى  ، اليومكمثل ذل إلى عرفاً، ولا ينتظر

محل   سنة، فالقاعدة سنةسيارته مثلاً أو ان آجر دابتهكذا لوك و عدم البلوغ،الأصل فكنعم لو ش

  .ذاكه ويجارالإ

 إلى  للسير من خراسانخامس رمضان مثلاً إلى  السيارة من خامس شعبانكجرتآ: ذا لو قالكو

  راسان ة رابع رمضان خكان خامس رمضان مك وة،كم



١٩٠

  .ما أشبه أو انت قريبةكإذا  إلاّ  الهلال قبل رؤية البلاد الشرقية، اللهمىالبلاد الغربية ترن إ حيث

 أن كش خراسان، أما ايجار الدار فلا إلى ةكيجار من مان الإك إذا ،سكلام في العكمنه يعرف الو

  .ببلد آخر نة لاكالعبرة بمحل الدار السا

  



١٩١

 ونان دليلينكالحيض فليسا بلوغاً في حق النساء، بل قد ي وأما الحمل: ئعقال في الشرا ):٤مسألة (

  .هسبق على الحمل دليلان والحيض: في القواعد وسبق البلوغ،على 

وما بلوغاً كما لا خلاف في كسبق البلوغ،  على وما دليلينكلا خلاف في : كقال في المسالو

  .أخبارلف عليه في عدة كام المكبأنفسها، أما الحيض فقد علق الشارع أح

  .)١(بخمار إلاّ لا تقبل صلاة حائض: )صلى االله عليه وآله(قوله ك

 الوجه إلى أشار وهذا، إلاّ  منهاىري أن بلغت المحيض لا يصلحإذا  :)صلى االله عليه وآله(قوله و

  .فينكالو

آخر  إلى ق البلوغ،سبلى  عن الولد يخلق من مائهما، فهو دليلنزال، لأأما الحمل فهو مسبوق بالإو

  .لامهك

قوال في هذا رامة جملة من الأكر مفتاح الكدليل سبق البلوغ، وقد ذ أو ما بلوغأختلفوا في قد او

رة كعن التذ و،جماعما دليلان بالإأخر، بل عن مجمع البرهان  في الجانب الآىخرأجملة  والجانب،

  .خلافاًان دليل البلوغ لا نعلم فيه كمالحيض في وقت الإ

  .الحيض بلوغأن على  جماعن من جانب آخر عن الغنية الإكل

وما بلوغاً كن الجمع بأن المراد من كيم: ، ثم قالىالفتاوكجماعات متصادمة ظاهراً فالإ: قال

 هسبق على دليلين واشفين عنه حقيقة،كانا كن إ وام البلوغ في الشرع عليهما،كبأنفسها تعليق أح

  ). االلههحمر(لامه كآخر   إلىنزال والسن،بالإ

  .وما بلوغاًكعدم  على قد جمع الجواهر جملة من الروايات الدالةو

                                                

 



١٩٢

 ،ل حالك على ثلاث يتزوجن:  قال)عليه السلام( الصادق نالرحمان بن الحجاج، ع خبر عبدك

  .)١(ين من تسع سنأقللها  ىأتإذا  : قال،هاما حدو: ، قلتمثلها لا تحيض وضعد منها التي لم تحو

ر من جملتها التي كذ ول حال،ك على ثلاث يتزوجن:  أيضاً)عليه السلام(، عنه ىخرروايته الأو

ا لا فإلم تبلغ تسع سنين،  ما:  قال،كذلكون ك يمتىو: قلت:  قال،مثلها لا تحيض ولم تحض،

  .)٢(مثلها لا تحيض وتحيض،

يئست من  قد أو ،كيها الرجل وهي لم تدرالجارية يشتر: حدهماقلت لأ:  بن عمرعبد االلهرواية و

  .)٣( لا يستبرئها،لا بأس: )عليه السلام( قال ،المحيض

 تبت عليه السيئةك وتبت له الحسنةكبلغ الغلام ثلاث عشرة سنة، إذا  : سنان بنعبد االلهموثق و

  .)٤(تحيض لتسع سنينإنما  كذل و،كذلكذا بلغت الجارية تسع سنين فإ وعوقب،و

 ، عن الرجل يصلي في ثوب واحد)عليه السلام( عبد االله أبا سأل أنه نس بن يعقوب،خبر يوو

  .)٥(لا تجدهأن  إلاّ ،الخمار إلاّ حاضت إذا لا يصلح للحرة:  قال،فالمرأة: ، قلتنعم: قال

 ،لم تطمثو في رجل ابتاع جارية: قال أنه )عليه السلام(  أبي عبد االلهالصحيح، عنكوفي الحسن 

  فليس عليها ل بالحانت صغيرة لا يتخوف عليها كن إ :قال

                                                

 

 

 

 

 



١٩٣

  .)١( عليها العدةفإنلم تطمث  وانت قد بلغتكن إ وشاء،ن إ ليطأها وعدة

 لا يحمل مثلها، و في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ،) السلاماعليهم(مرسل جميل، عن أحدهما و

ليس عليها : قال ،لا يلد مثلها وتفع حيضهاار ويئست من المحيض المرأة التي قد وان دخل ا،كقد و

  .)٢(دخل مان إ وعدة،

  .)٣(تحبل مثلها لا عدة عليها التي لا:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي موثق محمد بن مسلم، عنو

:  قال، عن الجارية لا يخاف عليها الحبل)عليه السلام( عبد االله أبا خبر منصور بن حازم، سألتو

ةليس عليها عد)٤(.  

اشتراها  إذا لم تبلغ الحبل و، في الجارية التي لم تطمث)عليه السلام(خبر ابن يعفور، عن الصادق و

   .)٥(ليس عليها عدة يقع عليها: )عليه السلام( قال ،الرجل

  : غيرها من الرواياتإلى 

يئست أو  فأما التي لم تحض :قال أن  إلىل حالك على س يطلقنخم :)عليه السلام(الرضوي ك

  .)٦(يهالان مثلها لا تحيض فلا عدة عكن إ وجهين، على من المحيض فهو

لا يقبل : )صلى االله عليه وآله(، قال رسول االله )عليه السلام(علي  إلى عن الجعفريات، بسندهو

  .)٧(تختمر حتى االله صلاة جارية قد حاضت

                                                

 

 

 

 

 

 

 



١٩٤

لا يقبل االله صلاة : قال أنه )عليه وآلهصلى االله (روينا عن رسول االله :  قال،سلامعن دعائم الإو

  .)١(تختمر حتى جارية قد حاضت

 فإنسبق البلوغ،  على الحيض دليل أن  الجمع بين الروايات في الحيض يعطيفإنان، كيف كو

  .المبين على يلزم حمله ين مماالأمر ما يحتمل منها وبعد التسع مثل الرواية الثانية، أنه منها ما هو ظاهر في

 أن رناه سابقاً منكلا ينافي هذا ما ذ والمني دليل البلوغ، و،ني المرأةبم إلاّ ونكالحمل فلا يأما 

 ون، بل بالانصبابكالحمل ليس بمجرد الت إذ ونه في الداخل،كفي تكخروج المني من الولد بلوغ فلا ي

  .داخل الرحم، فهو نحو من الخروجإلى 

م ببلوغ المرأة كوقعا يح إذا ماأسبق البلوغ  على ا دلالتهممعنىو: كان، فقد قال المسالكيف كو

  .م بصحتهكقبلهما، فلو أوقعت عقداً قبلهما بلا فصل يح

تأخر  وون بينهما تقدمكي أن نكي، فمن الممالعلّوالسبق ن لا تلازم بين السبق الزماني كل: أقول

ة كالبلوغ من قبيل حر ويضون الحكي أن نكمن المم أن ماكآن، حيث لا يقع تمام العقد حال البلوغ، 

  . فصل في الزمان لا فمع العلية،ة اليدكحر والمفتاح

:  قالتفإن ،احكيجاب في النلو بقدر الإ وعلمنا بالسبق للبلوغ بقدر العقد، إذا ثرنعم يظهر الأ

يجاب من طرفه ان حال الإكن إ و ـفي عقد البيع مثلاً ـ فاية قبول جامع للشرائطكقلنا ب أو ،كحتكنأ

  :س جامعاً، فقال البائعلي

                                                

 



١٩٥

  .قبلت: بلوغها قبل الحيضن آ ن بالغة، فقالتكهي بعد لم ت و،كبعت

  .ىلام قليل الجدوكل حال، فالكعلى و

موا في باب الحيض بأن الدم الحاصل قبل كصحاب حالمحقق وغيره من الأن إ : قالكالمسال ثم إن

 فينتفي كذلكان ك اذإان بعدها، وكم به ما كيعتبر في الحإنما  وان بصفته،كن إ وون حيضاًكالتسع لا ي

  .ليهإبعدها لا يفتقر  وقبلها لا اعتبار به لأنه فائدة دلالته،

 رأت ما هو بصفته جامعاً لشرائطه في القلة إذا افإ ،تظهر فائدته في اهول سنها: يقال أن نكيمو

ونه قبل التسع مع كم بكهذا لا يحن سبق البلوغ، لأ على ون دليلاًكي وونه حيضاً،كم بكثرة يحكالو

ون الحيض ك على بعد التسع سنين، ويتناوله دلالة النصوص إلاّ يقع مثله لا أن  علىاقترانه بدلالة الغالب

  .عرفاً وحيض لغةً لأنه ام،كحموجباً للأ

  .ان مما تنفع المقامكمتاب الطهارة قاعدة الإكرنا في كقد ذو: أقول

  



١٩٦

لو خرج  وم ببلوغه،كل لو خرج منيه من الفرجين حك المشىالخنث: عقال في الشرائ ):٥مسألة (

  .م بهكمن أحدهما لم يح

يهب لمن يشاء : في قوله سبحانهلحصر ل ،، غير ظاهر الوجهىنثأولا  رك لا ذىوجود خنث: أقول

  .ىنثأ أو ركذا م إ صنف ثالث، فهو ولا يظهر من الروايات وجود،)١(وركيهب لمن يشاء الذو ناثاًإ

قسم ثالث،  أنه  علىت لا يدلالبن ورث نصفي سهم الولده في الإعطائإورد في الروايات من  ماو

 اثنان ىما لو ادعك وما في درهمي الودعي،كمن باب قاعدة العدل الواردة في الروايات  أنه بل الظاهر

 ماك ،ال بينهمامات، حيث يقسم الم وما لو أقر لواحد من اثنين بمالك و،تاب القضاءكما في كشيئاً، 

 صاحب المالن إ ،تاب الخمس حيثكغيره في  و بالقاعدة الجواهر وقد أفتى،قرارالوصية والإ: تابيكفي 

ن إ حيث و من موارد قاعدة العدل،كغير ذل إلى ،كما أشبه ذل اة أوكما عليه خمس أوز أن لم يعلم إن

م كان مشتبهاً غير مالي، حيث تحكإذا  م الشارع القرعة في المقام، بخلاف ماكرث مالي لم يحأمر الإ

  .كغير ذل إلى ،الأمربه عليه تاش وةكربلاء أومكفي  ون يوم عرفةكي أن نذر أنه القرعة، مثل

 عن أبيه )عليهما السلام(سحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد إ إلى سنادهإ ب،لينيك الىفقد رو

 بال منهما جميعاً، فإن يورث من حيث يبول، ىنثالخ: ان يقولك )عليه السلام(علياً ن إ ،)عليه السلام(

  .نصف عقل الرجل ولم يبل فنصف عقل المرأة و ماتفإنفمن أيهما سبق البول ورث منه، 

  .)عليه السلام(البختري، عن الصادق  أبي رواية مثلهو

                                                

 



١٩٧

تياط يلزم عليه الاح أنه  أول،كالمش ىوجود الخنث على ان من مثل هذه الروايات دلالةكم أي فيو

 لحاقإمن أشد العسر، بل روايات  أنه من الواضحو، )١(يتزوج لا أن ليفين طول حياته، خصوصاً فيكبالت

لا  أنه  على دليل،أولد من زوجته بالرجال و الذي ولدت من زوجهاى الخنثكذل )عليه السلام(علي 

  . من أظهر المصاديق لهكان ذلكلا إ ول،ك مشىخنث

الحرج  وبين عدم وجوب الاحتياط للعسر الشديد ول،ك المشى الخنثعليه فالجمع بين عدم وجودو

رها الفقهاء في كعيين بالعلامات التي ذتن الكلم يم إذا القرعة في التعيين، إلى ما اللجوءإ يقتضي ،يدكالأ

 أن ون الاختيار بيده فيكالاختيار بأن ي أو ،لكمر مشأ لكن القرعة ل، لأىاث الخنثرث من ميرباب الإ

ذا إو، م في مثله بالتخييركالعقل حا وذورين، بين المحالأمرمن دوران  لأنه ،ىنثأ أو راًك نفسه ذيجعل

  .في سلسلة العلل لأنه م الشرع،كم العقل حكح

 أنفسهم على الناس مسلطون أن ون الاختيار بيده، بدليلكن الاستدلال لكيمأنه  إلى ضافةبالإ

 أو ىنثأيجعل نفسه  أن ليس للرجل ف،نفسه على  مسلطاًنسانان الإكيء م الشارع بشك لم يحفإذا

  .ك يقتضي ذلنسان اختيار الإإطلاقن فكلم ي إذا م، أماكن الشارع حس لأكبالع

مرأة بعد ال بكيف يتزويج المشكامهم، فكأح على ، لاأنفسهم على الناس مسلطون: لا يقال

  .نه رجلأعدم علمه ب

ه تبع ومن جعل نفسه مسافراً، حيث حقق الموضوعكان ك ،جعل نفسه رجلاًنه إذا إ :نه يقاللأ

   الأمر ىبتداءً، منتهمه اكح على تسلط أنه م، لاكالح

                                                

 



١٩٨

 م بالتسلطكالح على ، فهو تسلطنه بالسفر يجعل نفسه مسافراً، وهنا بالاختيار يجعل نفسه رجلاًأ

 بسبب قاعدة ىن الخنث، لأن مجال للقرعةكالمقام لم ي على مسلطون إطلاقذا تحقق إ والموضوع،على 

  .خروج المال بسبب قاعدة العدل عنهكل، كالتسلط خرج عن المش

 على الشهرة ورناه،ك الصناعة ما ذىمقتضأن  إلاّ ،شيء من التأمل إلى  محتاجةتانكن إ والمسألةو

  .ما عرفتكما ليس بحجة  إلى انت مستندةك أن خلافه غير ضارة بعد

قال العلامة في :  قال في الوسائل، وردت بعض الرواياتىثبلوغ الخن  ففي باب،انكيف كو

 علامة كان هناك فإن ينظر، )صلى االله عليه وآله( عند آل الرسول ىالخنث: عقيل أبي قال ابن: المختلف

 على ه يورثفإن، كأشبه ذلما  أو ،لحية أو احتلام، أو حيض، أو ، من بولىنثر من الأكيتبين ا الذ

  .)١(كذل

هو الذي :  فقال،سأل عن المؤبت أنه )عليهما السلام(بن علي عن الحسن الواعظين، وعن روضة 

لا إ حاضت وبدا ثديها، وىنثأان كن إ وراً احتلم،كان ذك فإنه ينتظر به، فإن، ىنثأ أو ر هوكلا يدري ذ

ير فهي ص بول البعكما يتنكص بوله كتنن إ ور،ك أصاب بوله الحائط فهو ذفإنالحائط،  على لقيل له ب

  .)٢(امرأة

  .كذلكن ك بيده لم يالأمران كلو  و،تنصيف ميراثهما له على الرواية دلت: لا يقال

 ىعطاء الخنثإ في إطلاقلا  و فلا عموم له،مات قبل الاختيار إذا هو فيماإنما التنصيف : نه يقاللأ

   عائمفي مثل رواية الد إلاّ ،ما نحن فيه حتى بحيث يشمل

                                                

 

 



١٩٩

  .ا رواية جديدةأا نفس الرواية السابقة، لا أ الظاهر ،ا ليست بحجةأ  إلىافةضهي بالإو

رث، لا العمل بقاعدة يمها في الإكلزم تح مةكانت محكا لو أ ىيؤيد عدم القرعة في باب الخنثو

 ر القرعة في باب من ليس له ما للرجلك ذ)عليه السلام( مامالإ أن ىالعدل، بل يؤيد عدم القرعة في الخنث

  .)١(رثه بالقرعةإ في )عليه السلام( مامم الإكما للمرأة، حيث حو

  .لا قاعدة العدل ،أيضاًمة هنا ك المحيانت هك لىقرعة مساغاً في باب الخنثانت للكفلو 

 بأن قلنا بمقالة ،الصنفين أي اختيار جعل نفسها من أو  لم نقل بالقرعةفإنحال،  أي ىوعل

ما  ونتوء الثدي واللحية والحيضك ،عرفاً نوثةالأ أو ورةكم بالذك علامة تحى ظهر للخنثفإنالمشهور، 

 على امكحلشارع علق الأى عرفاً، وانثأ أو ركذ لأنه كذل وما تقدم في بعض الروايات،كم به ك ح،أشبه

 ركذ أنه  روايات تعيينكذل على ما دلكالخلاف،  على ن دليل شرعيكلم ي إذا الموضوع العرفي، فيما

  .ىنثأأو 

  : مورأن جمع المسألة في كيمو

  .طلاق للإ،هو بلوغ وان لها عانة واحدة،كن إ ،العانة على يشعر أن :الأول

  .هو بلوغ أيضاً والعانتين، على يشعر أن :الثاني

ون عورا زائدة لا كن كمن المم إذ ليس فيه دليل، و،ىخرأحدهما دون الأ على يشعر أن :الثالث

 شعار أصليتان، فالإثل هذا، بل لعل له عورتان الشعر لا يشمل ملاقإط عدم البلوغ، والأصلأصلية، ف

العورة بقول مطلق، لا في  على شعارالإ إلى نصرافةشعار له، لاهما لا يوجب شمول دليل الإاحدإعلى 

  .بعض العورة لم ينفع، حيث لا يشمله الدليل على ىشعر غير الخنثألذا لو  و،الجملة

                                                

 



٢٠٠

خراج غير المأوف، لشمول إ ىفك ،نحوه وحتراقوفاً لا يخرج الشعر لا العانة مأان بعضك إذا نعم

  .الدليل له

  .طلاق أدلته لإ،هو بلوغ ويمني منهما أن :الرابع

لا يعلم هل  لأنه فيكلا ي أو الاحتلام، ومناءفي لصدق الإكهل ي ويمني من أحدهما، أن :الخامس

خرج  إذا  لدليل الاحتلام، مثل ماون مشمولاًكخرج منها لا ي إذا  حيث،مثل ثقبة أو هي عورة حقيقية

 إذا ماك، كدراان عرفاً علامة الإك إذا نهأيبعد التفصيل المتقدم في الاحتلام ب  لا،من ثقبة في ظهره مثلاً

  .ن بلوغاًكلم ي لاإ و،لوغبنحوه، فهو  وحليلان في ثقبة الإك

  .جماليلم الإهو بلوغ للع و،مناءالإ وشعارالسادسة عشرة بدون الإ إلى يصل أن :السادس

العلم  أو نه امرأة،أصالة العدم بعد عدم العلم ب لأ،ليس ببلوغ والعاشرة، إلى يصل أن :السابع

  .ل ليس أحدهماكقلنا بأن المش إذا بالعدم

شعرت أ أو ،ىخرمن الأ منىأ وهمااحدإما لو حاضت من كحوال السابقة، ما جمع من الأ: الثامن

  .ذا أحوال السن مع أحدهماك و،ىخر الأنىمأ وهمااحدإالعانة في 

 تعارضهما إلى ن خروجهما يفضيلأ ـ كما في المسالك ـ الحيض وأما ضرر الجمع بين المني

 ان الجمع لاكمإعدم  إذ ما فيه،يخفى مني رجل، فلا  ولا يتصور حيض صحيح إذ سقاط دلالتهما،إو

ختين أقر بأن الأ إذا ماكان بينهما تناف، كن إ، فهو يترتب عليهما، وكيلازم عدم وجود لازمهما المشتر

 م الرجم عليهكح أو خر،أن من التزويج بأربع كله زوجة، فلا يتم أن يبطل  التنافي بينهما لافإنزوجته، 

  .مثلة من الأكغير ذل إلى ،يروح ونه يغدو عليهماأقد اعترف ب وزنىإذا 



٢٠١

ر لتعارض كالمني من فرج الذ واتنبالحيض من فرج الإبلوغ بعدم ثبوت  فقول بعض العامة

نوثة في هذا الحال فتبطل لا بالأ وورةكم بالذكلهذا لا يح وخر،ل واحد منهما الآكسقاط إ والخارجين

لذا ذهب  وهو وجه في المسألة،: كقال في المسالن إ و غير ظاهر الوجه،،تعارضتا إذا البينتينكلالتهما د

  .م بالبلوغ ماكالمشهور في الح

 إلى م بالنسبةكلا يقضي بعدم الح نوثةالأ وورةكالذ إلى م بالنسبةكعدم الح:  الجواهروقال في

  . ضرورة عدم التلازم بينهما،البلوغ

عانة  على شعرتأ أو ،كذلكحاضت  أو  منهما،منىأ فإن نوثة،أ أو ،ورةكانت له آلتان ذكثم لو 

 ىنثالأ في العاشرة أو ر،كسة عشرة في الذبلغ الساد  أو،انت عانتانك إذا العانتينعلى  أو واحدة لهما،

  .إشكالبلغ، بلا 

 لم كش إذا ، أماكذلكم كان الحكمنياً،   سمي حيضاً أوفإنحصلت العلامة من أحدهما،  إذا أما

أما الممسوح الذي ليس له فرج  وون هي عانة زائدة،كت أن شعرت عانة، لاحتمالأ إذا ذاك وينفع،

بلغ السادسة عشرة  شعرت عانته، أو أالحيض المعلوم، أو أو  المعلوم، خرج من فرجه المنيفإنأيهما، 

  .العاشرة إلى  بلغت في الوصول،نه امرأةأعلم ب إذا نعم، لا فلاإم بالبلوغ، وكح

 ،البلوغ على  لما تقدم من دلالة الحمل،ان بلوغاًكهما احدإ فحملت من ،ولو فرض لامرأة رحمان

 كن في ذلك للمرأة، فحملت في رحم المرأة، لم يىخرالأ و للرجلهمااحدإان لشخص رحمان ك إذا أما

  .لحقها بالرجالأ وى بحمل زوجة الرجل الخنثماملذا لم يبال الإ و حمل،ونه رجلاًكدلالة لاحتمال 

ن الحمل بلوغها، لأ على  دليلاًكن ذلك لم ي،وضع طفل في رحم فتاة لم تبلغ فربته أن ولو فرض

  .من حمل آخر، واالله سبحانه العالم من نفسها دليل البلوغ لا

  



٢٠٢

 أن هو والرشد،) يه رفع الحجرلأي الذي يتوقف ع(الوصف الثاني : قال في الشرائع ):٦مسألة (

  .ون مصلحاً لمالهكي

صرفه  وفساد المالإيفية نفسانية تمنع من كأما الرشد، فهو و: )بعد اعتباره الرشد(قال في القواعد و

  .بأفعال العقلاءفي غير الوجوه اللائقة 

  : ربعةدلة الأاشتراط الرشد في رفع الحجر الأ على يدل: أقول

  .)١(ليهم أموالهمإدفعوا ا آنستم منهم رشداً ففإن: قال سبحانه

رة كج الحق، بل والتذ ومجمع البرهان وكالمسال ورةكالتذ وي عن الغنيةك محكذل على جماعالإو

  . بقسميه عليهجماعالجواهر الإ في وحنيفة،أبي إلى  حيث نسب الخلاف في بعض فروع المسألة

بقاء المال في إ وجل حجر السفهاء،الملحدون قوانين لأ حتى لذا وضع العقلاء و،دليلأيضاً والعقل 

المصالح على و صرفة عليهم وق البخلاءيجل سحب المال من صنادما وضعوا قوانين لأكصناديقهم، 

  .يده على تداول في غير الصلاح قبض لصلاح، فمن منع التداول أون المال يجب تداوله في االعامة، لأ

المرجع فيه و: لذا قال الجواهر وليس المراد بالصلاح الصلاح الشرعي، بل ما يراه العقلاء صلاحاً،و

  .لفاظ التي لا حقيقة شرعية لها، ولا لغوية مخالفة للعرفما في غيره من الأك ،العرف

  .تفسير الشرائع للرشد قد طفحت به عبارام أن غيرهماو رامةكمفتاح ال ور هوكوقد ذ

   . فيه عند العرفكش لانه إ :وعن التنقيح

  . صحابره الأكنه هو الذي ذأ وهو الظاهر المتبادر منه عرفاً،: عن مجمع البرهانو

   .)عليه السلام(هو المروي عن الباقر  و،صلاح المالإ والعقلنه إ :وعن مجمع البرهان

                                                

 



٢٠٣

  .)١(حفظ المالنه إ :الآية في تفسير )عليه السلام(البحرين، عن الصادق عن مجمع و

عليه (في آية لوط  و)عليه السلام(براهيم إفي آية  قاًارشد مصدغير ال الرشد هنا أن  يعلمكمن ذلو

عن  ومقابل القزم جسمياً، أنه عن بعضهم في ما و،الرشد الهداية أن شافكما عن ال و،)السلام

قد تبين الرشد من : قال سبحانه، خلاف الغينه إ عن النهاية والصحاح والاهتداء،ه نإ :القاموس

رراً في مسألة المادة الواحدة للهيئات كرناه مكما ذكان الجامع واحداً، كن إ و،كغير ذل إلى )٢(يالغ

 ،ك وغير ذلمالياً وعقيدياً و رشداً جسمياًك هنافإن ما هنا،كللمصاديق المختلفة  الأولىب و،المختلفة

  .التربوي وغيرها والاجتماعي والاقتصادي والرشد السياسيك

  : ثيرةكيات المشترطة للرشد، فهي اأما الرو

ن إ وهو أشده، وانقطاع يتم اليتيم بالاحتلام: ، قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهفعن هشام، عن

  .)٣( مالهوليه  منهكضعيفاً فيمس أو ان سفيهاًك وشدهرلم يونس منه  واحتلم

 ،ليها مالهاإسألته عن اليتيمة متي يدفع :  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن العيص بن القاسم، عن

  .)٤(الحديث ولا تضيع ا لا تفسدأعلمت إذا  :قال

 الغلام المفسد على يحجر أن ىقضنه إ :)عليه السلام(المؤمنين  صبغ بن نباته، عن أميرعن الأو

  .)٥(يعقلحتى 

                                                

 

 

 

 

 



٢٠٤

نستم آ فإن: ل عن قول االله عزوجلئس أنه )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن الفقيه، روي عنو

  . )٢(يناس الرشد من حفظ المالإ:  قال)١()ليهم أموالهمإدفعوا امنهم رشداً ف

ر العلم كسائر ما يذك دائر مدار الرشد الأمرليه، فإيناسه طريق إو المناط الرشد، أن الظاهر: أقول

 حلال أو ،قذر أنه تعلم حتى  طاهركل شيء لكونه موضوعياً خلاف المتفاهم عرفاً، مثل ك إذ فيه،

  .كغير ذل إلى ،حرام أنه تعرفحتى 

 ن رشيداًكلم ي إذا ضمن وان رشيداً واقعاً،ك إذا يعلم رشده لم يضمن هو لا وليهإ دفع  فإذاوعليه

فدفع ثم  ـ حسب المتعارف ـ آنس منه الرشد إذا بعدم الضمان: يقالأن  إلاّ زعم رشده، اللهمن إو

يشمله مثل  دليل اليد لا والمحسنين من سبيل، على ما وعمل بالطريقة العقلائية، لأنه تبين عدم رشده،

  .هذا غير بعيد و،كذل

ون كيأن  إلاّ جاز أمره: في حديث )عليه السلام(الحسين الخادم، عن الصادق  أبي ةفي روايو

  .)٣(فاًضعي أو سفيهاً

  .كذل على من الروايات الدالة قد تقدم جملةو

نه ضعيف عن كدارة، فربما يفهم الصحيح والسقيم ل والضعف في الإ،السفه في العقل أن الظاهرو

  .تنفيذه

  ذا بلغ إو: قال في حديث أنه ،)عليه السلام(  عبد االلهبي أوعن ابن سنان، عن

                                                

 

 

 



٢٠٥

  .)١(ون سفيهاً أوضعيفاًكيأن  إلاّ ،ءتب عليه السيك وتب له الحسن،كثلاث عشرة 

قرأ القرآن  إذا في ولي اليتيم :)عليه السلام(  أبي عبد االلهروينا عن: قال أنه ،سلاموعن دعائم الإ

نفق منه أ وليهإن له عقل يوثق به لم يدفعه كاحتلم ولم ين إ وليه ماله،إنس منه الرشد دفع أو وواحتلم

  .)٢(بالمعروف

 احتلم  فإذا يتم بعد احتلام،لا: )عليه السلام(روي عن العالم : )ه السلامعلي(وعن الرضوي 

أن  إلى حالته على انكلا إ و،ليه مالهإفع ونس منه رشد د أفإنبير، كال والوسط وامتحن في أمر الصغير

  .)٣(يونس منه الرشد

 آنستم منهم فإن :تعالى، في تفسير قوله )عليه السلام(عن الصادق  براهيم،إعلي بن  في روايةو

يحبس عنه  أن يجوز لا وان رشيداً،ك إذا ليه مالهإ فقد بلغ فيدفع كان ذلك فإذا :قالأن  إلى ،رشداً

  .)٤(ماله

  فلاىان في يده مال بعض اليتامكمن : قال أنه ،)عليه السلام(جعفر  أبي الجارود، عن أبي وعن

ون كقامة الفرائض ولا يإ ووجب عليه الحدود ولم احت فإذالم،تيح واحكيبلغ الن حتى يعطيه أن يجوز

  .)٥(ليه المالإدفع : قال أن لى إمضيعاً

  .الوصية وغيرهما و مما يجده المتتبع في باب الحجركغير ذلإلى 

  ره غير واحد من كقد ذ وما يفهمه العرف،كة كان ملكالرشد حيث  ثم إن

                                                

 

 

 

 

 



٢٠٦

 السخاوة والحزم وةجاعمثال الشأات، ك الملسائركة لها درجات كالمل والفقهاء بعبارات مختلفة،

 ،اللازم ملاحظته بقدره أن  أو،ةكأول حصول المل أو ،بير اربكة التي في الكغيرها، فهل العبرة بالملو

  ؟ل مرتبةكفالرشد له مراتب يعطي ماله له بقدر 

 إلى لونم لا يصأيف بالصبايا كلصبيان ففي ا حتى الغالب أن ، لوضوحالأول إلى ن الذهابكلا يم

ونس منهم الرشد أ وبلغوا إذا هم مالهمءعطاإيطلق الشارع  أن نكبعد سنوات، فلا يم إلاّ  المرتبةكتل

  . المرتبةكبدون تقييد ببلوغهم تل

 إذ لا يبعد،أنه  إلاّ عطائه بعض ماله،إلم يقيد بنه إ ، حيثطلاقان خلاف ظاهر الإكن إو خيرالأو

 هاكملاأيعطي طفلة عمرها عشر سنوات  أن رادة الوسط منه، فهل يصحإى لع المقال وتدل قرائن الحال

عمره ثلاث عشرة  و حال طفل بلغكذلك وشرط، وقيد نقودها التي ورثتها من مورثها بلا وعقارهاو

م به كم به العقل حكلما حك و،هو الشارع ومة سيد العقلاءكخارج عن حأنه  إلى ضافةبالإنه إ ،سنة

  .ورك المذطلاقالضعيف يقيد الإ إلى ية من عدم التسليمالروايات تبعاً للآورد في  الشرع، ما

 الحال في سائر اختياراته كذلكعطي من المال بقدر رشده لا مطلقاً، وأان رشيداً ك  فإذاوعليه

من  إلى ما هو ديدن العقلاء بالنسبةك ،طلاقالإ وأن الشارع أراد التوسط بين الحجرك وأمثال زواجه،

  .رشده ولغاً رشيداً في أول بلوغهيرونه با

 إلى شارةإ ،بيركال والوسط والصغير امتحن في أمر: )عليه السلام(لعل ما تقدم، عن الرضوي و

  .كغير ذل إلى ،)١(ر الوثوقك ما تقدم في الروايات من ذكذلك و،كذل

                                                

 



٢٠٧

  .في الرشدينا لا أنه كش الحج، فلا والخمس واةكالزكأراد البالغ صرفه في الواجب  إذا أما

ثير لابن أخ يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال، فمنعه كان عنده مال ك رجلاًن إ : الغواليىقد روو

من و: ) وسلمصلى االله عليه وآله(يدفع ماله، فقال  أن  فأمره)صلى االله عليه وآله(النبي  إلى  فترافعا،منه

نفقه في سبيل االله، فقال أ ماله خذ الفتىأخبثه، فلما  أي هؤه يحل ردفإنذا كيطع ربه ه وسهيوق شح نف

 ،)صلى االله عليه وآله(يف يا رسول االله ك: فقيل ،بقي الوزر وجرثبت الأ: )صلى االله عليه وآله(النبي 

  .)١(والده على  الوزرىيبق وجر،ثبت للغلام الأ: فقال

  .)٢(ظهره على التعب والرضا لغيره،: في حديث آخرو

  .نفاق فلم ينفقان واجباً عليه الإك أنه هوالدى  علون الوزرك ظاهر فإن

سائر كان ك وأن  رشد دفع اليه ماله، فإذاالرشد يراد به العرفي لا الشرعي، أن قد تقدمه ثم إن

  .انه لا دليل عليها و،لام في الشتراط العدالةكسيأتي ال والعصاة يصرف سيئاً منه في غير المباح،

 مما ينافيه كنحو ذل والمبالاة و،الاعتناء به وعدم تبذيره والمال حفظهصلاح إالمراد بو: قال في الجواهر

سب به فقد يمنع اعتباره في الرشد عرفاً من غير فرق كالت وما تنميتهأ ،تليق بحاله عمال التي لاالعرف بالأ

  .ىانته ،بين أولاد الرؤساء وغيرهم

 إلى  دون زمان، لزم المنع بالنسبةزمان أو ان رشيداً في شيء دون شيء،كلو أنه  مما تقدم يظهرو

  .كذلكغير زمان  وغير ما رشد فيه

                                                

 

 



٢٠٨

فيه تردد، وقد ) ره الجواهركما ذكأي في الرشد، (وهل يعتبر العدالة : قال في الشرائع ):٧مسألة (

  .كاختلفوا في ذل

 رةك التذما فيك ، أهل العلمأكثر عند :)ولا تعتبر العدالة(عند قول العلامة  رامةكقال في مفتاح ال

  .مجمع البرهان وما في المقتصرك كثرعند الأو، كالمسالو

، المشهورإنه فاية كال وفي الروضة وبل عليه عامة من تأخر،:  قالكثرالأ إلى في الرياض بعد نسبتهو

 ارم في الغنية،كالمأبو  والراوندي في فقه القرآن، و،المبسوط ووالمخالف الشيخ في الخلاف :قال أن لىإ

  .لامهكآخر  إلى تابيه مترددك عليه، والمحقق في جماعالإ في الغنية ورشاد، في شرح الإسلامفخر الإو

 لا ولا لغةً ون من مفهومه عرفاًكلم ي أن  روايات الرشد بعدإطلاق ب:طلاقاستدل القائلون بالإ

لم  إذا بيركلا على غير العادل أول بلوغه ورشده لحجر على نه لو حجرأب وصلاح المال،إة كمل لاإشرعاً 

:  ولذا قال في الجواهر.ن الملزومكن اللازم لم يك لم ي فإذا،كوحدة الملا ولوضوح الملازمة ،ن عادلاًكي

عتبرت في الاستدامة، وهو معلوم الفساد بالسيرة القطعية في معاملة في الابتداء لا ت معتبرةانكلو و

 روعدم التحجير بطعلى الإجماع  رةكلتذي عن اكمن هنا ح وغيرهم، والفسقة وأهل الذمة والمخالفين

  .ىانته ،يستلزم تبذيراًالفسق الذي لم 

 نه القدر المتيقن،أب و، بالاحتياط الذي هو سبيل النجاة:كأما القائل بالاشتراط فقد استدل لذل

  غي الذي هو ضد الرشد المعتبر  موصوف بالبأن الفاسقو



٢٠٩

 )عليهم السلام(روي عنهم   بضميمة ما،)١(مكمواللا تؤتوا السفهاء أ: تعالىالمال، وبقوله في 

 انوا عصاة،كم  لأ)٣(سيقول السفهاء من الناس: بقوله سبحانه و،)٢(شارب الخمر سفيه أن من

يتصرف في  أن ان تصرف في تبذير سفهائياً يمنع الشارع عن تسليمه المال فأي رادع للعاصيك إذا نهأبو

 قال ،براهيم في تفسيرهإعلي بن  الجارود الذي رواه أبي خبر إلى ضافةلإ النحو من التصرف، باكالمال بذل

 حتى ن يعطيه أيجوز ، فلاىان في يده مال بعض اليتامكمن  :)٤(ىوابتلوا اليتام: في قول االله عزوجل

 شارب خمر لا وون مضيعاًكلا ي وقامة الفرائض،إ ووجب عليه الحدود و احتلم فإذايحتلم، واحكيبلغ الن

قد بلغ فليمتحن  أنه انوا لا يعلمونك  فإذاشهد عليه،أليه المال، وإنس منه الرشد دفع آ  فإذالا زانياً،و

  .الحديث ان رشيداًك إذا ليه مالهإ فقد بلغ فيدفع كان ذلك اذإنبت عانته، و وبطهإبريح 

لاحتياط في عدم  معارض با،يقاوم الدليل لاأنه  إلى ضافةالاحتياط بالإ إذ ،ىلا يخف ل ماكفي الو

 ما تقدم، فالغيكالرشد له معان  وون المرجع القدر المتيقن،كي حتى جمالإلا  ومنع الناس عن أموالهم،

  الثانية،الآيةمثله  وأخص منه،أنه  إلى افةض بالإ،شارب الخمر ليس بسفيه وليس في قبال الرشد المالي،

  الاحتمال  ومقابل الرشد المالي، الثالثة، لا السفاهة الآيةهو يراد من سفه نفسه في و

                                                

 

 

 

 



٢١٠

  .عطاءان رشيداً مالياً لا يمنع لتحقق موضوع الإك إذا بل القطع

صحاب بجواز بيع ه، وقد صرح الأرك منإسلام في كرياً يشوونه ضركن كيم: أما قول الجواهر

  .الزبيب لمن يصنع الخمر والتمر و،صنامالخشب لمن يعمل الأ

 أن نكذا جمع بين المنع هنا والجواز في الخشب أمإ ون عرفت،ره مكقد ذ وكيف يشكنه إ :ففيه

  .اسبك في المكلام حول ذلكقد فصل ال وثم عرفاً، الإلىلا فالبيع تعاون عإ وون الجواز لدليل خاص،كي

ما عرفت مما لا  إلى ضافةالعدالة، بالإ على شرب الخمر لا يستدل به والزنا أي خص،التفسير بالأو

عليه ( للنساء في رواية الباقر هردافإ بقرينة ،راهةكال على يبعد حمله ا الحديث الذي لاقاومه هذي أن نكيم

أي و: ، ثم قالالنساء لا وها شراب الخمروتؤت لا: )عليه السلام( فقال الآية، حيث سأل عن )السلام

  .)١(سفيه أسفه من شارب الخمر

 به غير واحد، بل ما أفتىك باقياً، الحجران كالرشد  و البلوغنافلوص لم يجتمع ا فإذاان،كيف كو

  .بيراتكالنساء ال وبارك عليه، ولو طعن في السن بأن بلغ مبلغ الرجال الجماعالظاهر الإ

  .بلغ خمساً وعشرين سنة، فغير ظاهر الوجه إذا ليه مالهإيدفع  أنه عن بعض العامة من أما ما

 ك اختلف الناس في ذلفإنعرف، ال إلى ولكما عرفت، فهو موكالرشد أمر عرفي ن إ حيثو

أخذ بعرف  ،ان أحدهما عرفاً غير متشرعةك وعراف الأتاختلفن إ وليه ماله،إلم يسلم  وتساقط الجانبان

  .ازهم أخبر بالمرادات الشرعيةكم بسبب ارت لأ،المتشرعة

                                                

 



٢١١

ن ل بعرفه، لأك، فالظاهر أخذ عرف لبنان مثلاً ويرانإعرف كلاهما متشرعة كان ك إذا أماو

مور بعضها للدقة في الأن إ حيثفراد، بل أحياناً تختلف اتمعات عطاء الرشد للأإالمناخات تختلف في 

 المسألة بحاجة و اتمع،ك المطلوب في ذلهم الرشدالاقتصادية لا يعترف برشد غير أمثالهم، لعدم رشد

  .أكثرتأمل إلى 

ايسة في كالم على  ليعلم قوته،التصرفاتيعلم رشده باختباره بما يلائمه من و: قال في الشرائع

تعتني  وأن ذا تختبر الصبية فيعرف رشدها بأن تحفظ من التبذير،ك وتحفظه من الانخداع، و،المبايعات

يثبت  وات المناسبة لها،كبما يضاهيه من الحر ، أوكمن أهل ذل تانكن إ بالاستنتاج و،بالاستغزال مثلاً

  .النساء في النساء وبشهادة الرجال والرشد بشهادة الرجال في الرجال،

ثارها آيعرف ب ةكالرشد ملن إ ، حيثإشكاللا  و فلا خلاف فيهكأما اختبار الرشد بذل: أقول

 المحقق بأن السفيه قد يعتني بالاستغزال على لك فلا يش،غيرها والسخاء والشجاعةو العدالةك

مطلقاً، فهو مثل  لامه لاكا هو المنصرف من مكة كالمل إلى ان طريقاًكالمراد منهما ما  إذ الاستنتاج،و

ون كقدام قد يل بأن الإكيستش السخاء، حيث لا على البذل دليلاً والشجاعة، على قدام دليلاًجعل الإ

  .البخل وانا في غاية الجبنكن إ وجل فائدة أهم،البذل لأ و،للاضطرار

  .تاب الشهاداتكرناها في ك ذدلة مماطلاق الألإالنساء، ف ودة الرجال في الرجالأما قبول شها

 جماعالإ والشهرة المحققة إلى ضافةأما قبول شهادما معاً والنساء اردين في النساء، فهو بالإو

قبول شهادن فيما ليس اطلاع الرجال  على دلة الدالةدلة، مندرج في الأ بعض الأإطلاق وىالمدع

   الجواهر إشكال وعليهن،



٢١٢

ل شيء مثله ك إذ صحاب عليه ظاهراً، محل تأمل، الاعتضاد باتفاق الأيخلو من بحث لو لا نه لاأب

  .عليها عسراًأن  إلاّ نقيصة واختلف العسر زيادةن إ و،كذلكهنا  و،عسرن إ ون اطلاع الرجالكيم

 جيز شهادة النساء في الغلام صاحأ: قال) عليه السلام(  أبي عبد االله داود بن سرحان، عنىرو

  .)١(ليه الرجال تجوز شهادة النساء فيهإ شيء لا ينظر لكلم يصح، وفي أو 

أيضاً النفاس  والحيض و منقوض بأن العذرة،خ في المقامالأ وبالأكناً للرجال ك ممالأمرون كو

  .ن للزوج، فالمراد الضرورة النوعية لا الدقيةكمم

  .تاب الشهاداتك في كلام في ذلكرنا تفصيل الك فقد ذ،انكيف كو

تعيين نفسه أيهما  إلى  فهو أحدهما، لزم الرجوعىلا قسم ثالث في الخنث أن  عرفتحيث قده ثم إن

  .كم تابعاً لذلكون الحك القرعة، فيوأ

  .ليهإما ذهبوا  على الظاهر، فهو مبني على النساءكنه إ  قولهمماأ

 دليل بعد لا والرواية، والآيةطلاق علم هو برشده، لإن إ ليه المال جائزإمين تسليم الأ أن والظاهر

 أنه أما. غيره وصلينفع للأ قول الصغير لا أن  فيكش لم يعلم فلا إذا اشتراط شيء آخر، أما إلى العلم

  :  احتمالان،مكقامة البينة عند الحاإ أم اللازم ،ه مالهؤعطاإقامت البينة لديه فهل يجوز له إذا 

  .مكالحا إلى ج عدم الاحتياالأصلن البينة قائم مقام العلم شرعاً، فلأ: الأول

  .م في الشهادةكلاعتبار الحا: والثاني

   على دليل لا إذ  أقرب،الأولو

                                                

 



٢١٣

، ىيقونه إ :لذا قال الجواهر ومنه المقام،ن إ يقال حتى اشتراطه مطلقاً أو م في المقام،كاشتراط الحا

 ول الحال ثم استدل بالسيرة القطعية في معاملة مجه،ليهإتعسر الوصول  أو مكخصوصاً مع تعذر الحا

  .لامهكآخر  إلى تقصر عنه، البينة لاو

  . والرشد يثبت بالبينة،ل من البلوغ بعلائمهكف

لم يردع عنه  و للاعتماد عليه عند العقلاء،،ان أهل خبرةك إذا الثقةببل ربما يحتمل الثبوت 

  . )١(تقوم به البينة أو تستبين،حتى : )عليه السلام( صدقه بقوله الشارع، بل قد

 ثبت به ما ه،نحو وثبت به النسب إذا هفإنلم يفد العلم، ن إ وطريق عقلائي لأنه ذا الشياع،ك وبل

الاشتراط  وأن  الصناعة عدم اشتراطه بالعلم،ىمقتض أن تاب الشهاداتكرنا في كقد ذ و منهما،أقلهو 

  .هو المشهور عند المتأخرين

 دلةالمنصرف من الأ وا بالغة،ألم يثبت  أن  بعد،ء في الحيض لا ينفع في المقامقبول قول النسا ثم إن

  .البالغة

غراض الصحيحة عند  الذي يصرف أمواله في غير الأ،ان، فالسفيه هو المقابل للرشيدكيف كو

ه في اشتراء اللحم الحرام، ل صرف من له رشد المال ما فإذاالحرام، أو لا يقيد أحدهما بالحلال و،ءالعقلا

 أنه ماكذا سائر المحرمات، ك و سلب رشده،كلا يوجب ذل ،الجري مثلاًكرام الح ولعدم مبالاته بالحلال

ل في يوم واحد كله في الأكاشتراء مشاهرته كصرف غير الرشيد ماله في غير المتعارف من الحلال إذا 

 عدم تسميته كيوجب ذل ، لانفقة مثلاً  سفهائياً، حيث يبقي بقية الشهر بلابحيث يعد عند العقلاء عملاً

 في عدم تحققه بمجرد كش العرف الذي لا إلى مرجع السفه: لذا قال في الجواهر وسفيه، وير رشيدغ

  .الصرف في مطلق المعاصي

                                                

 



٢١٤

 شراء الخمركاستلزم فسقه التبذير ن إ أنه ي عن التحرير،كح  يظهر وجه النظر في ماكبذلو

  .ليه شيء لتبذيرهإم يسلّ الفاسق، لا على النفقة وآلات اللهوو

 الفاسد، فهو غير رشيد، إلى يتوصل ا وان ينفق أمواله في المعاصي،ك إذا  الفاسق:رةكالتذعن و

  .اًإجماعليه أمواله إلا تدفع و

 قلابير العكان مال زيد الك جل السفه، بل لوعطاء لأر غير عدم الإكجل منع المنعطاء لأعدم الإ ذإ

 يعد حينئذ من التعاون لأنه عطائه،إ يستبعد عدم  لم،رك منه صرفه في المنهأخذ أنه إذا  فعلمإنسانعند 

أخذه قتل به ن إ أنه مينعلم الأ وه يطلبهءان عنده سيف زيد وديعة فجاك إذا ثم، فهو مثل ماالإعلى 

  .العدوان على تعاون لأنه ه،ؤعطاإمسلماً لم يجز 

  .حالصحي على غير المسلم و العمل مع المسلمالأصلن فلأ أما معاملة مجهول الحال،

  .)١(أحسنه على كخيأضع أمر : )عليه السلام(فلقوله : الأولأما 

: قال سبحانه، خ أعم الأفإنلغير المسلم أيضاً،  )عليه السلام(فلاحتمال شمول قوله : أما الثانيو

أخاهم هوداً داعإلى و)٢(، ثمود أخاهم صالحاًإلى و)٣(.  

فار، مع كسائر المعاملات مع ال ووز البيع والشراءلذا يج وفار معاملة الصحيح،كال للسيرة بمعاملةو

 في باب الأمرلذا لم يتعارف التحقيق عن  و،كما أشبه ذل أو غصبوه أو ونوا سرقوا المالكي أن احتمال

   حاتكالمنا والمعاملات

                                                

 

 

 



٢١٥

أصل  و بظاهر الحالمعاملة مجهول الحال عملاًعلى   الجواهر السيرة القطعيةىلذا ادع وغيرها،و

  .ىانته ،كغير ذل والصحة

شتري أ وني أدخل السوقإ: )عليه السلام( قال ،انت أرض مسلم، أوسوق مسلمك ا إذخصوصاً

  .)١( هؤلاء لا يسمون أن أكثرني أعلمإ والجبن

 كيعد ذل  فلا،نحوهم والزهاد و في وجوه البر يليق بزعماء الدينلا جميع المصرف أن ثم الظاهر

 الرجل ىحينما  .لئلا يتبيغ الفقير بفقره: )عليه السلام(قد قال  وبغيرهم،سفهاً، بينما لايليق  وسرفاً

ان ك ك فعل غيرهم ذل فإذا،)٢(البلاغة ورة في جك في قصة مذ)عليه السلام(يقتدي به  أن البصري عن

لت نفسه الشريفه فتر على  ثوبه ولف الحصير)صلى االله عليه وآله( رسول االله ىلذا أعط وسرفاً، وسفهاً

 أياماً جائعاً ىيبق) صلى االله عليه وآله(ان ك و،)٣(ى القرآن لتشقكطه ما أنزلنا علي: قوله سبحانه

بقوا ثلاثة أيام  وسيرالأ واليتيم وينك أهل بيته المسىأعط وبطنه الشريف، على حجر ااعة فيشد

عليه (علي  انك ووا الخلق،لبست ث و ليلة زفافها ثوا الجديد)عليها السلام(أعطت فاطمة  وجائعين،

  .الصباح إلى لم ينم ليلة من البرد أنه في الحيرة، بل ورد  يرتجف برداً)السلام

 السيد إشكال وان م خصاصة،كلو  وأنفسهم على انوا يؤثرونك من قصص الذين كغير ذلإلى 

ما ك ـ شمل المورد إذا همالم وهم قانون الأفإنيثار محل منع، الإ على الطباطبائي في ثاني مجلدي العروة

  .أحياناً سفهاً و،ان سرفاًكن كذا لم يإ ومثوبة، يثار فضيلةان الإك ـ )عليهم السلام(فيهم 

                                                

 

 

 



٢١٦

  .)١(مة أحد من هذه الأ)صلى االله عليه وآله(لا يقاس بآل محمد : )عليه السلام(قال 

  . الثانيالأمرهي من  إنماغيره في هذا المقام  ورها الجواهركالروايات التي ذ أن منه يعلمو

  .)٢( قواماًكان بين ذلك ولم يقتروا ونفقوا لم يسرفواأ إذا الذينو: قال سبحانه

  .)٣(ل البسطكلا تبسطها  و،كعنق إلى  مغولةكلا تجعل يدو: تعالىقال و

  .)٤( ماذا ينفقون قل العفوكيسألونو: قال عزمن قائلو

  .)٥(قتارإسراف ولا إ الوسط من غير: )عليه السلام(عن الصادق و

.)٦(ما فضل عن قوت السنة: )عليه السلام(عن الباقر و

  .)٧(قوت السنة يخزنان كزهده  على )عليه السلام(سلمان  أن :قد وردو

  .الفضل عن الغنى أو هل والعيالما فضل عن الأ: عن ابن عباسو

يجيء : أصاا في بعض الغزواتلمن أتاه ببيضة من ذهب  قال أنه )صلى االله عليه وآله(وعن النبي 

  نماإفف الناس، كله يتصدق به ويجلس فيكم بماله كأحد

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٢١٧

  .)١( الصدقة عن ظهر غنى

وفق  ان أحسن ولاك أنفق ما في يده في سبيل االله ما رجلاً أن لو: )عليه السلام(عن الصادق و

االله يحب ن إ اأحسنو و،ةكالتهل إلى مكلا تلقوا بأيديو:  يقولتعالى وكللخير، أليس االله تبار

  .)٢(المحسنين

هذا : فقال، قبضها بيده وىفأخذ قبضة من حص، الآية هذه ىتل أنه  أيضاً،)عليه السلام(عنه و

هذا : لها، ثم قالكفه ك ى فأرخىخرأ، ثم قبض قبضة تابهك في تعالىره االله كقتار الذي ذالإ

  .)٣(هذا القوام: الق و بعضهاكأمس و بعضهاى فأرخىخرأ، ثم قبض سرافالإ

، ثم أربعين ألف درهم ان له مال ثلاثين أوك رجلاًن إ : أيضاً)عليه السلام(عن ابن صبيح، عنه و

: ، قلتهمؤة الذين يرد دعاثون من الثلاك في،مال له  لاىوضعها في حق فيبق إلاّ  منهاىيبق لا أن شاء

له ألم : يا رب ارزقني، فيقال: ثم قالفقه في وجهه، نأفان له مال كرجل  أحدهم :من هم؟ قال

  .)٤(كرزقأ

 ا حقهأتوو :، سألته عن قول االله عزوجل)عليه السلام(الحسن  أبي نصر، عن أبي عن ابنو

عليه ( أبي انك وفيه جميعاً،كيتصدق ب أن الجذاذ وسراف في الحصادمن الإ: يقول أبي انك: ، قالالآية

 القبضة ، أعط بيد واحدة:فيه صاحكيتصدق ب أنه  أحداً من غلمانهىحضر شيئاً من هذا فرأ إذا )السلام

  .)٥(الضغث بعد الضغث من السنبل وبعد القبضة،

                                                

 

 

 

 

 



٢١٨

مزارع،  وعدة بساتين إلى ل فقير يذهبك و،ن عدة فقراء يأتون أيام الحصاد لأكذلو: أقول

  .لا يضر صاحبها وعطاء المتوسط ينفع الفقيرفالإ

 أوتوا حقه يوم حصادهو: تعالى عن قوله )عليه السلام( عبد االله أبا، سأل رجل خبر ابن المثنىو

 إذا انك وان له حرث،ك و،)عليه السلام(نصاري، سماه فلان بن فلان الأ انك: )عليه السلام(فقال 

  .)١( سرفاًكعياله بغير شيء، فجعل االله ذل و هوىيبق وجذه يتصدق به

ر عليهم ما يأمرون به الناس من خروج كل الصوفية عليه أنلما دخنه إ : أيضاً)عليه السلام(عنه و

  .)٢(ينكالمسا والفقراء على  عن ماله بالصدقةنسانالإ

  .)٣(كقدم الفضل ليوم فاقت و،ك من المال بقدر ضرورتأمسك: )عليه السلام(علي  عنو

 من كصيب ولا تنس ن،خرة  االله الدار الآكوابتغ فيما أتا: أنه مأخوذ من قوله سبحانهكو

  .الدنيا

 في ؤما عال امر:  في حديث)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : )عليه السلام(عنه و

  .)٤(اقتصاد

 فقه في الدين،تال: ثلاث خصالعلى  إلاّ  المرءلا يصلح:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعنو

  .)٥(النائبة على الصبر وحسن التقدير في المعيشة،و

  .)٦(تعد فلا تخلف وقصد فلا تسرف، تكنأالعقل : )ليه السلامع(علي  عنو

  .)٧(ما لا سرف في الخيركخير في السرف،  لا: قال أنه )صلى االله عليه وآله(عن النبي و

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٢١٩

نا ربما أ ،سرافإليس فيما أصلح البدن :  في حديث)عليه السلام(ارم، عن الصادق كوعن الم

  .)١(الحديث ضر بالبدنأسراف فيما أتلف المال والإإنما به،  كمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلأ

 أكثردواءً  و خير من تعرضه للمرض الذي يوجب جموداً عن العمل،كصلاح البدن بذلإ: أقول

  . غالباًك من ذلقيمةً

 تقتر، لا واتق االله ولا تسرف:  يقول)عليه السلام( عبد االله أبا سمعت: جذاعة، قالعلي بن  عنو

 على يعذب االله لان إ ر تبذيراولا تبذ: قال االله وسراف،التبذير من الإن إ  قواماً،ك ذلن بينكلو

  .)٢(القصد

قد  وة في النهار عند وجود النور،ءضاليهما، مثل الإإالزيادة غير محتاج  والأصلون ك قد ي:أقول

افترقا،  إذا التبذير يجتمعان وفسراليل، والإلليه دون الزيادة، مثل زيادة النور في اإ محتاجاً الأصلون كي

عليه (ليها أيضاً، ولذا قال كف زيادة اسرمن الإ وريد من التبذير الزيادة في الفرع،أر الاثنان كذ إذا أما

  .سرافالتبذير من الإ: )السلام

:  قالكعنق إلى  مغلولةكولا تجعل يد:  في قوله)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن ابن سنان، عنو

  .)٣(ذاكه: قال وبسط راحته، ول البسطكلا تبسطها : ، فقالذاكه: قال ودهفضم ي

  .العطاء وخذالأ على يقدر  لاكذلكالضام  إذ في الشح، العنق غاية إلى الضمن إ حيث: أقول

                                                

 

 

 



٢٢٠

  .)١( قواماًكن بين ذلك وتقتر، لا وتسرف لا: )عليه السلام(في حديث آخر عنه و

  .)٢(تلافإلا  ولا بخل وسراف،إلا  ومنع لا: قال أنه ) وآلهصلى االله عليه(وعن النبي 

به سوء حسن التدبير، وجن وأراد االله بعبد خيراً ألهمه الاقتصادإذا  : قال)عليه السلام(علي  وعن

  .)٣(سرافالإ والتدبير

  .)٤(سرافالإ وتجنبوا التبذير وم بالعفاف،ك أنفساوحلّ: )عليه السلام(قال و

  .)٥( ولا يرحم فقره المسرف لا يحمد جوده،فإن ،السرف ذر: ) السلامعليه(قال و

  .)٦(سرافإالاقتصاد  على زاد ل ماك: )عليه السلام(قال و

  .)٧(سرافإفاف كما فوق ال: )عليه السلام(قال و

  .ثيرةك من الروايات الكغير ذلإلى 

 على وه الخير ليس تبذيراًصرف المال في وجن إ :لام القواعدكيحمل  أن  فاللازمهذاعلى و

مجمع البيان، بل عن  و فيما عن ظاهر مجمع البرهانكذلك الأمر أن ماكالمنصرف منه،  لأنه المتعارف،

  .المشهور أنه كالمسال

ئمة بعض الأ وبةحاابر الصك من المستفيض خروج جماعة من أكذل على ره دليلاًكأما ما ذ

قراص  بالأ)عليه السلام(قصة صدقة أمير المؤمنين  و الخير، مرات من أموالهم في)عليه السلام(الحسن ك

 )عليه السلام(المهم، فقد خرج الحسن  وهم من باب الأكبار قد يفعلون ذلكال أن مشهورة، فقد عرفت

  ف أمواله نص وهمرات، عن مال

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٢٢١

عليه ( ىعطأ وقراصهم فبقوا صائمين بلا فطور ثلاثة أيام،أل ك )عليهم السلام(ما أعطوا كت، مرا

  .كغير ذل إلى  ثمن بستانه بما لم يبق عنده شيء،)السلام

 لضرب المثل ،تقديم الغير ويثارحالة الثورة حالة تقتضي الإن إ ، حيثأكثر عن الثائرين كمثل ذلو

  .مور الأكبأمثال تل إلاّ نكيم استقطاب الناس مما لا وسوةوالأ

عليهم (ئمة التسعة  ولم ير من الأمور الأك فعلوا تل)عليهم السلام(ساء كأصحاب ال أن ىلذا نرو

 في بعض )عليه السلام( ماملمع الإأ ووض، وونوا في حال ثورةكم لم يإ، حيث ك أمثال تل)السلام

ن إ ، حيث)صلى االله عليه وآله(بسيرة جده   سار)عليه السلام( المهدي مامظهر الإ أنه إذا ثيحادالأ

  .ون في حال الثورةك تك حين ذامامالإ

لم يشاهد   بما)عليه السلام( وعلي )صلى االله عليه وآله(فعال الرسول أ وجه بعض كتظهر من ذلو

 وبه الحيوان العاري،ك بالقلنسوة، ور)صلى االله عليه وآله(، مثل خروجه )عليهم السلام(ئمة مثله في الأ

  . زاجراًمراًآسواق دورانه في الأ وخصفه النعل، والتراب، على )عليه السلام(علي  نومو

 في )صلى االله عليه وآله(من دخل عليه  أن ية التخيير،آيظهر من بعض التواريخ الواردة في  وبل

 )صلى االله عليه وآله( أنه ظن مما ي،شيئاً من القرص وثلاثة جلود الغنم و فيه صاعاً من شعيرىغرفته رأ

ماتحاً  و يعمل زارعاً)عليه السلام(علي  انكما ك ،يعمل في الدبغ وقت فراغه ول الشعير بالماءكان يأك

  .كغير ذل إلى تاجراً، و يعمل راعياً)صلى االله عليه وآله( والرسول ،يجارللماء بالإ

  .كشف جانباً عن ذلك، ي)١(الحديث أئمة العدل على االله فرضن إ :)عليه السلام(علي  حديثو

                                                

 



٢٢٢

 سوة،ون الأكي أن من يريد وة،د الثوريليف من يركليفه غير تك العادي تنسانالإن إ :الحاصلو

 فإن ليعدله، ثيراًكالدابة جراً  على  المنحرفمن يجر الحملك ،يعدل الاجتماع حتى يتطرف أن من يريدو

 كذلك ويصوم الناس رمضان، حتى أكثريصوم هو  أن صيام رمضان يلزم إلى يخرج الناس أن من يريد

  .غيرهما ونفاقالإ و في الصلاةالأمر

  .االله سبحانه العالم وتفي منه ذا القدر،كا الباب طويل نلام في هذكالو

  



٢٢٣

 أو وهب ذا لوك ولم يمض بيعه،) أي غير رشيد(الحال هذه  وباع لو: قال في الشرائع ):٨مسألة (

  .بمال أقر

 ،مطلقاً أو مكحجر عليه الحا إذا معاملاته و من عقودهكغير ذل لا وهؤولا شرا: قال في الجواهر

 عليه، جماعن تحصيل الإكخلاف أجده فيه، بل يم الضابط المنع من التصرفات المالية، بلا و،الخلافعلى 

 بين العين لا ولا، ناسب أفعال العقلاء منها أو  بين ماك من غير فرق في ذل،بل عن مجمع البرهان دعواه

  .ىانته ،ىنثالأ ورك بين الذلا والذمة،و

 الحجر، إطلاق على دل  لم تنفذ تصرفاته المالية، لمام عليهكحجر الحا أنه إذا  فيإشكاللا : أقول

 احتمالان، من ، الجزئية أم لامورلم يحجر فهل يمنع عن التصرفات المتعارفة عند العقلاء في الأ إذا أما

وجاز أمرها في :  في خبر حمران)عليه السلام(الطفل وغير الرشيد، مثل قوله  على  أدلة الحجرإطلاق

  .)١(الشراء والبيع

  .)٢(وجاز أمرها في مالها: في خبر الصدوقو

   .)٣(يبلغ أشدهحتى  : يجوز أمره في جواب متى)عليه السلام(قوله و

  . المنعإطلاق ها ظاهر ممكغير ذلإلى 

 جرت السيرة، خصوصاً كذل على ير، بلكمن تعارف المعاملات اليسيرة عند المتشرعة من غير نو

ن إ ومفإ، )عليه السلام( الرضا مامذن الإإ يعطي المال ب)عليه السلام(واد  الجمامان الإكلذا  وذن،مع الإ

  ونوا كلم ي

                                                

 

 

 



٢٢٤

 عدم الاستثناء، والموازين العامة على  في أعمالهم الانطباقالأصلسوة، وأم أ إلاّ طفالسائر الأك

  . فتأمل،ين وغيرهكقراصهما للمسأ) عليهما السلام(ان الحسنان مام الإى أعطكذلكو

  الجزئية،مورمثل هذه الأ  لا،باركالكونوا ك بأن يمورل الأك في الروايات فالمنصرف منها الأمر أما

  .بتلاء المعاملات الجزئية نوع افإن ،)١(ىوابتلوا اليتام: لظاهر قوله سبحانهو

 يمتحنهم بالممارسة ويأمرهم الولي بالمساومة في البيع أن يفية اختبارهمكأما قول المانعين بأن 

نه ظاهر أقد اعترف ب وخلاف الظاهر،نه إ :العقد عقده، ففيهالأمر إلى  آل  فإذاتقرر الثمن، والمساومةو

 الصادر الأمرون ك بالابتلاء يقتضي الأمر إذ ،الآيةفاحتمال الصحة لظاهر :  قال،رامةكفي مفتاح ال الآية

رة، كموضع عن التذ و التحريرما فيك، القول بأن أفعال الصبي شرعي على من الصبي معتبراً خصوصاً

  .ىانته ،يخفىلا  فيه ما

منعه آخرون  والقيل، إلى ، حيث نسبهكما هو ظاهر المسالكان، فقد أجازه بعضهم كيف كو

روهة كتارة جعل معاملتهم م والشرائع تارة منع و،غيرهم وكالمسال وجامع المقاصد وما عن المبسوطك

  .مما يظهر منه الجواز

في صحة العقد حينئذ و: في القواعدو .الجواز على استقر مذهبهن إ وع تردد،رة تردد نوكالتذو

  .إشكال

ون ك الظاهر في وابتلوا: عدمه استظهاراً من قوله سبحانه وذن الوليإبعضهم فرق بين و

  رامة عن السيد كمفتاح النقله ما هو المشهور، خلافاً لما كالابتلاء قبل البلوغ، 

                                                

 



٢٢٥

  علىوا عبارة العلامةلابن المتوج، حيث حم والشهيدو يضاح،ر في الإخالف و، الفوائدتركالعميد في 

  .بعد البلوغأنه 

 الابتلاء حال اليتم أن الظاهر إذ ،ىلا يخف فيه ما وبعد البلوغ،ونه كاحتمل  أنه ردبيليعن الأو

ااز  إلى يصار لاإذ  ،)١(يتم بعد احتلام لا: )صلى االله عليه وآله(ان يتيماً، وقد قال ك أنه لا ،حقيقة

بعده  نقطاع ماظاهر في ا )حتى( فإنقبله،  الرشد لا واحكانقطاع الابتلاء ببلوغ الن وأن مع عدم القرينة،

  .انت قرينةكإذا  إلاّ عما قبله

نعله حتى (  مثل، لقرينة خارجيةك فذل)رأسهاحتى (  أما،)٢( مطلع الفجرحتى: قال سبحانه

 الحجر إلى ىدار بعد البلوغ لأان الاختبك لو :ناف العرترك وي عن غاية المرادكان المحكلذا  و،)لقاهاأ

  .جماعالبالغ الرشيد وهو خلاف الإعلى 

هو ظلم محرم  و،البالغ الرشيد على انت بعد البلوغ لم يؤمن بعده الحجركلو : وعن جامع المقاصد

  .بالاختبار قبل البلوغ إلاّ ونكي فيجب التحفظ عنه، ولا

  . عليهجماع الإىدعوأيضاً رامة كتاح الفي مفو

ن حفظ مال الغير بدون الرشد واجب، لأ وليه بعد البلوغإوجوب تسليم المال ن إ حيثه ثم إن

ان صريح جماعة كلذا  و،مر جائزأليس ب والاختبار وجب، على  توقف معرفته بالرشد فإذارضاه حرام،

  .الآيةظاهر  هو وم الوجوب،ي عنهكماحكظاهر آخرين  ويكركال والمقداد والشهيدك

ليس طريقاً في هذين  لأنه ،رشيدبليس  د أويرش أنه عرف إذا  طريقياً لم يجبالأمران كنعم، لما 

  بيه غير اليتيم لأ حتى حفظ مالن إ حيث والحالين،

                                                

 

 



٢٢٦

 قوله كذلك و، أخلاقي)١(كبي لأكمال ونتأ: )صلى االله عليه وآله(قوله  ويجوز، بدون رضاه لا

ان خروجه ك إذا :، فلا يقال)٢(فافعل كمال وكتخرج من أهل أن كأمراوأن  :)الله عليه وآلهصلى ا(

  .، فلزوم الابتلاء يشمل غير اليتيم أيضاًالأولىان حفظهما له جائزاً بكأمرهما واجباً ب

 الآيةبالجملة فالمناط في  و، من باب المصداق الظاهر، فهو من باب الموردالآيةر في كلعله ذو

  .غير اليتيم أيضاً إلى مكهو الظلم بالحفظ، يعطيان انسحاب الح وخرلدليل الآاو

 لما ، فالامتحان ليس بواجب،رشد لمحذور عقلي أوشرعي وليه ولو بلغإن التسليم كلم يم إذا أما

  .طريق لا ذو إذ طريق طريقي فلا أنه عرفت من ظهور الدليل في

 الرواية والسيرة، بل والآية من ،لمتعارفة صح البيعشياء اذن له الولي في الأأ  فإذاان،كيف كو

معاملات العقلاء، كانت كن إ و لم يصح،كانت المعاملة خارجة عن ذلك إذا يؤيده العقل أيضاً، أماو

  : احتمالان،جازة لاحقةإ أو ذن سابقإان ك إذا هل تصح ون الشارع لم يجوز أمره،لأ

ان كفعل  وارهنها، أو بع الدار لي قال له الوإذا فع لم يجوز أمره،الشار وأن أعمده خط أن من

عليه، و .ران شيئاًكالس وفعل النائم إذا ، حاله حال ماكنه بعد ذلكذنه لإفعله بدون  إذا ذاك والعدم،ك

   هأعطا إذا ماكذا بمال غيره، ك وفليس البطلان خاصاً بماله، بل

                                                

 

 



٢٢٧

  .قال تاجر به و، مالاًزيد

 الدية لا و في باب القتلأوعمده خط ،قبله ذن وليهإ أو جازةإب لا ،المنصرف فعله بنفسه أن منو

  .هو المنصرف ما على عدم جواز أمره استقلالاً ومطلقاً، مطلقاً، ورفع القلم في الجملة لا

 علم الرجل إذا ،السفهاء النساء والولدف: قال أنه ،)عليه السلام(رواه القمي، عن الباقر  يؤيده ماو

ماله الذي جعله االله  على نهمايسلط واحداً م أن ينبغي له ولده سفيه مفسد لا وفسدةة مهيامرأته سفأن 

ًقياماقال،معاشاً و ما يقوم به  :قولوا لهم قولا معروفا وسوهمكوارزقوهم فيها وا)١()فإن، )٢ 

  .المستفاد منه جواز التسليط في غير السفيه

أن  إلى ضافة بالإ،فسادليها الإإسرع أ قليلة الميزان انتك  فإذان المرأة عاطفية،ر المرأة فلأكأما ذ

ان عمره قبل البلوغ بيوم ك إذا ماكالبالغ سواء في الرشد،  وهوالمناط في البالغ شامل لغير البالغ الذي 

  .ليه ماله بعد الاحتلامإساً بحيث يسلّم يكان ك و بعد المعاملة بيوممنىأ أو ،مثلاً

مال  مثلاً بيسلم الأ أن ذهان المتشرعةأل، بل هو خلاف كش مالأمر فكل ذلكن مع كل وهذا

 مثل ىنر لذا لا و،بيرة، بل هو خلاف ذوق العقلاءكشياء البار في الأكمعاملة الكولده ليعامل  إلى نفسه

  .عند غير المسلمينك حتى ذل

  ره المشهور، بل كما ذكه باطل فإنقراره بالمال، إمما تقدم ظهر حال و

                                                

 

 



٢٢٨

  .ليه لعدم رشدهإيسلم  ه لافإنليه، إ للمناط في تسليم المال كذل وف منهم فيه،ن يظهر خلاكلم ي

 على انكن إ وبما يستلزم المال أو قراره بالمالإان ك إذا قراره من قبيل تصرفه في المالإفعدم صحة 

  .ةقلاالع على أقر بأنه قتل حيث يلزم المال إذا ماكغيره، 

  .لام فيهك فسيأتي ال،لقراره بما لا يستلزم الماإأما حال 

  



٢٢٩

 لنقصان ،انت غير رشيدةك إذا ،ر في الحجرك من الذ أولىىنثالأ: قال في الجواهر ):٩مسألة (

الظاهر  ولغت رشيدة، بنإ وض العامة بقاء الحجر عليهاي عن بعكمن هنا ح وسر انخداعها،ي وعقلها

ما أ ،ذن الوليإ فلا يجوز دون ،بالمالدخول تزويجها نفسها في التصرفات المالية من جهة مقابلة البضع 

  .ىانته ،ن الصداق منهر فظاهر لأكالذ

  . فيهإشكالن فلا يغير الرشيدى نثالأ وركاح الذكما عدم صحة نأ

قد عرفت جواب  وسلب عبارما، على دليل لا إذ ذن الولي،إجرائهما الصيغة بإنعم الظاهر صحة 

  .عدم جواز أمر الغلام ورفع القلم

 الدعاء والتلبية والصلاة وما القرآنء صحة قراهيؤيد وذن الولي،إجراء سائر العقود بإ ذا يصحكو

  .إشكالنحوه محل  وفعشمول دليل الر أو دلة لهول الأ، فاحتمال المنع لعدم شمكغير ذلو

ن كلم ي إذا ،ما تقدمكدلة  بعد وجود الأ،وجه له بلغت رشيدة لان إ وأما التزويج فالحجر عليها

 ،كذلكبيد وليها  بيدها أمرها مطلقاً، أو أن  منكل هنااقولام فيه حسب الأكلا فالإ و،جد ب أولها أ

 المالية محل موردخال الجواهر التزويج في الأإمحل البحث، وعن وهو خارج ، كغير ذل معاً، أو اهمأو 

  .ىتلازم بينهما، فالدليل أخص من المدع لا إذ نظر،

لم  إذا ىنث أراً أوك الشامل للتزويج ذطلاقمن جملة من الروايات الإالمستفاد ن إ :نعم ربما يقال

 تقام عليه الحدود، مثل ما لا ويجوز أمره، السفيه لا و،قبال السفه رت الرشد فيكا ذن رشيداً، لأكي

تب عليه الشيء ك وبلغإذا  : قال في حديث)عليه السلام(الحسين الخادم، عن الصادق  أبي تقدم عن

  جاز



٢٣٠

ن كلم ي إذا مطلقاً معناه عدم جواز أمرهن إ ، حيث)١(ون سفيهاً أوضعيفاًكيأن  إلاّ ه أمرهعلي

  .غيره إلى ،رشيداً

 غير مورنجاز سائر الأإهم عدم ضرر السفه الذي هو عدم الرشد في ءبنان إ :يقالأن  إلاّ اللهم

  .المالية

 ،شيء منه أي  لم يصح،نون الذي هو مرتبة من الج،طلق عليه السفيه بقول مطلقأ إذا نعم،

 الأول الثاني أخص من فإنالعرف يرون الفرق بين غير الرشيد والسفيه،  ولدخوله في أدلة انون،

  .الطفل غير الرشيد الذي هو في سبيل الرشيد على لذا يطلق السفيه وعندهم،

تعذر  و به ضرورةانك إذا السفيه أن  من،اح القواعدكرامة عن نكنقله مفتاح ال ما أن منه يعلمو

ح السفيه كن لو أنه رة منكعن التذ ما ويتزوج واحدة لا أزيد بمهر المثل، أن ه يجوزفإنالولي،  ومكالحا

ن الصحة، لأالأقوى : )رحمه االله(قال الشيخ ، طلبه من الولي فلم يزوجه وليهإذن الولي مع حاجته إبغير 

 من له حق عند غيره فمنعهك ،يستوفيه بنفسه أن زيستوفيه بغيره جا أن  تعذر عليه فإذاالحق تعين له،

  . ىانته ، المديونىيستوفيه بنفسه بغير رض أن ان لهكليه، إيصل  أن تعذر عليهو

لم  إذا ،لام الشيخ في السفيه المطلق غير بعيدك والبالغ غير الرشيد،إلاّ  بقول مطلق في مورد السفيه

 الحميد فلا مثل عبد وكان مثلكن إ :)عليه السلام(وله م، لقكان الحاكن عدول المؤمنين الذين هم مكي

  .غيره إلى ،بأس

 غير مأذون لينصرف ما لأنه ليه،إ من حقها رجع أكثرمهر السفيه أ أنه إذا  القاعدةىنعم مقتض

   مكل مورد لم يوجد الحاكلام في كذا الك وفيه،

                                                

 



٢٣١

ما أشبه  أو التقاص أو جرح أو أراد الاقتصاص منه لقتل إذا ماكليه، إان الاحتياج ك والعدلو

حقوق  ، أولا يبطل حق مسلم ، أو مسلمئ حق امرىيتو لا أنه  على، للروايات الدالةكذل

 ئيطل دم امر لاذا في باب الدم يشمله ك و،ختلاف عبارات الرواياتا على ،تبطل المسلمين لا

  .ة بين السفيه والسفيهكلا فرق في ذل و،مسلم

شمله دليل رفع ي اضطراراً ىيسم ما العرفية لا المراد بالضرورة أن فالظاهر ،ةأما قول العلام

رفع  إذا ونكيإنما احدة قوله بالتزويج بو ويم،مان لابد من التعكان مراده الثاني كن إ والاضطرار،

 في ون أزيد، لاكلا ي أن مراده بمهر المثل أن ماكجاز المتعدد،  لاّإ و،ما هو واضحك ك بذلالاضطرار

  .قلقبال الأ

بنت، ا غانت لها التتمة، لأك من مهر المثل أقلزوجت السفيهة نفسها ب أنه إذا مما تقدم يظهرو

 أن روه في خيار الغبن منكذ بمثل ما ،دلة الأىيار في المهر هو مقتضالخ و،ثمن المسترسل سحتفمناط 

  .لزوم العقد ضرري، فهو مرفوع بدليل نفي الضرر

 أنه  القاعدة من جهةىان القول به مقتضكن إ ويقولون بالخيار في المهر وحده،  لامأنعم الظاهر 

  .تتبع أوسع، واالله سبحانه العالم وأكثرتأمل  إلى انت المسألة بحاجةكن إ وعقلائي ولم يردع الشارع عنه،

  



٢٣٢

 خلعه وظهاره ويصح طلاقه) غير الرشيد والسفيه إلى بالنسبة(: قال في الشرائع ):١٠مسألة (

  .انتهى ،تلافالمقتضي للحجر صيانة المال عن الإ إذ بما يوجب القصاص، وقراره بالنسبإو

ل الجواهر له دلذا است و،يشمله دليل الحجر  ليس تصرفاً في المال، فلاكل ذلك أن من الواضحو

 نحوهما،و الصيد وعطاء له، فهو مثل الاحتطابإ والخلع استيفاء للمال لا ، السالم عن المعارضالأصلب

والاحتطاب من  ان الصيدك ربما نهأجعله، ينتقض ب  مما بدلاًأكثران الخلع كنه ربما أ فيه بشكالالإو

 بدون إطلاقان له ك إذا نهأل له الجواهر بداست وختاره لهما، فائدة من الموضع الذي اأكثرموضع آخر 

 ىغيره بصدق المالية حينئذ فيراع واًيفرق بين الخلع مطلقأن  إلاّ ، اللهم، فمعه بطريق أولىعوض أصلاً

  .كنحو ذل وجنسه وذن الولي بمقدارهإ

 الرجل يأخذ في قبال الطلاق فإنة، عالمختل ولا الجانبين الخالعكالخلع مالي في  أن الظاهر: أقول

  .تبذل في الطلاق ماله في قبال المال، أويطلق، أو يبيع عمله أو أن فرق بينأي  والمرأة تعطيه، والمال

ان بالمثل ك إذا ك حتىذلكينبغي، بل المال  ما على ليس) بدون المثل(: منه يعلم بأن قول الجواهرو

  .في المسألة السابقة غيره في عدم صحة تصرفه و لم يفرق الجواهر بين المثلك منه، ولذلأكثر أو

 أن يصح ما لاكالمال باطل،  والطلاق صحيح: يقال أن يصح لاالخلع نوع معاملة، ن إ حيثو

  .المال باطل، فليس المقام مثل الاعتراف بالسرقة، حيث يقبل قوله في الحد دون المال و البيع صحيح:يقال

ذا، فهل يصح كطلقها أعطاها  أنه إذا احكان الشرط في الطلاق المال، بأن شرط عند النكذا إو

   ليس بمالي، لأنه الطلاق



٢٣٣

ن ل عمل يتبعه المال، لأكذا في ك والصحة، عدميبعد   احتمالان، لا،ن يتبعه الماللا يصح لأأو 

 إلى انت المسألة بحاجةكن إ وتبعه المال، نه المال أوكالمنع عن تصرفاته المالية أعم من التصرف الذي ر

  .تأمل

ذا الطلاق ك و،يعد تصرفاً مالياً لا أنه عطائها المهر، فالظاهران الطلاق مستلزماً لإك إذا أما

  .نفقة الزوجيةلن نفقة العدة ليست جديداً، بل امتداد انفقة، لأعطائها الالمستلزم لإ

 لذا لا ويقابل بالمال، أنه  احتمالان، من،اللازم تدخل الولي  أو،رضاع ولدهاإهل يحق للسفيهة و

ونه ك ىير سائر خدمات البيت لاك أنه منو رضاع بدون تدخل الولي،تؤجر نفسها للإ أن يحق لها

  .عد الثانييب لا و،تصرفاً مالياً

  .قرره الشارحان وغيرهم ولام في الظهار في الشرائعكقد تقدم ال ويلاء فليسا مالياً،الإ وأما الظهار

 ، للعيوب الموجبة له،كان من حقه أوحقها ذلك إذا لام في الفسخ، وهل هو جائزكنعم يقع ال

 المرأة تصبح بلا و،ك المهر بذلن الرجل يتصرف فيالعدم مطلقاً لأ وليس بمالي، لأنه يحتمل الجواز مطلقاً

أما المرأة ، يسقط عن نفسه النفقة والرجل يأخذ المالن إ يحتمل التفصيل، حيثو، مهر في الثاني ونفقة

الأوليبعد  لا وا تخسر،فإ.  

  .قرار بالنسب فقد أطلق الشرائع قبولهأما الإ

قراراً بمثل إان ك إذا ذاك و،ابن عم أو ا أخمأقالا  إذا ماكلا يتبع المال،   في قبول ماإشكاللا و

  .نفقة لها ا زوجته متعة، حيث لاأ

 أدلة قبول النسب وعدم حق طلاق لإ، المالنه مقبول في النسب دوفإنأما النسب المستتبع له، 

  .الأوليمنع الثاني  حتى ينالأمرمنافاة بين  لا والسفيه في التصرف المالي،



٢٣٤

 معلوم، بل هو تلازمهما غيرأن  إلاّ خر عن الآكلا ينفان أحدهما كن إ و:كقال في المسال

ه فإنا السفيه،  س لو أقركعالب و،ه يثبت به المال دون القطعفإن ، مرة واحدة من الحرزقرار بالسرقةالإك

  .لامهكآخر  إلى ،يقبل في القطع دون المال

 ،سائر الفقراءكصالح المسلمين ان المقر بنسبه مستحقاً أنفق عليه من بيت المال المعد لمك  فإذاعليه،و

 أن وجه لاحتمال قرار السفيه لا يثبت شيئاً مالياً عليه، فلاإن  لأكذل ونفسه، على انت نفقتهك لاّإو

  .نفاق من مال المقرالإ

قضايا  إلى  بالنسبةالأمريثبت إنما  و من ماله،ىتعط  لا،ا زوجة دائمة لهألو أقر ب أنه منه يعلمو

بشرط  نه تزوجها متعةأقراره بإك ، ماليةبةقرارات التي لها شعذا في سائر الإك والية،الزوجية غير الم

أعطاه مائة،  و االله ولده خدم زيداًشافىن إ نه نذرأقراره بإ وه يقبل في المتعة دون المال،فإننفاق عليها، الإ

  . ويلزم عليه دون الثانيالأولفي ه يقبل فإن

، الأولي عن الشهيد كالجواهر، خلافاً للمح وب الشهيد الثانيقرار بالنس في الإكلذا قال بذلو

ضرار إنفاق من بيت المال ن الإلأ وفرع ثبوت النسب، لأنه نه ينفق عليه من مال المقرأب: حيث قال

  .فيه ما عرفت وضرار بغيره،ضرار بماله يمنع من الإما يمنع من الإكبالمسلمين، ف

 فإنقرار في موضعه، يمنع من نفوذ الإ الحجر لا إذ قراره،إ بيؤخذ أنه زال السفه فالظاهر إذا نعم

 أقر إذا ماكليس السفيه مسلوب العبارة، فهو  إذ ،قرار مانعان حين الإكن إ وزال المانع، إذا قرار ينفذالإ

ن هنداً  ألو بعد خمسين سنة، أو ويشتريها أن حق له ه لافإننها زيد وقف مسجداً، كالدار التي يسأن 

  زوجته  وطلقها إذا هفإنقراره في الحال، أثر لإ ن مما لاهند متزوجة الآ وجته،خت زوأ



٢٣٥

م الممنوع بسبب كن موضوعاً للحن الآكلم ي إذا حتى ويتزوجها، بل أن يحق له  لابعد موجودة

غير  إلى يتزوجها، أن يحق له  لا،بنت أو ختأنه لاط بزيد، ثم حصلت لزيد أأقر ب إذا ماك ،قرارالإ

  .كذل

قد  وامل،ك القلاقرار العلإرث تابع ن الإه لم يورث المقر له، لأهسف على مات السفيه إذا عمن

  .مات سفيهاً أنه فرض

 إذ ان له الاختيار،كية، الد أو يوجب تخييره في القصاص ثبت له شرعاً ما أو أقر له مقر ثم إن

ن أدلة معناه حجره عن الاختيار، لأون أحد طرفي الاختيار مال شرعاً ليس ك و،السفه لم يسلبه الاختيار

لذا قال في  ووليه، إلى سلم وتار المال قبلاخ إذا أما، كان له ذلك اختار القصاص  فإذايشمله، الحجر لا

ان هو كن إ وان مالاًك اذإ: ليه، وأوضحه الجواهر بقولهإ ولا يجوز تسليم عوض الخلع :مثله الشرائع

ن له اختيار ك لم ي،طعاموالإ، حيث التخيير بين الصيام رمضان مثلاًذا أفطر في شهر إالذي يوقع الخلع، و

  .هو تصرف مالي، بل عليه الصيام إذ طعام،الإ

ن المبدل منه لم يصل كدام أم بدل، فما لأنه الصيام، إلى وبةنتصل ال لا وحج فعليه الذبح، إذا أما

فعل  إذا ذاك واة،كو مثل الخمس والزه إذ يمنعه دليل الحجر، حتى منه ه تصرف من الشارع لافإنليه، إ

  .الصيامكان له بدل طولي كن إ وفارة،كيوجب ال ما

ن السفه يسلبه جاز، لأ هبة مثلاً له أجنبي في بيع أوكولو و: قال في الجواهر مازجاً مع الشرائع

  .صحةال على  غيره مندرجاً فيما دلى فيبق،اصةه خ متعلق التصرف، بل في مالةأهلي م عبارته، ولاكح



٢٣٦

السفيه ممنوع عن التصرف  أن )١(مكولا تؤتوا السفهاء أموال: الظاهر من قوله سبحانه: أقول

 خرين، يحجر عليه من التصرف في مال الآكذلكما يحجر عليه في التصرف في ماله كموال، ففي مطلق الأ

 أن ، ولا يصحكس له ذلونه المالية فليؤون الصغير، أما شؤان له التصرف في شكجداً  ان أباً أوك فإذا

ن التصرف في بعض كيتم لاما م ولايته المطلقة، فينصرف عن ك أدلة الحان ظاهر لأماً شرعاً،كون حاكي

  . الماليةمورم في غير الأكيل الحاكون وكي أن نعم يصح، مورالأ

ه ليكأنه في قبال توكه خاصة، ية، فقول الجواهر في مالل في تصرف مالي للآكيو أن يصح ذا لاكو

  .الةًك و أوقبال تصرفه في مال غيره ولايةًفي الهبة، لا  أو جراء البيعإفي 

 يعد تصرفاً مالياً، بل اللازم  لاكن ذل في حيازة المباحات جاز، لأجعل له جعلاً له أوكو نعم، لو

  .الة والجعالة بالقدر المقرر له فيهماكالو يأذنه وليه في مثل معاملةأن 

ن أما المضاربة فلا، لأ، المساقات وةرعاجارة والمز في الإكذلكما هو ك، ثم شأن السفيه والعمل

  .هو ممنوع والسفيه يتصرف في مال غيره فيها

اح من شرح العروة، لم كتاب النكالصغير والسفيه في  إلى بالنسبة رنا قضايا الولايةكا حيث ذثم إن

  .ا البابغيره في هذ والقواعدكرها جمع كذن إ ورارها هنا،كن وجه لتكي

  أدلة المنع، بل اللازمطلاق صحيحة، لإأمورانت في كن إ ووالظاهر عدم حقه في الوصية بالثلث،

  هل للولي  ويجيز له الولي،أن 

                                                

 



٢٣٧

غيره في  ومما تقدم عن الشيخو، ليهإول ك موالأمر أن  من،جهان و،جازةحق المنع أم لابد له من الإ

ان للسفيه التصرف كلا إجازه فهو، وأ  فإذالا يبعد الثاني، و،لاح بمهر المثكاح، حيث له النكمنعه عن الن

منعه الولي من  إذا ذا الحال في ماك وم الشرعي وعدول المؤمنين،كنه من استجازة الحاكبنفسه بعد عدم تم

  .ما أشبه أو جارة نفسهإتساب بكالا

ه مصلحته الذي سوغت اح الذي فيكذن له الولي في النألو و: قال في الجواهر مازجاً مع الشرائع

 خلاف تلاف المال، بلاإ بحيث يؤمن معه من كنحو ذل والزوجة وعين له المهرن إ  جاز،ذن فيهللولي الإ

  .إشكال لاو

ليس له  و التزويج بما تريد،كل: قد يقول ولام فيه،كقد تقدم ال وتتزوج، لا:  قد يقول له:أقول

 أنه الظاهرو غيرها، تزوج هذه لا: قد يقول و،كمال التصرف في كل: يقول أن ذن، فهو مثلمثل هذا الإ

 ماك في خصوصيات زوجته، مكيجعل له الحق في التح لا عدم حقه في التصرفات المالية إذ ،كليس له ذل

انت سفيهة تريد ك إذا ما إلى  بالنسبةكذلك وطلقها، أو ،كتطلق زوجت لا: يقول أن ليس له الحق فيأنه 

 أو تزوج دواماً،: يقول أن منه ظهر عدم حقه في و،كا الطلاق وغير ذلتطلب من زوجه اح، أوكنالإ

  .ةًمتع

ن يريد أة بيصعطاء النقإأما ، عطاء الزيادة عن مهر المثلإيمنعه ب أن له أن  فيشكالينبغي الإ نعم لا

ل لا  سفهه في المامامأحقه في الوقوف  إذ  فلا حق للولي،، تزوج به:الولي  فيقول، منهأقلهو الزواج ب

ه فإن ،الزوج حاضر و من المثلأكثرأرادت المهر  وانت سفيهةك إذا كس من ذلكبالع و صرفته فيه،مامأ

  .ان صلاحكإذا  إلاّ كحق له في منعها عن ذل لا

  .ما هو المشهوركان، فالسفيه ليس مسلوب العبارة، كيف كو



٢٣٨

 من الشيخ، إلاّ ىعليه الفتو أن المشهور، بل ظاهر بعضهم على نحوه فأجاز الولي جاز أو فلو باع

  .االله سبحانه العالمو

حق لها في  ما لاك ،تصرف مالي لأنه انت المرأة سفيهة لا حق لها في هبة مهرها للزوج،كذا إو

 يعفون أن لاإ: قال سبحانه، ان ذان للرشيدينكن إ وطلق، إذا عفو الزوج السفيه طلقت، أو إذا العفو

  .)١(احكيعفو الذي بيده عقدة النأو 

ولا يطلق عنه بعوض : قال في القواعد. يطلق عن السفيه أن  فلا حق للولي،أما الطلاق فهو بيده

   .ولا غيره

 غيره، ومك بين الحاكفرق في ذل ما لاك. ع المقاصدماما في جكاً إجماع: رامةكمفتاح القال في و

ة خصوص المعتبر ويضة،ما في المستفك، الطلاق بيد من أخذ بالساقعموم  و،الأصليدل عليه و

  .انتهى ،نطوقلمالجد با وبالمستدل ا في الأ

ر في كبنته الب جازةإ وله ،في غيره  لاممنوع عن التصرف في المال لأنه طلق صح طلاقه، إذا أما هو

  .جازته ليست تصرفاً مالياًإن  من مهر المثل، لأأقلح بكتن أن أرادتن إ واح،كالرضا بالن

نه ولي، لأ إلى يعطي ما استحق عليه بدون حاجة أن له أن ة، فالظاهرلأقان السفيه عكذا إو

ا فارة لأكعطاء الإان له كن من الصيام كلم يتم وفطر عمداًأ إذا ذاك واة حق شرعي،كالخمس والزك

   تشمل مثل  أدلة المنع لافإن، أكثر عطاء بالقدر العادل لانعم اللازم الإ، كذلك

                                                

 



٢٣٩

  .لو للانصراف وكذل

 حق العفو والدية، فهل له العفو، القصاص والدية، أو و مما له حق العفو، قاتلل ولده مثلاًقت ولو

 الاحتياط في الثاني، و،الأول القاعدة ى احتمالان، مقتض،خسارة مالية لأنه لا ليس مالياً بحتاً، أولأنه 

  .له حق العفو والقصاص والدية جرحه جارح مما إذا ذاكو

  .خسارة ماليةنه إ :يقال ، فلاكله ذل أن  فيشكالينبغي الإ لاأراد القصاص ف إذا أما

  . في ذمة الغيرلمصلحة، ولا يسقط مالاً إلاّ يعفو عن الشفعة لي لاوالو: قال في القواعد

 فلا يصح ،احكتاب النكرناه في ك الذي ذبالمعنى ،ن الولي وضع للمصلحة واضح، لأكوذل: أقول

  .خلافها على له التصرف

 ،فيه الصلاح ه شفعاً مشفوعاً بماكباع شري إذا يأخذ بالشفعة أن السفيه و غير الرشيدوهل للصبي

قد تقدم عدم  و ماليان،نافما تصرليهما، لأك الظاهر العدم في ،خذ بالشفعةيرفض الأ أن هل له أو

 يلزم عليه ن للولي الرفض، بلكفعل صلاحاً لم ين إ نعم، في المتعارف حتى جازة الوليإب إلاّ صحة تصرفه

  .جازةالإ

لا يصح للولي،  ماكسقاط، يصح له الإ ه لافإنيسقط،  ره العلامة من لاكمنه يعلم وجه ما ذو

اح السفيه بمهر كالتفصيل المتقدم في ن على ،سقاط مصلحة ولم يفعلها الولي صح لنفسهان الإك إذا نكل

  .المثل

 لما اشتهر بينهم من ،سقاط مصلحةان الإكن إ وجازة،ليس للولي الإ أنه سقط هو، فالظاهرأ إذا أما

  . فتأمل،قاع الفضوليةيم قبول الإدع

  



٢٤٠

 :الرجال في ثلاث ساعات على  الدخولاأرادو إذا العبيد وطفالستيذان الأيجب ا ):١١مسألة (

  .ذنإوقات بغير لون في غير هذه الأبعد العشاء، ويدخ وقبل الفجر، وعند الظهر،

 هنا من باب كر ذلك، وقد ذلطفان حول الألام الآكقليل الابتلاء، فاللام في العبيد كالن إ وحيث

 م بالاستيذان مطلقاًكم غير الحكهذا الح والمراد به البلوغ، أن كش الذي لا وريمة،ك الالآيةر الحلم في كذ

  .باركم الكح وطفال،م الأكح: مانكان لهن أزواج قبل الدخول، فهما حك إذا النساء المحارمعلى 

يا أيها : تعالىهي قوله  وريمة،ك الالآية فيه الأصل، وىالفتو وطفال مورد النصم في الأكوالح

م ثلاث مرات من قبل صلاة كالذين لم يبلغوا الحلم من ومكت أيمانكم الذين ملكذنأمنوا ليستآالذين 

 م ولاكم ليس عليكمن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات ل وم من الظهيرةكحين تضعون ثياب والفجر

 يم،كاالله عليم ح وياتم الآك يبين االله لكذلكبعض  على مكم بعضكعليهم جناح بعدهن طوافون علي

االله  وتهام آيك يبين االله لكذلكذن الذين من قبلهم أما استكذنوا أم فليستم الحلكطفال منذا بلغ الأإو

  .)١(يمكعليم ح

تدخوا بيوتاً  يا أيها الذين آمنوا لا: هم بالاستيذان للبالغين مطلقاً، فقد قال سبحانه فيكأما الحو

 لم تجدوا فيها أحداً فإن ،رون كم تذكم لعلكم خير لكأهلها ذل على تسلموا وتستأذنوا حتى مكغير بيوت

  .)٢(ما تعملون علياالله بم ومك لىكزأم ارجعوا فارجعوا هو كقيل لن إ و،م كيؤذن ل حتى تدخلوها فلا

   قل من تعرض له فين إ وهفإنتيذان، أما وجوب الاس: قال في الجواهر

                                                

 

 



٢٤١

ن عن ك ل،الشريعة المنسوخةكصار  حتى م به بين الناسكمن ثم لم يشتهر الح وتب الفروع،ك

قلائد الدرر النص  و الجواديةكالمسال وامكحآيات الأ ونافتر العرك وروض الجنان ومجمع البيان والتبيان

  .عليه

تاب كمات، خصوصاً أصحاب الحديث في ال المسلّرسإأرسلوه  وره آخرون أيضاً،كبل ذ: أقول

 قبل البلوغ م ماكح ـ مينكلا الحك على يدل ويات في سورة النور، والمفسرون في تفسير الآ،احكالن

  .م العقل في الجملةكح إلى ضافة بالإ،جملة من الروايات ـ ما بعدهو

م ك منمن بلغ الحلمو: )معليه السلا(جعفر  أبو  قالمكنليستأذ: ففي صحيح ابن قيس في آية

  .)١(ذنإب إلاّ ك ذلى من سوىعل ه وابنته، ولاختأ ىعل مه، ولاأ على يلج فلا

هم  :)عليه السلام(ريمة، قال ك الالآية في )عليه السلام( عبد االله عن فضيل بن يسار، عن أبيو

 من بعد ،ثلاث العورات عند هذه الالنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون وون من الرجالكالممل

 مككيدخلون مملو ومن قبل صلاة الفجر، و،م من الظهيرةكصلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون ثياب

  .)٢(واؤشان إ ذنإالثلاث عورات بغير  م من بعده هذهكغلمانو

ن الذي وم،كيمانأ تكيستأذن الذين مل:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهوخبر جراح المدائني، عن

 إذا ك خادمكليستأذن علي: قالأن  إلى م االله عزوجلكما أمركم ثلاث مرات، كلم يبلغوا الحلم من

  دخل  ذاإبلغ الحلم في ثلاث عورات 

                                                

 

 



٢٤٢

 العتمة، ى بعد العشاء التي تسمكيستأذن عليو: ، قالكان بيته في بيتكلو  وفي شيء منهن،

  .)١(خلوة وا ساعة غرةفإ ، للخلوةكاالله بذل مرأإنما  ،م من الظهيرةكحين تضعون ثياب ووحين تصبح،

 مكيمانأت كالذين مل: تعالى وك في قول االله تبار)عليه السلام(  أبي عبد االله عنعن زرارة،و

 لا:  قال، في هذه الثلاث ساعاتفالنساء يستأذنّ: ، قلتهي خاصة في الرجال دون النساء: قال

عليهم استيذان : ، قالمكمن أنفس:  قال،مكلغوا الحلم من والذين لم يب،يخرجن ونن يدخلكول

  .)٢(استيذان من بلغ في هذه الثلاث ساعاتك

 مكيمانأت كم الذين ملكليستأذن: تعالى في قوله )عليهما السلام(عن الطبرسي، عن الصادقين و

  .)٣(أراد العبيد خاصة: قالا

 ابنته على يستأذن الرجلو:  في حديث قال)لسلامعليه ا(  أبي عبد االلهأيوب الخزاز، عن أبي عنو

  .)٤(جتينانتا متزوك إذا ختهأو

 على يلج من بلغ الحلم فلاو:  في حديث قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن جراح المدائني، عنو

السلام  ويسلموا، حتى ذن، ولا تأذنواإب إلاّ ك ذلى سوىعل  خالته، ولاىعل خته، ولاأ ىعل مه، ولاأ

  .)٥(طاعة الله عزوجل

خرج : نصاري قال الأعبد االلهبن  ، عن جابر)عليه السلام(جعفر  أبي بن شمر، عن عن عمرو

  الباب وضع  إلى نايانته فلما ،معه أناو) عليها السلام(  يريد فاطمة)صلى االله عليه وآله(رسول االله 

                                                

 

 

 

 

 



٢٤٣

  يا السلامكوعلي: )السلامعليها  (، فقالت فاطمةمكالسلام علي: يده عليه فدفعه، ثم قال

من  وناأدخل أ: ، قالدخل يا رسول االلهأ:  قالت،دخلأ :)صلى االله عليه وآله(، قال رسول االله

 ففعلت، ثم ،ك فقنعي به رأسكيا فاطمة خذي فضل ملحفت: ، فقالقناع ي علليس:  قالت،معي

نعم يا رسول : قالت ،دخلأ:  قال، السلام يا رسول االلهكوعلي: ، فقالتكالسلام علي: قال

 )صلى االله عليه وآله( فدخل رسول االله ،جابر:  قال؟كمن معو:  قالت،من معي وناأ: ، قالاالله

 ىلي أر ما :)صلى االله عليه وآله(أنه بطن جرادة، فقال رسول االله كذا وجه فاطمة أصفر إ ودخلت،و

 اللهم مشبع الجوعة: )صلى االله عليه وآله(، فقال رسول االله يا رسول االله الجوع:  قالت، أصفركوجه

الدم ينحدر  إلى فواالله نظرت:  قال جابر،)صلى االله عليه وآله(ة بنت محمد شبع فاطمأرافع الضيعة، و

  .)١( اليومك فما جاعت بعد ذل،وجهها أحمر داع حتى من قصاصها

  . الشدةكالمراد الجوع بتل أن الظاهر: أقول

 فقال ،ميأ لى أستأذن ع:)صلى االله عليه وآله( قال للنبي رجلاً أن روي: مع البيان، قالوعن مج

صلى ( قال ،ما دخلتلكفأستأذن عليها أ، ىا ليس لها خادم فيرإ: ، قالنعم: )صلى االله عليه وآله(

فاستأذن  :)صلى االله عليه وآله(:  قال،لا:  قال الرجل،تراها عريانة أن تحب: )االله عليه وآله

   .)٢(عليها

  . والبحار وغيرهماكالمستدركتب الحديث، كغيرها من الروايات الموجودة في إلى 

 انك المرأة، رجلاً أو الرجل على ،غريباً  قريباً أو،ان، فالبالغ يلزم عليه الاستيذان مطلقاًكيف كو

  . والعقلىوالرواية والفت والآية طلاقعلم بالرضا بالدخول، لإإذا  إلاّ امرأة،أو 

                                                

 

 



٢٤٤

  . لهاكالرجل المال  علىمة تدخلارة المتقدمة خاصة بالأررواية ز أن الظاهرو

المميز  إلى مك لا يبعد تعدي الح، البالغ غير الرشيدكذلك والبالغ، أو م الطفلكهل المميز في حو

  .لوجود العلةأيضاً 

  أوليم غيرك في حانك النساء والرجال ان غير رشيد من جهة قضاياك فإنأما غير الرشيد، 

 من طلاقم البالغ له، للإكشبهة في شمول ح ان من جهة المال فلاكن إ ويبعد لحوقه بالطفل، لا وربة،الإ

  .غير محذور

 لم فإن ،م يدور مدارهاكة، فالحلوا من باب الخأالتعليل  ور من الانصرافاهوقات الثلاث الظالأو

  . منعانت الخلوة في غيرهاكن إ ومنع، ن خلوة فلاكت

  .كم بذلكح بعدمه، فلا أو ذنعلم بالإ إذا أما، كهو في الشإنما م بالاستيذان كوالح

 الستر المرفوع، الباب المفتوح ذيك ،د للاستيذانمور فلا لاإ و،ون محل خلوةكي أن يلزمو

 ما والخانات والفنادق ونعم غرف المساجد، نحوها والمساجد والحمامات وفنادقالكالمحلات العامة كو

  .ذنالإ إلى أشبه تحتاج

غصبه الزوجان، فهل يجوز له  إذا ماكان المتعلق بمريد الدخول، كالم إلى مكالحى هل يتعدو

 الغاصب لا وهكمل لأنه ،نحوه أو ون الدخول مغمض العينكي أن يبعد نعم لا،  احتمالان،الدخول أم لا

  .غرفة المدرسةك حيث يغصبه غيره انإنستص ب حال الوقف المخكذلك ودلة منصرفة عنه،احترام له، والأ

 والمراد وليائهم بالمنع،لأ وطفال بالعدمليفين للذين يريدون الدخول من الأك تكهنا أن والظاهر

  .غيرها والآية طلاقعم، لإبالولي الأ

  .الممنوعين عزروا وباركدخل ال ذاإ ودب،ان عليهم الأكم كعلامهم بالحإطفال بعد ذا دخل الأإو

  .خرالآ على جة الدخولالزو وللزوجو



٢٤٥

  .ىخرأان للزوج زوجة ك إذا ل للزوجةكنعم يش

  .غيرهما وءخبا وبين دار وركم المذكولا فرق في الح

  .ىالفتو وور في النصك للعلة المذ،مكن حك البيت لم يانت جماعة فيكذا إو

 نإ شرائع لهاورات عند تعرض الك المذلام فيكسيأتي بعض ال وثيرة أضربنا عنها،كفي المقام فروع و

  .تعالىشاء االله 

  



٢٤٦

تاب القرض، كر الجواهر تفصيله في ك ذ،ذن الموليإب إلاّ  ممنوع من التصرفكالمملو ):١٢مسألة (

  .تاب الوصية من الشرحكرنا تفصيله في كوالمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث، وقد ذ

  .الوجه المنع وعن الثلث خلاف بيننا،في منعه من التبرعات المنجزة الزائدة و: قال في الشرائع

وقع بثمن  إذا ه يصحفإنالبيع، كاحترز بالتبرعات عن المعاوضات في مرض الموت : كقال في المسال

 العتق والهبةكالمنجزة المعجلة في حال الحياة  و،محاباة فهي من جملة التبرعات على المثل، ولو اشتمل

 في وقوع هذه و،كذلكجارة نفسه إ ونفسها بدون مهر المثلتزويج المرأة  و في حال الثمن،ةالمحاباو

  .لامهكآخر  إلى شبهها من أصل المال قولان،و

 أنه ماكحدث تضخم أوتترل،  إذا ماك، كاعتبار ا بعد ذل  فلا،الاعتبار بحال المعاملة أن والظاهر

 كفعل ذلإنما ن كبعشرة، لثمنه مائة  باعه ما إذا ماك ، بمقابل شيء يلاحظ اموعةانت المحاباكإذا 

  . يسوي تسعين مثلاهدفع والمشتري يدفع عنه الظالم، أن بداعي

ل كالروايات من  وعاظم،ل جملة من الأك إلى ان، فالقولان في المسألة مشهوران، ذهبكيف كو

نع ن العمل بروايات المالمعاملات حالة الصحة، لأك الأصلمن  أنه  الصناعةىمقتضأن  إلاّ ة،جانب متواتر

 اهةركال على ان حمل المانعكمإسقاط روايات الجواز، أما العمل بروايات الجواز فيبقي صحة إيوجب 

 ماك العامة، أكثر الحمل بعيداً لموافقتها لمذهب كن ذلكلم ين إ والتقية، على لم نقل بحملهان إ ونحوها،و

صحة المنجزات هو  والأصلان الخروج عن كلذا  وغيره، وتبعه الوسائل ورة،كعن العلامة في التذ

  ، شهرالأ



٢٤٧

سعيد  والبراج ودريسإأبناء  والقاضي وليني والصدوق والشيخان والسيدانكليه الإحيث ذهب 

 شف الرموز نسبتهكصاحب الرياض، وعن  والطباطبائي والحر العاملي وردبيلي والخراسانيالأو بيوالآ

 شبهة فيه، بل في هبة الانتصار اً، بل لعله لاالمشهور بين القدماء ظاهر أنه عن الرياض و،كثرالأإلى 

  . عليهجماعالغنية الإو

الشيخ في  وي،عل أبي ي، بل عنكركال والفاضل والشهيدين وأما القول بالمنع، فهو خيرة المحقق

 أكثر به خبارالأ أن عن المفاتيح والمتأخرين، عامة إلى ، بل نسبكثرالأ إلى  نسبتهكالمبسوط، وفي المسال

 من كغير ذل إلى ،النصوص به متواترة أن يكركعن ال والمعروف بيننا، أنه  وعن الشيخ في العتق،أشهرو

أقوال ن إ :الجواهر وغيرهما، بل في الجواهر ورامةكمفتاح الكرها شراح الفاضلين، كقوال التي ذالأ

  . المنقول في الحجية، خصوصاً بعد شهادة التتبع لهجماعالإكالمانعين 

الدلالة  إلى لماعرها مع الإكنحن نذ و، بروايات لها دلالة ودلالة لها، نع بروايات لاقد استدل للمو

  .فيها

  .غير حجة، فليس المهم التحقيق في السند وين حجةلتا الطائفكالسند، ففي أما 

:  يقولتعالى وكاالله تبارن إ :)عليهما السلام(حمزة، عن أحدهما  أبي  خبر:فمما استدل به للمنع

 كأوسعت علي و،كوارو  ماكلم به أهلعلو ي  ما،ك بثلاث سترت عليكتطولت عليم يابن آد

هذه  و،)١( فلم تقدم خيراًك ثلثكعند موت  نظرةك فلم تقدم خيراً، وجعلت لك عليكفاستقرضت من

  الرواية ظاهرة في 

                                                

 



٢٤٨

  .ربط لها بمنجزات المريض الوصية، ولا

 ،له من ماله الرجل يموت ما: )عليه السلام( عبد االله أبا  سألت:مثلها صحيح يعقوب بن شعيبو

  .له ثلث ماله: )عليه السلام(فقال 

  .)١(بصيرأبي خبر  نحوهو

لم يوص ن إ وللرجل عند موته ثلث ماله،: )عليه السلام(الصادق عن  بن سنان، عبد االلهخبر و

  .)٢(هؤمضاإالورثة  على فليس

 الثلث :ل من ماله عند موته للرج ما)لسلامعليه ا(الحسن  أبا  سألت:بن يقطين ي علصحيحو

  .)٣(ثيركالثلث و

عليه ( عبد االله أبا سألت:  السابري، قال بياععدم دلالة روايةكدلالة لها،  هذه الروايات لاو

  لفلانةكليإدفعته المال الذي ن إ :، فلما حضرت الموت قالت له مالاً عن امرأة استودعت رجلاً)السلام

، فأحلف لنا مالها كعند لاإنراه  لا وان لصاحبتنا مالكنه إ :ها الرجل فقالوااؤ أوليىتأ فماتت المرأة،و

انت متهمة فلا يحلف، ك فإنانت مأمونة عنده فيحلف لهم، كن إ : فقال، أفيحلف لهم، شيءكقبل

 مامالإن إ قول اوز، حيث على هذه الرواية أدل و.)٤(لها من مالها ثلثهفإنما ان، كما  على الأمرويضع 

  .ان وصيةك إذ لم يصححإنما  وون وصية،كلا ي أن تقدير على صحح تنجيزها

   في رجل حضره الموت ،)عليه السلام(  أبي عبد االله عنعقبة،علي بن  خبرو

                                                

 

 

 

 



٢٤٩

ما : )عليه السلام( قال ،قضاء منهليف اك، كيجيروا ذل أن  الورثة فأبى،اً ليس له غيرهكعتق مملوأف

  .)١(لهم ما بقي و،ك الورثة أحق بذلكسائر ذل وه،ثلث إلاّ يعتق منه

  .)٢(بر عقبة بن خالدنحوه خو

  .الوصية على الجمع يقتضي الحملأن  إلاّ دلالتهما ظاهرةو

 بوصية ىاعتق رجل عند موته خادماً له ثم أوصن إ :)عليه السلام(بصير، عن الصادق  أبي خبرو

  .)٣(يبلغ الوصية يفضل من ثلثه ماأن لاّ  إعتقت الجارية من ثلثهأ ولغيت الوصيةأ ىخرأ

  .وصيةأيضاً  الأولىون كالظاهرة في ) ىخرأ(لمة كفي دلالة الخبر نظر، حيث و

 منه في ؤون لامرأته عليه الدين فتبرك عن الرجل ي)عليه السلام( عبد االله  سألت أبا:ولاد أبي خبرو

لا بأس  و.)٤(ت شيئاًكانت تركن إ  ثلثها منكيحسب ذل وبل به له فتجوز هبتها له،:  قال،مرضها

  .براء غموضالإ و بين الهبةهفي فرقأن  إلاّ بدلالته

  .نحوه خبر سماعةو

إذا  : قال، عن عطية الوالد لولده ببينة)عليه السلام( عبد االله خبر جراح المدائني، سألت أباو

  .)٥(أعطاها في صحته جاز

مرض الموت خصوصاً حيث ظاهر المفهوم  رض العقل لارادة مإن المحتمل في دلالتها غموض، لأو

  .قيل بقرينة البابإذا  إلاّ لكبطلان ال

                                                

 

 

 

 

 



٢٥٠

 أما :)عليه السلام(  فقال، عن عطية الوالد لولده)عليه السلام( عبد االله  سألت أبا:خبر سماعةو

  .)١(يصلح يشاء، فأما في مرضه فلا ان صحيحاً فهو ماله يصنع به ماكإذا 

  .د عن بعضالأولا لتميز بعض ،راهةكال على  محمول)حيصل لا(لعل و

بعضه  أو ون لامرأته عليه الصداقك عن الرجل ي)عليه السلام( عبد االله ل أبوئ س:صحيح الحلبيو

  .)٢(لا:  فقال،ه منه في مرضهاؤفتبر

ثاني،  من الولىأ الأولليس  والثلث، على زاد ما على بين المنع المحمول وراهةكأمره دائر بين الو

  .الرواية مجملة أن الأمر فغاية )بعضه أو: (ر فيهكنه ذأ وخصوصاً

عتق عبداً له عند موته لم أ رجلاً أن )عليهم السلام( ي علوني، عن جعفر، عن أبيه، عنكخبر السو

يستسعي في ثلثي قيمته :  يقول)صلى االله عليه وآله(سمعت رسول االله : ن له مال غيره، قالكي

  .)٣(ةللورث

ما  وان يرد النحلة في الوصية،كن إ :)عليهم السلام(بيه، عن علي أخر، عن جعفر، عن بره الآخو

  .أقر به عند موته

  .)٤(في ثلثه إلاّ المريض محجور عليه :مرسل جامع المقاصد وغيرهو

  .تب العامةك والخبر المروي عن غوالي اللئالي،و

عتق ستة أعبد له في أنصار  من الأرجلاًن إ( :يحمدتاب الأكاقتصر عليه في نه إ عن ابن الجنيدو

   )صلى االله عليه وآله( فاستدعاهم رسول االله ،هم مال له غيرلا ومرضه،

                                                

 

 

 

 



٢٥١

  .)١() أربعةعتق اثنين وردأقرع بينهم فأهم ثلاثة أجزاء فأجزو

 ،ته عند موته بمال لذوي قرابى، في رجل أوص)عليه السلام(الحسن  بي أسماعيل بن همام، عنإخبر و

 في العتق يبدأ:  قال،يف يصنع به في وصيتهكالثلث  على  به يزيدىان جميع ما أوصك و،اًكعتق مملوأو

  .)٢(فينفذه

  .نجازون الإكظاهر في الوصية، فلا دلالة له في ) جميع( إذ في دلالته خفاء،و

 عن )لامعليه الس( عبد االله  سألت أبا:منه يعلم وجه الضعف في دلالة صحيح محمد بن مسلمو

يمضي عتق : )عليه السلام( قال ، من الثلثأكثران ك و بوصيةىأوص وعتق غلامهأرجل حضره الموت ف

   .)٣(ون النقصان فيما بقيكي والغلام

  . من الثلثأكثرالوصية  وون مجموع التنجيزكظهور فيه في  لاإذ 

 :)عليه السلام( فقال ،ه في مرضهكعتق مملوأ و من ثلثهأكثر بى في رجل أوص:يؤيده ما في حسنهو

قجاز العت والثلث إلى  الثلث يرد منأكثران كن إ)٤( .  

لذا استدل به بعضهم  و، بل المشهور في نفوذ منجزات المريض،شهربل هذا الخبر يؤيد قول الأ

  .كلذل

قد حضره  واً،كعتق مملوأفي رجل   يقول)عليه السلام(الحسن  أبا  سمعت:موثق الحسن بن جهمو

يعتق منه :  قال، شيئاً غيرهكلم يتر وثمائة درهمعليه دين ثلا وقيمته ستمائة و،كشهد له بذلأ والموت

له  وثمائة درهم ثلثها،له من الثلاو ثمائة درهم،يقضي عنه ثلا و درهمائةله منه ثلاثمإنما  لأنه سدسه،

  .)٥(السدس من الجميع

   كيصاء بذلات العتق الإالمحتمل قريباً في روايأن  إلاّ ،الدلالة فيها ظاهرةو

                                                

 

 

 

 

 



٢٥٢

  .لامكيقع فيه ال حتى ىلا يبق وعتق يذهب لشأنه غالباً،أ إذا الغلام أن يؤيده ولا الفعلية،

 سألني:  قال،استشهد به لقول غير المشهورن إو ،)١(الرحمان بن الحجاج  صحيح عبدكيشهد بذلو

 بن ى لعيسمات مولىنه إ بلغني: فقلت؟ ابن شبرمة وىليل أبي يختلف ابن :)عليه السلام( عبد االلهأبو 

 بن ىعيس  فسألهما،الموت عتقهم عندأ ف،ثمامأنه ب يحيط ديكيل مماكتر وثيراًك عليه ديناً كتر فىموس

  .ك عن ذلىموس

  .ه قد أعتقهم عند موتهفإنالغرماء  إلى تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها أن ىأر: فقال ابن شبرمة

يعتقهم عند موته وعليه  أن ه ليس لهفإن ،الغرماء إلى دفعهمأ وبيعهمأ أن أري: ىليل أبي قال ابنو

يه لان عك إذا ثير فلا يجيزون عتقهكعليه دين  وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده ودين يحيط م،

  .ثيركدين 

ا الله ما و، قلت ذا القول متىىليل أبي سبحانه االله يا ابن: قال والسماء إلى فرفع ابن شبرمة يده

  .طلب خلافي إلاّ تهقل

  ؟عن رأي أيهما صدر: )عليه السلام( عبد االله أبو فقال

  . دينهىقض و فباعهمى، هوكذل ان له فيك وى،ليل أبي أخذ برأي ابن أنه بلغني: قلت: قال

  ؟ مكفمع أيهما من قبل: )عليه السلام(فقال 

  .كبعد ذل برمةرأي ابن ش إلى ىليل أبي رجع ابن و،مع ابن شبرمة: فقلت

هذا :  فقلت له،ان قد رجع عنهكن إ و،ىليل أبي الحق لفي الذي قال ابنن إ ما وااللهأ: فقال

تدخل فيه  لتقولن بأشد ما: ، فقالكقايسأأنا :  قلت،هات قايسني:  فقال،سر عندهم في القياسكين

دينه خمسمائة  و ستمائة درهمقيمة العبد و غيره مالاًك عبداً لم يتركرجل تر: ، فقلت لهمن القياس

يأخذ الورثة  وخمسمائة درهم، يباع العبد فيأخذ الغرماء:  قال،يف يصنعكعتقه عند الموت أدرهم ف

   ،مائة درهم

                                                

 



٢٥٣

أليس : ، قلتىبل: )عليه السلام( فقال ،أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه: فقلت

 : قال،عتقهأ للعبد بالثلث من المائة حين ىأليس قد أوص: ، قلتىبل:  قال،شاء للرجل ثلثه يصنع به ما

ماله لمواليهإنما العبد لا وصية له ن إ،دينه أربعمائة  وان قيمة العبد ستمائة درهمك فإن:  فقلت له

 لا وتينائيأخذ الورثة م ودرهم  يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائةكذلك: )عليه السلام(  فقال،درهم

  .لعبد شيءون لكي

ون كي حتى ، لا وصية قطعيةكنه يحب ذلأون الوصية ندباً من الموصي بكت أن يبعد لا: أقولـ 

 ثير عند الناس،ك لزامالإ عمل الوارث بعد الموت لا إلى  الندبفإن زاد عن دينه يعتق، العبد بقدر ثلث ما

  . ـ  وصية أيضاًىيسمو

من هنا :  فقال)عليه السلام( ك فضح،ائة درهمثمدينه ثلا ودرهم العبد ستمائة  قيمةفإن: قلت

ان ك أو مال الورثة، و مال الغرماءىاستو إذا  واحداً ولم يعلموا السنةاًئشياء شي جعلوا الأك أصحابىتأ

ن يوقف لآا ف،وجهها على جيزت وصيتهأوصيته و على  لم يتهم الرجل، من مال الغرماءأكثرمال الورثة 

  .)١(ون له السدسكي وون ثلثه للورثة،كيو ون نصفه للغرماء،كهذا في

  .الشارع أراد التقليل من الوصية لنفع الورثةن إ ر بالورثة، حيثاضرالإبه يراد ) يتهم(: أقول

 قال:  قال،)عليهم السلام(بائه آوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن كروي الصدوق، عن الس

الخمس : قال و، لنفسه بالخمسىزوجل قد رضن االله عالوصية بالخمس، لأ: )عليه السلام(علي 

  .)٢(الربع جهد، والثلث حيف واقتصاد،

                                                

 

 



٢٥٤

 ، بالثلث فقد أضر بالورثةىمن أوص:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن حماد بن عثمان، عنو

  .غيرهما إلى ،)١(ك بالثلث فلم يترىمن أوص والخمس أفضل من الوصية بالثلث، والوصية بالربعو

  .نجازه إالمراد بالعتق الوصية، لا أن الصريح فيك ذيل الحديث فإنان، كيف كو

 ة بنت خالتهما عند موامام قالا لأ)عليهما السلام(الحسنين  أن  من:ما في الروايةأيضاً يؤيده و

سمي الوصية   مما،)٢( فجعلت تشير برأسها نعم، فأجازا وصاياها،عتقت فلاناًأ: عتقلت لساااقد و

  .تاسعة من المتنتاب الوصية في المسألة الكرنا الحديث في كقد ذ و،عتقاً

 غالبها غير ظاهر ،بالغض عن ضعف سند بعضها ،ورةكالروايات المذ أن ان، فقد عرفتكيف كو

عمل  و، مع صحة سند جملة منها،الدلالة، بخلاف روايات المشهور التي هي صريحة في النفوذ مطلقاً

  . بمعنييهالأصل إلى يدع احتياجاً لا االمشهور ا مم أو شهرالأ

دامت الروح في   أحق بماله مانسانالإ: )عليه السلام(  أبي عبد االله عن،شعيب أبي ففي صحيح

  .)٣(بدنه

 فإندام فيه الروح يبين به،  الميت أحق بماله ما: )عليه السلام(موثق الساباطي، عن الصادق و

  .)٤(الثلث إلاّ بعدي، فليس له: قال

 على المحمول ،)٥(له فهو جائزك به ىأوص إذا دام فيه الروح حق بماله ماأالرجل : خرالآوموثقه 

   نجزه في حياته، مثل الأمرون ك أو جازة الورثة،إ

                                                

 

 

 

 

 



٢٥٥

مكم االله في أولادكيوصيغيره و.  

 ،دام فيه شيء من الروح صاحب المال أحق بماله ما:  أيضاً)عليه السلام(الثالث، عنه  هبرخو

  .)١(حيث شاء يضعه

:  قال،دام فيه الروح يبين به الميت أحق بماله ما: قال له ،أيضاً )عليه السلام(موثقه الرابع، عنه و

 ،الثلث إلاّ  به فليس لهى أوصفإننعم)٢(.  

أبانه إذا  : فقال، أيضاً، في الرجل يجعل ماله لرجل في مرضه)عليه السلام(موثقه الخامس، عنه و

  .)٣(جاز

هو ماله :  قال،يجعل ماله لقريبه أن الرجل له الولد يسعه: )عليه السلام(خبر سماعة، قال له و

  .)٤(يأتيه الموتأن  إلى به ماشاءيصنع 

 شاء وهبه،ن إ ،دام حياً شاء ما يعمل بماله ما أن لصاحب المالن إ :بصير مثله، وزاد أبي في خبرو

الفضل أن  إلاّ ،الثلث إلاّ  به فليس لهى أوصفإن ،يأتيه الموتأن  إلى هكشاء ترن إ وشاء تصدق به،ن إو

  .)٥(يضيع من يعوله، ولا يضر بورثته لا أن في

أبان به ن إ : قال،، في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه)عليه السلام(رواية المرازم، عنه و

  .)٦( به فهو من الثلثىأوصن إ وفهو جائز،

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٥٦

ن كلم ي وهكعتق مماليأنصار  من الأعاب رجلاًنه إ ،)صلى االله عليه وآله( ليني، عن النبيكرواية الو

  .)١(ففون الناسك يتاً صبية صغاركتر: )صلى االله عليه وآله( فقال ،له غيرهم

 بماله مالى أو الميت:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن ، عمن أخبره،كالسما أبي رواية ابنو

  .)٢(دامت فيه روح

دام  صاحب المال أحق بماله ما:  يقول)عليه السلام( عبد االله سمع أبا أنه ،ىمار بن موسعن عو

  .)٣(فيه شيء من الروح يضعه حيث يشاء

دامت الروح في   أحق بماله مانسانالإ:  قال)عليه السلام(  أبي عبد اهللالمحامد، عن أبي عنو

  .)٤(بدنه

 قال لرجل )صلى االله عليه وآله(النبي ن إ : بن صدقةفي رواية مسعدة) عليه السلام( عن الصادقو

 صبية صغاراً كتر: قال و)صلى االله عليه وآله( فعابه ،ن له غيرهكلم ي وهكعتق عند موته مماليأ نصارمن الأ

   .ففونكيت

 على حملها الوصية، أو إلى ة بسببها عن ظاهرهالدالأغيرها من الروايات التي لابد من صرف إلى 

  . العامةىفتو لأنه  بعضكذل على ما حملهاكالتقية، 

  .)٥(نفوذ المنجزات مطلقاً على جملة من الروايات المطلقة الدالة إلى ضافةبالإ

، عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين )عليه السلام( عبد االله أبا  سألت:ولاد أبي مثل خبر

  .)٦(الحديث كيجوز ذل:  قال،له عليه

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٥٧

حدهما فلان لأ وفي رجل أقر عند موته لفلان :)عليه السلام( أمير المؤمنين  قال،ونيكخبر السو

 لم يقم واحد منهما البينة فإن ، الحال، أيهما أقام البينة فله المالكتل على  ثم مات،عندي ألف درهم

  .)١(ناففالمال بينهما نص

ضره الموت فدفع سألته عن رجل مسافر ح:  قال)عليه السلام(عن الرضا  خبر سعد بن سعد،و

ليه إثير فادفعه ك لا وهذا المال لفلان ابن فلان ليس لي فيه قليلن إ :رجل من الجار، فقال له إلى مالاً

 يدري صاحبه ما الذي حمله لا و،الأمرلم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له ب ويصرفه حيث شاء، فمات

  .)٢(يضعه حيث شاء:  قال،يف يصنعك كذلعلى 

  .انتتيولاد الآأبي  وروايتا عبادو، )عليه السلام(حوص، عنه سماعيل الأإعد، عن مثله رواية سو

 ىن الموصم، لأكلحاا إلى  يرجع أمرهكان مجهول المالكرده المقر له  لو إذ ان المراد شاء الميت،كن إ

  .يف شاءكليه يتصرف فيه إ

  .)٣(غيرها من الرواياتإلى 

سائر  و،أنفسهم جائز على قرار العقلاءإالمشهور، لعموم ما هو كقراره مطلقاً، إمنه يعلم نفوذ و

دلالة  ر لمذهبه روايات لاكما ذكمنع،  أو إشكالتخلو من  قد ناقش الجواهر فيها مناقشات لا ودلة،الأ

 ضعف جميع منه يعلمو: ليه، ثم قالإيرجع  أن  من شاء التفصيلىلام في المقام، فعلكأطال ال وفيها،

   ها طرحأكثر ل منها أوكقرار المستلزم مسألة الإ أي ة،قوال في المسألالأ

                                                

 

 

 



٢٥٨

  : النصوص أوبعضهاأكثر

  .لا فمن الثلثإ و،الأصل من ى مضان عدلاًكن إنه إ :منها

 مع عدم كذلكالثاني  و، مطلقاًالأصلول من قرار للأالوارث، فالإ وجنبيالتفصيل بين الأ: منهاو

  . حمزةي عن ابنكهو المح و،معها من الثلث والتهمة،

بدوا من  وجنبي مع التهمةللأ وقرار للوارث من الثلث مطلقاً،الإ أن ما في النافع من: منهاو

  .الأصل

ان عليه دين يحيط ك وان بعينكن إ و،الأصل من ىان بدين مضكن إ أنه ما عن المفيد من: منهاو

  .قرارهإان متهماً لم يقبل كن إ و مأموناً،ان عدلاًكن إ قرارهإة قبل كبجميع التر

 عدمه وان مأموناًك أن المريض في مضي الاقراره وما عن التقي من عدم الفرق بين الصحيح: منهاو

  .ان غير مأمونكأن 

اشتراط  و،الأصلانتفاء التهمة في المضي من  وط العدالةاالقاضي من اشترو ما عن النهاية: منهاو

  .قوال عشرةدت الأربما عو: قالأن  إلى  في المضي من الثلث،اًانتفائهما مع

 في المفتاح فإن ،ل ما فيهكر كلم يذ و،رامةكقوال من مفتاح الالظاهر أخذ الجواهر هذه الأ: أقول

  .عشرة إلى اهاأ

ن الاعتماد عليها بعد ك لا يمةوركقوال المذالأ أن السبب ورناه من النفوذ مطلقاً،كالمتعمد ما ذو

عليه (قوله  وروايات المشهور، اتإطلاقك ،القبول على دلة الصحيحة الدالةوجود الأ و،تضارب أدلتها

قاريرهم من أالسيرة المستمرة بين المتشرعين في قبول  وبل. أنفسهم جائز على قرار العقلاءإ: )السلام

  .المرض والصحة إلى غير نظر

  ، في رجل فرط في )عليه السلام(  أبي عبد االلهففي صحيح عباد بن صهيب، عن



٢٥٩

 ىاة، ثم أوصكفرط فيه مما يلزمه من الز  حياته، فلما حضره الوفاة حسب جميع مااته فيكخراج زإ

و هو بمترلة دين لإنما  ، جميع المال منك يخرج ذل،جائز:  قال،من يجب له إلى  فيدفعكيخرج ذل أن به

  .)١(اةك به من الزىيؤدوا ما أوص حتى ء ليس للورثة شي،ان عليهك

، عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث )عليه السلام( عبد االله باسألت أ: ولاد، قال أبي صحيحو

  .)٢(الحديث كيجوز ذل:  قال،بدين له عليه

 السرائر والغنية والمراسم وافيكهو النفوذ مطلقاً قول ال وهذا القولن إ :رامةكقال في مفتاح ال

  المنعقدجماعيا السرائر بالإاستدل له وصا و عليه،جماعقرار السرائر الإإفي و شف الرموز،ك والجامعو

براء ذمته من حق عليه في حال إقراره يريد إنه بأغيره ب وأنفسهم جائز، على قرار العقلاءإ أن على

 قراره بقيت ذمته مشغولةإبه، فلو لم يقبل  إلاّ ليهإن التوصل كلا يم و)في حال مرضهأو : أقول(، هتصح

  .انتهى ،المبسوط والخلاف هذا القول ظاهرن إ :ثم قال. لاهما مفسدةك وبقي المقر له ممنوعاً من حقهو

 إذا هفإن ،ليهإ لا يجعل له سبيلاً و بشيء،نسانلف الشارع الإكي أن يعقل نه لاأوقد يستدل له ب

 ماإن الوقت واسع، فاللازم  تسجيله اوناً، بل لأكن تركلم ي وقبلا أو تعلق حق به في نفس مرض الموت

   إذ ،الأولن الالتزام بكيم حيث لا وقراره،إينفذ  أو  فلا يجب عليه،كم ذلكن حيرفع الشارع يده عأن 

                                                

 

 



٢٦٠

 المضاربة والبيع والرهنك ،ثيرةكام الكحأقواله ما يصلح لتقييد أدلة الأ وأدلة التقييد ليس في

  .قراران لابد من التزام نفوذ الإك ،غيرها والجعالةو

 قرار،بين أدلة عدم نفوذ مطلق الإ وية،الأولام كحيقع التعارض بين أدلة الأ: ن شئت قلتإو

 أقوال، عشرة إلى يتأا أ فقد عرفت ،ةتتقرار متشقوال في عدم نفوذ الإالأ إذ ،الأولى لا تقاوم الثانيةو

باستثناء ما اخترناه  ـ قوال أهم الأفإنقرار، عن نفوذ الإ إلاّ صيمح فلا ،ما ستأتيك طربةضالروايات مو

 لاّإان متهماً وكن إ قراره من الثلثإو: ره العلامة في القواعد من قولهكما ذ ـ قرار نفوذ الإإطلاقمن 

  .رأي على لوارث أو جنبيان لأك سواء الأصلفمن 

 تبه،كنف في صالم والمحقق في الشرائع والقاضي وخيرة الشيخ في النهايةنه إ :رامةكقال مفتاح الو

 نسبه الشهيد الثاني والخراسانيو: المفيد، قال إلى انينسبه الشهيد الث وتبهما،كالشهيدين في بعض و

: قد عرفت نوع تردد القواعد لقوله ويعدون عشرة، رهم لاك فهؤلاء الذين ذ،كثرالأ إلى اشانيكالو

  .) رأيىعل(

تلف رأيه في خنفس الشيخ قد ا و، آخرالقاضي قولاً والشيخ إلى غاية المراد نسبأن  إلى ضافةبالإ

تب كخرين رأوا جملة من اشاني والآكال أن ما في الشرائع، والظاهر  غير قولاًى النافع يرالمحقق في وتبه،ك

نحوها في  أو قوال المختلفة تمنع عن انعقاد شهرةمثل هذه الأو ،كثرالأ إلى نحوها فنسبوه والعلامة والمحقق

  .هي مضطربة والروايات المفصلة إلاّ  فلم تبق،المسألة

له  أن  بعض ورثتهى عن رجل أوص)عليه السلام( عبد االله أبا سألت: ل قا،فعن منصور بن حازم

  .)١( لهىان الميت مرضياً فأعطه الذي أوصكن إ :عليه ديناً، فقال

                                                

 



٢٦١

 عن امرأة استودعت )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،عن العلاء وأيوب، أبي مثله روايةو

ها ؤ أولياى فأت،ماتت المرأة و، لفلانةكليإال الذي دفعته المن إ :، فلما حضرها الموت قالت مالاًرجلاً

 ، شيء أفيحلف لهمكلنا قبل حلف لنا ماا فكعند إلاّ ان لصاحبتنا مال ولا نراهكنه إ :الرجل فقالوا

 افإنمان ك ما على الأمريضع  ويحلف، فلا انت متهمةكن إ وت مأمونة عنده فليحلف لهم،انكن إ :فقال

  .)١(هلها من مالها ثلث

 عن رجل أقر لوارث له وهو مريض )عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال،سماعيل بن جابرإوعن 

  .)٢(أقر به دون الثلث إذا يجوز عليه:  قال،بدين له عليه

عليه ( فقال ،الرجل يقر لوارث بدين: قلت:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن الحلبي، عنو

  .)٣(ان ولياًك إذا يجوز: )السلام

يجوز عليه :  قال،هو مريض و عمن أقر للورثة بدين عليه)عليه السلام(سألته :  قال،عن سماعةو

  .)٤(ان قليلاًك إذا ما أقر به

 رجل إلى امرأة أوصت: )عليه السلام(ري كالعس إلى تبتك:  قال،عن محمد بن عبد الجبارو

 صفر وشبه وشعر و البيت من صوفلها من متاعان ك ما كذلك ورهم،أقرت له بدين ثمانية آلاف دو

ة كيحج عنها من هذه التر أن أوصت ووصيتها، على شهدتأ وليهإ ىلها أقرت به للموص ل ماك ونحاسو

  يف ك فلم ندر ،ت زوجاًكتر وماتت المرأة و، لها أربعمائة درهمةتعطي مولا وحجتان،

                                                

 

 

 

 



٢٦٢

تب لها ما كي أن أة استشارته، فسألتهالمر أن اتبكر كذ و،الأمراشتبه علينا  وخروج من هذا،

 بشهادة كتك له بدين يحيط بتركقرارإب إلاّ  لهذا الوصيكتكتصح تر لا:  فقال له،يصح لهذا الوصي

 كأقرت للوصي ذا الدين، فرأي وهذا، على تبت له بالوصيةك وينفذ ما توصيه به، أن يهتأمر والشهود،

عليه (تب بخطه ك ف،االله شاء نإ لنعمل كتعيفنا ذل وهذا عن كمسألة الفقهاء قبلفي  كأدام االله عز

ن كين إ وشاء االله، نإان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً، فيخرج الدين من رأس المال كن إ :)السلام

  .)١(فكلم ي أو ىفكالدين حقاً أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها 

ما أثر به  ون يرد النحلة في الوصية،اك أنه :)عليه السلام(علي  وني، عنكقد تقدمت رواية السو

  .)٢(بينة رده ثبت ولا عند موته بلا

أقر المريض  إذا قرار له بدين، يعنيإوصية لوارث، ولا  لا: )عليه السلام(رواية مسعدة، عنه و

  .)٣(كحد من الورثة بدين له فليس له ذللأ

  .غيرها من الرواياتإلى 

 ىقد سمعت فتوو ،ر حال المرضكبدون ذ ار يقيد مطلقاًقرالإ أن  علىدل هذه الروايات بين ماو

قرار إخلاف في مضي  لا إذ غريب،نه إ :قال في الجواهرو، طلق التقييدأبعضهم بمضموا، حيث 

  . مطلقاًالأصلالصحيح من 

  لتقييد بالنفوذ في التقييد في حال المرض، وا على دل بين ماو

                                                

 

 

 



٢٦٣

  .اًانا هما في نظر العرف شيئاً واحدكن إ و،قر غير المتهمبالم أو بالمقر المرضي، أو المال القليل،

  أبي عبد االله رواية الدعائم، عنىعل لاّإره بعضهم غير ظاهر، كما ذ على نعم تقييد النفوذ بالعدالة

ينظر :  قال،قر بالدين في مرضه الذي يموت فيه لوارث من ورثتهيسأل عن الرجل  أنه ،)عليه السلام(

 قرارهإ لم يجز كخلاف ذل على انكمن وقراره، إ مأموناً من الحيف جاز ان عدلاًك إنففي حال المقر، 

   .يجيزه الورثةأن إلاّ 

  .قرار مطلقاً نفوذ الإىنف بين ماو

  .ن أزيد من الثلثكين إ و أيلم يجز الورثة مطلقاً، إذا هنفا بين ماو

 قد حمل الشيخ و الاعتماد،نكيف يمك ـ لف غير عرفيكن الجمع بتكأمن إ و ـمع هذا التشتتو

  .)١(غيرها والتقية على غيره بعض هذه الرواياتو

  

                                                

 



٢٦٤

 أو الميت دين مستوعب، على انك إذا ةكهل يحجر الوارث عن التصرف في التر ):١٣مسألة (

  : لاأقو و احتمالات،لكفي ال أو  في قدر الدين،،يحجر عليه في غير الدين المستوعب

قضي  ثم إناستوعب، ن إ و،قرب الصحة دين، فالأكهنا وةكرث الترلو رهن الوا: قال في القواعد

  .انتهى ،قدم حق الديان لاّإ والحق

 ،ة متعلق حق الميتكالترأن  إلاّ يفهم منها عرفاً الدين لا و أدلة الوصيةفإنره، كما ذكالظاهر و

 ممنوع مطلقاً في التصرف فيها أن الوارث، أما والوصي على  بنحو يجب وفاء هذين،الديان وصيتهفي و

 فلا ،ما يقابل الوصية وما يقابل الدين إلى ستوعب بالنسبة المفي الجملة في غير أو غيره، أو ستوعبالم

  .دلةيفهم من الأ

ية من ع فيه، حيث السيرة القطشكال، فلا ينبغي الإوصيةً أو غير المستوعب ديناً إلى أما بالنسبة

ثيراً ك أن الموت، مع على  أموالهم بعد موم تصرفهم السابقورثتهم يتصرفون في أن  علىافة المسلمينك

الحوانيت بمجرد  وثاثالأ وخراج الورثة من الدارإالدين، فهل سمع أحد ب وهم لهم الوصيهأكثرمنهم بل 

دينه، بل لازم عدم جواز  إلى يضمن الميت ضامن بالنسبة أو الوصية، ويصفوا الدين حتى موت مورثهم

ن إ وخراج الثلاثة لحنها واحد،إ على دلة الدالةن الأفن، لأكخراج الإقبل ك حتى  ذلالتصرف عدم جواز

 قال الصادق ،ك من ذلأكثرعدم فهم  إلى  أوالضرورة إلى  مستندكفن ضرورة لقلنا هل ذلكل في اليق

  .)١(فن من جميع المالكال: )عليه السلام(

                                                

 



٢٦٥

 في ثمن كيجعل ما تر:  قال،فنهكثمن عليه دين بقدر  وسألته عن رجل مات: عن زرارة قالو

  .)١(كيه مما ترليقضي ما ع وفونهكيتجر عليه بعض الناس فيأن  إلاّ ،فنهك

فن، ثم الدين، ك به من المال الؤأول شيء يبد:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهوني، عنكعن السو

  .)٢(ثم الوصية، ثم الميراث

لزوم  إلاّ  الرواياتهصية، فهل يفهم العرف من مثل هذورة في باب الوكخر مذأمثله روايات و

  . بدون حجر الوارث عن التصرف في المالموروفاء هذه الأ

 نهألذا قالوا ب والفهم اللغوي، لا والدقة العقلية  لا،العرف اعتبر فهمه إلى لام ملقيكالن إ حيثو

 يب،ك المفردات الخالية عن التراللغة تفسر أن كالوجه في ذل وتعارض العرف واللغة قدم العرف،إذا 

  . المفرداترائن تغير من معنىقيب توجد كفي الترن إ يب يعطي المفردات دلالة خاصة، حيثكالترو

ن بعض محشي ك في المفصل، لكب، خلافاً لابن مالكصوليون بالوضع للمرالأ ولذا قال البلاغيونو

  .ليه أيضاًإ صحة النسبة ىفاية نفكال

عدم جواز  على )٣(دين وصية يوصي ا أو من بعد: ة قوله سبحانهمنه يعلم عدم دلالو

المراد لزوم ن إ ذا، حيثك ربحه بعد ضرائب الدولة  ماكزيداً يملن إ التصرف، فهي مثل قول العرف

لم يؤد الضريبة أخذت الدولة من ماله بقدر  إذا نعم، غيره أو  الربحكان من ذلكعطاء الضرائب، سواء إ

  الضريبة طلبه من تما 

                                                

 

 

 



٢٦٦

  .لا فمن غيرهإ و،كنت من ذلكن تمإ

صلى االله عليه (الرسول  أن ،دين غير مستوعب عدم حجر المال بسبب وصيه أو على الذي يدلو

 ،ينيتقضي د: )عليه السلام( لعلي )صلى االله عليه وآله(بدليل قوله  ـ ان مديوناًكقد  و توفي)وآله

مع و ـ ان مديوناً عند الوفاةك) صلى االله عليه وآله( أنه  على دلتىخرأبأدلة  ورواية، على بفتح الدال

  . عن التصرف في ماله قبل أداء دينه)صلى االله عليه وآله( لم يمنع وارثه كذل

لم يمنع ورثته عن التصرف  وان مديوناً سبعمائة ألف عند استشهاده،ك )عليه السلام(علي  كذلكو

  .في ماله

وردت  واعذ وماً شرعياً لشاعكالوصية ح وجل الدينفي المال لأان منع الورثة عن التصرف كولو 

يقع  و،خلافه على انت السيرة القطعيةكو شعارات،بعض الإ إلاّ ون لهكي لا أن ثيرة، لاكفيه الروايات ال

 إذا ةكبيان حال التر على فقه المسألة يتوقفو: رامةكقال في مفتاح ال حتى بير،كفيه هذا الاختلاف ال

قد  وى،لات التي تعم ا البلوكهي من المش و،غير مستوعب أو لميت دين مستوعب لهاا على انك

  .انتهى ،تاب الواحد بل في الباب الواحدكمن الفقيه الواحد في ال حتى ىاضطربت فيها الفتو

تعلق حق  أن لمكت إلى غير المستوعب، ظهر حال المستوعب، بلا حاجة ومن ما تقدم في الوصيةو

 كتل على باب آخر بدون دليل إلى حالة بابإمن نه إ ، حيثكغير ذل أو رش،الأ أو نالرهكالديان 

  .يفهم منه عرفاً ماى ل باب ليركمهما، بل اللازم مراجعة دليل ك وحدة حىعل  ولا،حالةالإ

:  بقوله سبحانه،في المستوعب أو به ظهر وجه النظر في استدلال من قال بالحجر، سواء مطلقاًو

امن بعد وصية دين أو  يوصي)رره سبحانه أربع مرات كقد  و،)١  

                                                

 



٢٦٧

لا يؤدون حق الميت في  و، لمالاًكلون التراث أكشيء لا يرتبط م فيأ أنه يداً، لئلا يزعم الورثةكتأ

  .الديان في طلبهم ووصيته

 ضمار، بل عنإبغير  أو ضمارإالسند في بعضها صحيح بو ،بما رواه المشايح الثلاثة، عن البزنطيو

 أينفق عليهم ،عليه دين و عيالاًكيتر ول عن رجل يموتئس أنه ،)عليه السلام(الحسن  أبي البجلي، عن

لم يستيقن فلينفق عليهم ن إ والذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، أن استيقنن إ : قال،من ماله

  .)١(من وسط المال

اته في حياته، فلما كخراج زإرجل فرط في ، في )عليه السلام(  أبي عبد االلهبصحيح عباد، عنو

 إلى ، فيدفعكيخرج ذل أن  بهىاة، ثم أوصكان فرط فيه مما يلزمه من الزكحضرته الوفاة حسب جميع ما 

 حتى  ليس للورثة شيء،ان عليهكهو بمترلة دين لو إنما  ، يخرج من جميع المال،جائز:  قال،من تجب له

  .غيرها وةاكقائل بالفرق بين الوصية بالز لا أنه بضميمة، )٢(اةك به من الزىيؤدوا ما أوص

عليه (المؤمنين   أميرىقض:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهبصحيحة سليمان بن خالد، عنو

  .)٣(المقتول دين على نكلم ي إذا سهامهم وتاب االلهك على يرثها الورثة أنه  في دية المقتول)السلام

  :  الاحتمالات فيها ثلاثةام قالوأ الآية الاستدلال بىعل يردو

  .يجوز التصرف فيها قبله هلهما، فلاالمراد بعد وصولهما لأن إ :الأول

                                                

 

 

 



٢٦٨

  .لهبيجوز ق  فلا،تعيينهما وون المراد من بعد عزلهماكي أن :الثاني

ون كي ول،كفي ال أو  فيجوز التصرف فيما يفضل،من بعد وجودهما في المال الواسع: الثالث

  .ضامناً

  .ين يتم المطلوبالأولبأحد  و،ن الثالث خلاف الظاهركل

 )عليه السلام( وعلي )صلى االله عليه وآله(تصرف ورثة النبي  وقطعيةلما تقدم من السيرة ان إ :فيهو

بقرينة  كذلكا ناً، فهإجماع وهو لا يمنع التصرف ضرورةً وفنكالكون الدين والوصية ك وتهما،كفي تر

  .التي تقدمت بعضهاوحدة السياق في الروايات 

از الموصين لزوم كالوصية حسب ارت و،الوصية بقرينة السياقكين دالن أ و،صحيحة البزنطيو

ان مقصوده كيعطي ثلثه للفقراء  أن ى أوص فإذا،ة خصوصيةكفي عين التر أن ، لاىما أوص إلى الوصول

انت خصوصية، كإذا  إلاّ ،ةكيسه ليأخذ بدله من الترك الوصي من هأعطان إ وليهم،إوصول هذا القدر 

 فن المتقدمة،كرواية الاتجار بال وما أشبه، أو به للطلابتك أو  ثلثه الخاص للفقراء،عطاءإبى أوص إذا ماك

في ماليات  ـ العرف لا يفهم أن قد تقدم والثالث، خصوصاً نىالمعتية تعطي لآاخر بعض الروايات الأو

  . الثالثالمعنى إلاّ  ـنحوها وولةالد

م مال كح على ما باقإ الشريفة الآية ظاهر ىة بمقتضكره بعضهم بأن التركما ذ أن علممنه يو

 الآيةعرفت من ظهور   بعد ما،، غير ظاهر الوجهالأولقائل بالثاني فتعين  لا و،الغرماء إلى منتقل أو الميت

 طائهم الدينعإيتصرفون فيه مع لزوم  و الثالث، فالمال للورثةفي المعنى ـ غيره وبقرينة العرفـ 

  .من غيره أو فن منهكال والوصيةو

  .ما يأتي تفصيلهك ،مهكل حكتترل فل تضخم أوو ذا ظهر نماء أإو



٢٦٩

ان الاستدلال ا للحجر في غير كمإعدم  إلى ضافةا بالإأالبزنطي  الاستدلال بصحيحة على يردو

 إلاّ ن ظاهراً في نفسه في الحجراكن إ وعدم الانفاق في المستوعب أن ا دليل عدم الحجر،المستوعب، لأ

عطاء إان مع ك إذا ما نفاق المتلف للدين، لاالإ إلى رناها توجب صرفهاكالقرائن الخارجية التي ذأن 

نفاق المتلف، فهي الإ إلاّ يفهم منها العرف لا على عرض مثل هذه الرواية إذا لذا والديان من مال آخر،

 المتعلقة مورسائر الأك ـ بل، حيث فهم العرف فيهماإرين في ست وعش وبل شاة، في خمس من الإ:مثل

  .واحد ـ بالماليات

لم  إذا ..يرثها( و)ليس للورثة شيء(ـ  ف،خريين يظهر الجواب عن الاستدلال بالروايتين الأُكوبذل

ان له ك إذا ماكرث الذي لهم بدون أداء شيء في قباله، فهو سائر الإكمعناه ) المقتول دين على نكي

 يتصرف فيه، بل معناه لا أنه ف، وليس معناهليس لي مائة من الأ: ان مديوناً مائة، يقولك ودرهمألف 

 قوله ىفي المستوعب الذي هو مقتض حتى ربما يؤيد جواز التصرف ولف طلق له،الأباقي كليس أنه 

  : غيره و،)١(ة الميت لورثتهكتر: )عليه السلام(

ن إ :قلت:  قال)عليه السلام(الحسن  أبي حمزة، عنبي  أعلي بن الصدوق، عن وما رواه الشيخ

 قضاه بقي فإنليس يعلم به الغرماء،  و شيئاً وعليه دين،كتر و ولداً صغاراًكتر و ماتك من مواليرجلاً

  . ولده على أنفقه:  فقال،ولده وليس لهم شيء

  .)٢(عن حميد بن زياد)  االلههحمر(ليني كورواه ال

  .في المستوعب حتى صحة التصرف على نه دال ألاإ ،يصال حق الغرماءإده بان يلزم تقييكن إ وهفإن

                                                

 

 



٢٧٠

بي جميع ماله لأ أن ن عمرب أخو رومي اىأوص: ما رواه عمرو بن سعيد، قالأيضاً يؤيده  وبل

، )عليه السلام(جعفر  أبي وضع الوصية بين يدي أنه خبرني روميأف:  قال عمرو،)عليه السلام(جعفر 

 ك لتوهب و،ذاكاحمل : يقول و،قف:  عليه فيقول ليؤقرأ فجعلت ، أخيك لىهذا ما أوص: فقال

وهبت لي  و الثلثكليإأحمل  أن أمرتني: أخذ الثلث، فقلت لهإنما   فإذاالوصية، على أتيت حتى ذاك

  .)١( لا تبع شيئاًك من غلتكالميسور من على ،لا:  قال،كليإحمل أ وأبيعه: ، فقلتنعم:  فقال،الثلثين

ان كإنما  ونحوه، و ببيعلا تبديلاً ون خلافاً للوصيةكم البيع لم يد من ع)عليه السلام( ما أمره فإن

  .جازة التعجيل في الدفعان اللازم لولا الإكليه بتأخير الدفع، بينما إ ىمن الموص جازةإ

 عشرين، ثمرة تساوي ىأعط و مائة،ىان لزيد بستان يسوك  فإذا،الأصلنماء حاله حال ال ثم إن

عشرين للديان،  وعطاء مائةإعليهم  و،النماء والأصلان للورثة التصرف في ك ،عشرين وان دينه مائةكو

  .ك ذل، أو غيرمن الثمر سنة سنة مع رضي الديان أو ،سواء من مال آخر

ل للديان، حاله كان الك ،عشرين و مائةى، ثم تضخم بأن ساوان البستان مائة عند الموتكذا إو

  . عليه بعد موته، حيث تصرف ديته في دينهجنى قتل أوذا  إحال ما

  .الدين للورثة على ان الثلاثون الزائدكخمسين  وذا صار مائةإو

ن عليهم ك لم ي،صير من الورثةقعشرين ثم تترل فصار مائة بدون ت وان البستان يساوي مائةكذا إو

 على تقدير انطباقها على نحوها واةكذه من الز يجوز لهم أخ،الميت عشرون على شيء، بل بقي للديان

  ن صرف في ك بأن لم ي،دينه

                                                

 



٢٧١

  .كغير ذل إلى المعصية،

 قدم حق الديان، فهو لاّإ وقضي الحق ثم إن :لامه المنقول في أول المسألةكأما قول العلامة في آخر 

ضاً في بع  أولاًك ،حيث لزم صرف شيء منهاة، كباع الوارث الترنه إذا إ أيضاً، حيث القاعدةعلى 

 أو ،م مثلاًكالحاكفن كمن يلي ال أو الديان، أي صاحب الحق، وبعضاً في الوصية، أو ،فنكال أو الدين

لم يجد بدلها من  إذا اة المبيعةكم للزكتباع الحااك ،ة في فسخ البيعك التره يتبعفإنالوصي لم يجد الحق، 

  .دفع الحق إذا  حق التصرفىالشارع أعطن إ ، حيثكالمال

 لم يجد المستحق  فإذابدلها متعلق الحق، أو ةكالتر أن كش لا إذ لم يدفع فالتصرف فضولي،ا  إذأما

وهي  بيه داران لأك  مثلاً،خذ من المبدلان الأكمإدام  البدل ما إلى تصل النوبة البدل اتبع المبدل منه، ولا

 إذ دار الولد، ب لار الأم يفسخ داك الحافإنباعهما،  وان له دارك وبقدر قيمتها مديون،و، تهكل ترك

 البدل مطلقاً، والأصلنه يساوي  أعطاء البدل، لاإللوارث إنما  وة،كبالذات يتعلق بأصل التروأولاً  الحق

  .نحوها واةك في باب الزكذلكو

 وهو ،الورثةإلى  مع الدين المستوعب حتى ةكه انتقال التران، فقد ظهر مما تقدم وجكيف كو

 شفعته وصاياه وقضائه والقواعد في مواريثه وجامع الشرائع و عن المبسوطرامةكاه مفتاح الكالذي ح

جامع  و،وصاياه ويضاححجر الإ و،حجرها ورةكرهن التذ والمختلف وقضاء التحرير و،رهنه وحجرهو

 ،مواريثه وكقضاء المسال و،المواريث وفي الرهن و،حواشي الشهيد و،الوصايا والحجر والمقاصد في الرهن

  ظاهر حجر  و،ف اللثامشكمواريث و



٢٧٢

  . في وصاياهجماع الإىجامع المقاصد ادع و، عليهجماعرة الإكالتذ

 الخلاف والمبسوطك ،الورثة إلى لا تنتقل وم مال الميتكح على ىة تبقكالترن إ :خلافاً لمن قال

ة في العلام و،القصاص والقضاء والشرائع في المواريث و،باب قضاء الدين عن الميت ووصايا السرائرو

هو  و،المختلف في وصاياه و،يضاح في رهنهلإقال به ا مال أو و،الشهيد في ميراث الدروس و،رشادالإ

في السرائر  والمفاتيح، وفايةكال وكما في المسالك، كثرالنهاية وفقه الراوندي وهو مذهب الأ وظاهر المقنع

  .الغرماء لا و الورثةكتدخل في مل ة لاكالتر أن خلاف في لا

يأذن  أو يوفي الدينأن  إلى القولين يمنع الوارث من التصرفعلى ن إ :رامةك مفتاح الثم قال

ظاهر السرائر في قضاء دين الميت، وهو  وكالمسالويضاح الإ في قضاء جماع الإك ذلىكقد ح والغرماء،

  .ما يشهد به التتبعك كذلك

  .مثله ليس بحجة وأن تقدير تسليمه معلوم الاستناد، على جماعالإن إ : أولاً:فيهو

 بل التتبع :لام السيد العاملي المتقدمكفي رد  لذا قال في الجواهر و غير موجود،جماعالإن إ :ثانياًو

بل وفي باب : جامع المقاصد في باب الحجر، قلت ومن لاحظ القواعدعلى يخفى ما لا كشاهد بخلافه، 

  .الرهن وغيره، وقد تقدمت عبارة القواعد

قبل  واًإنسانان ك بظنه صيداً فىرم إذا ماك ،ت في حياته ما أورث الضمان بعدهفعل الميه إذا ثم إن

يعد فعله، فيشمله الدليل، بل لم  لأنه  القاعدة ضمانه،ى مقتضفإنتة، كليه مات الرامي سإوصول السهم 

اء دان عليه الأكة ك لم يتصرف الوارث في الترفإنحينئذ  و في الضمان،إشكاليظهر ممن تعرض للمسألة 

  منها، 



٢٧٣

  .رناهكذ ما على من غيرها أو

طعمه أن إ و ضمن في ذمته،،أشبه ما أو لهكة طعاماً فأكانت الترك إذا ماكتلاف، تصرف بالإن إو

  .الوارث على ون الضمانك يكذلك ف، الغيركالغير بدون علم ذل

صرف الشخص  مثل مسألة تفليس ،أيضاًيضمن  لا أنه تصرف فيه الغير مع علمه، فالظاهر إذا أما

  .بدلها أو عليه نفسهاإنما  و،للوارث التصرفن إ قلنان إ ليهإلما يقدمه الغاصب 

 أخذه من الوارث فإن ،خذ من الغاصبالأك أنه ل من بابكالآ على القول بالمنع يلزم على نعم،

 إلى ن له الرجوعكل لم يكأخذه من الآن إ ون الوارث قدمه بنفسه،ل، لأكالآ إلى ن له الرجوعكلم ي

  .ورة في باب الغصبكسائر الفروع المذ إلى ،الوارث

 ة أوكعطاء نفس الترإلما تقدم من اختياره في  ،ه الوارث فهوك تدارفإننحوه،  ون تصرف بالبيعإو

ما استدل به الشيخ كضرر،  ، لدليل لاكيبعد ذل  لا،ه فهل للمطالب فسخ المعاملةكلم يتدارن إ و،بدلها

الدين في كا إ: يقالأن  إلاّ اللهم:  قال،مال اليه الجواهر وغيره به في خيار الغبن، و) االلههحمر (ىالمرتض

  .انتهى ،له حقاً في الجملة وأن ه تضرر الغريم،ؤالخيار الذي منش على التسلط

المفسوخ  ولم يجدها أخذ بدلها،ن إ و وجد العين أخذها،فإنالميت،  على ذا فسخ صاحب الحقإف

  .رثالوا إلى عليه يرجع

  .تفي منها ذا القدرك ن،ثيرةكفي المقام فروع و



٢٧٤

 ما مثله الجواهر بما لوكعصيانه  ما مثلناه بالرمي، أوكفرق بين عدم عصيان الميت بفعله  لاه ثم إن

 ،كذلكانت قد سرت جنايته ك  فيها بعد موته، أوىان حفر بئراً في طريق المسلمين عدواناً فتردك

 ون مع العصيانكي أن  هذا المثال يصلحفإنتلف هو الثمن مثلا، أ أن العيب بعدمثلهما ما لو رد مبيعه بو

  .ن قصد قتل المسلمأون مع العصيان بكي أن نكمثال رمي السهم يم أن ماكبدونه، أو 



٢٧٥

 الوجه و فيه تردد،،ظهور سفههبفي السفيه ) أي الحجر(هل يثبت : قال في الشرائع ):١٤مسألة (

  .مكم الحاكبح إلاّ يزول ذا لاك ويثبت، لاأنه 

  :  أربعةرامة في المسألة أقوالاًكر في مفتاح الكقد ذ: أقول

 القواعد والشرائع وقد نقله عن المبسوط وم،كم الحاكح على زواله ول من الحجركتوقف : الأول

 ليه في غايةإمال  وأنه ظاهر الغنية،كو:  قال،سلامرشاد لفخر الإشرح الإ ومجمع البرهان ورةكالتذو

 ،رشادنه صريحه في تعليق الإأالمشهور، ثم أيده هو ب أنه ردبيلي عن المحقق الثاني المقدس الأىكح والمراد،

  .خلاف هنا إلى ره المبسوط ولم يشركذو: قال

ينتفي بانتفائه، حيث يقطع  وم، بل يظهر الحجر بظهور السفهكالحا إلى عدم الاحتياج: الثاني

 رشادفي تعليق الإ والرياض، وحالمفاتي وفايةكال وكالمسال والروضة وصدهو خيرة جامع المقا و،ينالأمرب

  .قويأنه 

  .ما عن اللمعةكم، كم الحاكح على يتوقف زواله والسفه،يثبت بمجرد نه إ :الثالث

  .لام الشهيد في غاية المرادكيظهر من نه إ : قال في جامع المقاصد،س الثالثكع: الرابع

س في كع و،توقف في زواله ومكم الحاكح على  في التحرير بتوقفهجزمو: رامةكثم قال مفتاح ال

 في سلاملم يرجح فخر الإ و،جزم في زواله من دونه ومكم الحاكح على رشاد فتوقف في ثبوتهالإ

ورة، كقوال المذأخذ منه الجواهر الأ و،) االلههحمر(لامه كالمهم من  انتهى ،الشهيد في حواشيه و،يضاحالإ

  .من راجعهعلى يخفى  ما لاك

   مك الحتالروايات علق وياتن الآقرب القول الثاني، لأالأو



٢٧٦

هو  ماكم، كن الحكن الموضوع لم يكذا لم يإ وم،كان الحكان الموضوع ك  فإذاالسفه،على 

  .مكح ول موضوعك القاعدة في ىمقتض

  .يةالأولالقاعدة  على ون دليل وارداًك، فلا يالأولسيأتي ضعف أدلة القول و

م كم الشارع بتغيير الحكحإذا  إلاّ ،الموضوعات على ام المعلقةكحل الأك في الأمر ذاك وبل

ان واقعاً كن إ وم ذهب حقه،كالحاعند لو حلف  أنه ما قالوا في مسألةك ،مكم الحاكالواقعي بسبب ح

يتغير  اقعي لام الوكالح أن تضيق ي،)١(اقتطعت له قطعة من النار: )صلى االله عليه وآله(لا فقوله إو ثابتاً،

  .يةالأولم أيضاً، بحسب القاعدة كم الحاكبسبب ح

  .م بالسفهكم الحاكا باطلة، ولولم بحإ أي  بأن زيداً سفه لم يجز له معاملته،نسانذا علم الإإف

 م موضوعاً أوك الحاأ بأن قطع بخط،م عليه اشتباهاًكم الحاكحإنما  وليس بسفيه أنه ذا علمإو

  .بالسفه، فمعاملته معه صحيحةم عليه ك لم يح،ماًكح

م بعد بالرفع عنه كم الحاكم بالسفه لواقع سفهه، ثم ارتفع السفه، ثم لم يحكم عليه الحاكذا حإو

  .مكم تابع للواقع لا للحكن الحجازت معاملته، لأ

ي سلامم الإكت من قبل الح في موارد قوانين وضع،الواقع ومكم الحاكلة بين حكنعم ربما تقع المش

م كوضع الحا إذا يوجب الهرج، مثلاً المورد لا أن نسان، فيما علم الإىالفوض والمرج و عن الهرجاًتفادي

مشتقاته،  وعدم بيع الحليب منع التجول، أو أو طفاء الضياء في الليالي،قوانين لإ العادل قوانين المرور، أو

عدم  بالجواز، أو لاّإالبلد  إلى يءأوعدم ا  

                                                

 



٢٧٧

 مخالفة المرور توجب اصطدام السياراتن إ ، حيثكما أشبه ذل صديرها أوت واستيراد البضائع

 فيلقي عليها القنابل القاتلة، طفاء توجب رؤية العدو الحارب للبلدقوانين الإ وموال،الأ ورواحذهاب الأو

قوانين الصحة توجب  وتنتشر في البلد، قوانين منع التجول توجب الاغتيالات، حيث الفئات العاثيةو

 قوانين الاستيراد ورقابة، البلد حيث لا إلى فاركقوانين ايء توجب مجيء عيون ال و،كالهلا و الوباءخطر

  .جل تحطيم الاقتصادفار بالمرصاد لأك، حيث تقف بلاد السلامالتصدير توجب تحطيم الاقتصاد لبلد الإو

 الشراف الفقيه تتح ،هابمختلف شعب جرائيةالإ وقضائيةلا و المشرعةى مما تضعها القوك غير ذللىإ

 كش ه لافإنون القانون في الحقيقة في مصلحة المسلمين، كتصويب أهل الخبرة المحيطين به، مما ي والعادل،

 في كش لا أنه ماك جعله، ى القانون في مورد العلم بوجود المصلحة الملحوظة لدكفي لزوم اتباع ذل

مة الأ على اللازم واللازم عليه جعل القانونلمصلحة فم وضع لكن الحا، لأكالشى لدلزوم الاتباع 

 في كر الفقهاء ذلكما ذك، ان محتملاًك إذا  يحرمبنفسهيحرم  ماكضرار الإ و،يجوز ن الرد عليه لااتباعه لأ

  .كما أشبه ذل أو من الصوم أو مسألة الخوف من الطهارة المائية

 منتصف الليل، حيث لا خوف ءلحمراشارة االإ على ضرر، مثل المرور  بأن لانسانقطع الإ إذا أما

لا علة فلا معلول،  لأنه ،لا أو م المشروعكالحا على رد لأنه  محرم،ك، فهل ذلكما أشبه ذل أو ،اًإطلاق

 ضرار السابقة،هم يوجب الأمعل على اعتماد الناسن إ ، حيثالأولان يحتمل كن إ ولا يبعد الثاني،

ون خرق القانون حراماً، كور ك المذالأمريتبع  والتتبع، وليد من التأمزم إلى بحاجة ولة،كالمسألة مشو

   .لا م أحيث أمر به الفقيه العادل



٢٧٨

 ،جراء العقابإالمهم في  وهمم يلزم عليه ملاحظة الأكالحا أن المخالفين، فالظاهر إلى أما بالنسبة

ما ك ،ركنهي عن المنلا و بالمعروفالأمرلي ك مما يدخل تحت ،ما أشبه أو ان تعزيراً أوتغريماًكسواء 

ومن ، ل يوم عشرة آلاف مرةكيخالف قوانين المرور في العاصمة  مثلاً ،غيره وتاب الحدودكرناه في كذ

 ك، فاللازم ترسلامقوانين الإ وسلامل يوم يوجب تشويه سمعة الإك إنسانجلد عشر آلاف  أن الواضح

  . )١(جب الغيبة عن نفسهرحم االله من : )عليه السلام(م، فقد قال كالحا على كمثل ذل

 مما ،الحديث )٢(الناس يقولون أن لو لا :في قصة المؤامرة ضده )صلى االله عليه وآله(وقد قال 

  .كغير ذل إلى ،سلام بعدم تشوه سمعة الإسلاميظهر اهتمام الإ

 على الدفع متوقفن إ  حيث،)٣(ليهم أموالهمإدفعوا ا آنستم منهم رشداً ففإن: قال سبحانه

ل بأا في الصغير الذي ك شامل للمقام، فلا يستشالآيةمناط و ،ما تقدمك رشد الذي هو خلاف السفهال

بيركفي السفيه ال  لالم يبلغ بعد.  

م، كر الحاكخلافه بدون ذ والسفه على منطوقاً ويه مفهوماًم في الآكان، فقد علق الحكيف كو

  .هو مقصود وفاللازم تقييدها به بالدليل

   )٥(فليملل وليه:  قولهلىإ )٤(ان الذي عليه الحق سفيهاًك فإن: هقال سبحانو

                                                

 

 

 

 

 



٢٧٩

  .مكر للحاك الولاية بمجرد السفه بدون ذتعالىثبت أفقد 

م كر الحاكجعل السفه مانعاً بدون ذنه إ  حيث،)١(مكلا تؤتوا السفهاء أموالو: قال سبحانهو

  .أيضاً

تعليق أن إلا  ن مفهوماً اصطلاحاًكلم ين إ وهفإن، الأولى الآيةالمفهوم في كيتين المفهوم في الآو

  :  يظهر وجه الاستدلال بالرواياتكبذل والوصف مشعر بالعلية، خصوصاً في مثل المقام، على مكالح

سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل :  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهرواه الحلبي، عن مثل ما

  .)٢(لا: )عليه السلام( قال ،هاتصدق وأيجوزبيعها

ولا تؤتوا : تعالى في قوله )عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،عن يوسف بن يعقوبو

  .غيرهما مما تقدمإلى ، )٣(تثق به من لا:  قالمك أموالءالسفها

  مثل،إشكالفيها  أو ما تقدمإلى بعض الاستدلالات التي ترجع  إلى حاجة لا أنه رناه يظهركبما ذو

لم يجز التصرف ن إ و،الآيةن الرشد شرطاً وهو باطل بكم لم يكم الحاكجاز التصرف مع عدم حن إأنه 

ن أب و،يزول المشروط بزوال الشرط أن ن اشتراط جواز التصرف بالرشد يقتضيأب و،ثبت المطلوب

  .انتهاءً وم ابتداءًك عدم الاشتراط بالحاالأصل

 صل عدم الحجر بدون حجره،أانتهاءً ب وم ابتداءًكاما يظهر ضعف الاستدلالات لاشتراط الحك

ماله  على م فتسلطهك لم يحجر الحا فإذاأموالهم على الناس مسلطونن أب و،هك بدون فكصل عدم الفأو

   ،الابتداء إلى هذا الدليل بالنسبةو ،يقتضي صحة تصرفاته

                                                

 

 

 



٢٨٠

ن ن السفه أمر غامض لأأب و.الانتهاء إلى وهذا بالنسبة ،مكيرفعه الحا حتى لاستصحاب الحجرو

روا مثله كما ذك ،مكفي مثله لابد من حسم الحا وستنباطيا فالموضوع ،السفه شيء أن ى يرإنسانل ك

الذين يريدون التعامل  ونسان وقع نفس الإكيف وم يحجركان الحاك نه لوأب و،الغناءو الوطن ونيةفي الآ

 الناس لا وف،كي حتى لم يرفع سفهه أو ،فكي حتى سفيه أنه  لا يعلموه إذ ،الحرج ومعه في العسر

  .يعاملون معه لا حتى  سفههيعرفون متى

 بصحة التصرفات الشاملة لتصرفاته التي فعلها في زمن سفهه ك الاستدلال لذل:رامةكالمفتاح في و

  .قبل التحجير عليها

  .نه أصل الصحةأك: أقول

اعتبرنا  إذا خصوصاً و، الناس سفهاء أكثر إذ،البلية وىان مجرد السفه حجراً لعمت البلوكنه لو أبو

  .العدالة في الرشد

 تسلط الناس مرفوع بأدلة السفه، و لا يقاوم الدليل،الأصل فإن فى،لا يخ ل ماكفي الو

سائر كليس السفه غامضاً بل هو  و،السفه على مكالاستصحاب لا مجال له بعد ظاهر تعليق الحو

فراد غامضة أشياء له أوضح الأ هو والماء أن  حتى،فراد غامضةأ وفراد واضحةأالمواضيع العرفية، لها 

 فإن ،ره جمع من الفقهاءكذن إ ولامكون بعض الموضوعات استنباطية أول الك و،شبهأما و بريتيةكالك

  .ما تقدم وجههكالمعيار في الموضوعات العرف 

  مطلقاً،كذلك مكيسبب جعل الح عسر الشخص لاأن  إلى ضافه بالإ،)لولا( يظهر جواب كبذلو

انت جهة ك ذاإ إلاّ ،ماً عاماًكا توجب ح أ لا،م في مواردهاكلضرر يرفع الحرج واالح ودليل العسرإذ 

م من ك الحايخش وت الوباءءجا إذا تب الفقه بماكما مثلناه في بعض كم، كم الحاكسبب ح خارجية مما

مصالح المسلمين  على قائمأنه   بضميمةلا ضرر دليل فإن ،نحوه وتلف الناس بسبب شرب الحليب

  جازة يعطي الإ



٢٨١

  .له في المنع عن تعاطي الحليب مطلقاً

  .الشرع و الناس سفهاء خلاف العقلأكثر و،صالة الصحة ساقطة بالدليل المتقدمأو

 على زوالاً و الجواهر عدم توقفه ثبوتاًىلذا قو ومما تقدم يظهر وجه النظر في القولين المفصلين،و

  .مكم الحاكح

 إلى  في عدم الاحتياج فيهماإشكال الطفل فلا وانون إلى ما بالنسبةأالسفيه،  إلى له بالنسبةكهذا 

قد استظهر نفي التراع في المقامين في موضعين و: رامةك قال في مفتاح ال،زوالاً م حجراً ولاكم الحاكح

زوال  أن رةكظاهر التذ و، من الشهيد في أحد المقامينكذل على جماعاستظهر الإ و،من مجمع البرهان

أيضاً رة كالتذ والتحرير و ثم نقل عن المبسوط،م ضروريكم الحاكالحجر عنه ببلوغه رشيداً من دون ح

  .مكالحا إلى ياجتعدم الاح

م في رفع الحجر عن كاباء الحراجع الآ أن لم يسمع إذ ،ما ادعاه من الضرورية في محلهو: أقول

  .الوصي أولياء وب والجدون الأك ى مقتضكرشدهم، بل ذل وطفال ببلوغهمالأ

 ،مساوياً أو ان عدم الاحتياج في السفيه أولىك ،مكالحا إلى يحتاج في حجره ان انون لاك إذا ثم

  .ل أدلة انون تأتي في السفيهكن لأ

 الأصللا فإ و، عمل عليهصلٌأن اك فإن في سفهه، ك مع شخص شنسانعامل الإه إذا ثم إن

  .شبهأما  أو غاصب أنه  فيكمع ش المعاملةك ،لم يعلم المانع عنه صالة الصحة ماأ الصحة لجريان

روره في مسألة كما ذكلام فيه، كالتقارن جري ال والمعاملة ولم يعلم التقدم ولو علم بالسفهو

 حيث يجري ،سفه أم لا أنه  في نفسهنسان الإكلوش صالة الصحة ماأمثله في جريان  و،مجهول التاريخ

  .العدمأصل 

  . بينهماالأمرربما يشتبه  إذ ،رماًك أو طرفه يعلم أعماله سفهائياً أن لم يعلم المعامل أنه إذا منه يعلمو

  



٢٨٢

 ،إنسانالسفه يوجب الحجر تلقائياً فعامله  أن رناه منكذ ما على الأمران ك إذا ):١٥مسألة (

مفتاح  وره الجواهرك وقد ذ،دمما تقكبطلان عقد السفيه  على دليل لا إذ انت المعاملة فضولية،ك

  .رامةكال

لامهم كالظاهر الذي استفاده غير واحد من  و،غيرهما والعلامة والمحققك ،طلق البطلانأخلافاً لمن 

  .جازةالبطلان لولا الإ

  .ذن الوليإابن البراج منع جواز بيع السفيه ب ونعم عن الشيخ

 الأمرتوقف  إلى ما الشرائع فحيث ذهبأ ،لا بطلتإ و،جاز الولي المعاملة فهوأ فإن ،انكيف كو

جازة إمراده مع عدم  أن الظاهر و،ان البيع باطلاًك إنسانحجر عليه فبايعه  إذا : قال،مكحجر الحاعلى 

ن تحريم كيم أنه ردبيلي بل عن الأ،كبلا خلاف أجده في شيء من ذل: قال وفسره به الجواهر ماك ،الولي

  . انتهى ،ان فيه منع واضحكن إ وورة البيع والشراء معه،يقاع صإمجرد  و،أصل المعاملة معه

تنازعاً  والاًكشإيوجب  لا حتى الشارع أراد سد باب معاملات السفيه أن ولعله فهم التحريم من

  .نه محل منعكل

 كذل وجازة،وقت الإ إلى  بالنسبة،عدم مفسدة  أو،انت مصلحةك إذا جازةيجوز للولي الإثم إنما 

 ى باع السفيه داره بمائة وهي تسو فإذا،م المصلحة قبله ما لاكلا م المفسدة قبله،  فوقت النفوذلأنه 

 مائة، ثم صارت ىانت تسوك أنه إذا ماكجازة،  صحت الإ،مائة إلى جازةمائتين، ثم تترلت في وقت الإ

  .تين لم تصح الاجازةائجازة مفي وقت الإ

 ان تالفاً،كذن صاحبه إضه ببق وتلفن إ واده البائع،ان المبيع موجوداً استعك فإن: قال في الشرائع

  .انتهى ، حجرهكفن إو

لا  و،لم يقع ما يوجب الانتقال وهك ملكالمل إذ ، فيه ولا خلافإشكال استعادة البائع لا: أقول

  و الرهن وةرجاالإ والشراء و بين البيعكفرق في ذل



٢٨٣

  . الجميعغيرها، لوحده الدليل في وةالمساقاوالمضاربة  والمزارعة

ه هو فإن ، غير واحدكذل إلى ذهب وم بعدم الضمان،كلام في فرعه الثاني، حيث حكالإنما و

 بأن كوجهه في المسال وفاية،كال وجامع المقاصد ورةكالتذ والتحرير والقواعد والمنقول عن المبسوط

  . فهو مضيع لماله، لاعلمه بأن العرض المبذول منه ثابت أم والبائع قصر في معاملته قبل اختبار حاله

، من غير فرق بين طلاق بدون دليل مخرج له عن الإ، شامل لما نحن فيهاليدعلى  ن إطلاقإ :فيهو

  .لا دليل في المقام وبدليل إلاّ م التصرفكالسفه لا يرفع ح إذ جهله، والسفيه إلى علم الرافع

ليف لهما، لدليل رفع القلم كت البهيمة لاكما طفل الذي لا يميز لأال وانونكليس المقام و

انقلبت فقتلت  إذا خروج الضمان عن فعل الظئر النائمةكخرج،  ما إلاّ ليفكت ول وضعكالمقتضي لرفع 

ما السفيه الذي لم يدل نحوه، فلا يقاس  وة لعمد الصبيقلاقد ثبت بالدليل تحمل الع وغيره، والرضيع

 كون ذلكفيه منع و:  بقولهكولذا رد الجواهر المسال قط،عدم صحة تصرفاته المالية فعلى  إلاّ الدليل

  .انتهى ،مسقطاً، لحرمة المال مع عموم أدلة الضمان

 فتخصيص اللمعة ،الموضوع أو مكالجاهل بالح ومنه يعلم عدم الفرق بين المعامل مع السفيه العالمو

الذي يختلج في صدري :  قال، حيثكبمثل ذل)  االلههحمر(ردبيلي تحصيص الأ والضمان بالمعامل الجاهل،

 ليه عالماًإم ون المسلّكيأن  إلاّ عدم صحة التسلط والسفيه بعدم صحة هذا العقد، أي ،ضمانه مع علمه

  .إشكال محل ،انتهى ،ياهإقبضه و

 الجهل من السفيه وفرق بين العلم  حيث لا،الضمان في سائر المواضعكالضمان هنا ن إ :الحاصلو

  .ذنهإبدون  أو كذن المالإيه ب قبضه السف،من طرفهأو 



٢٨٤

ذن للسفيه الآ أو  بأن المباشر المعطي، ظهر وجه النظر في الاستدلال لعدم ضمان السفيهكبذلو

 متاعه في الشارع فأتلفته المارة، حيث لا ضمان لهم، ىمن ألقكهو تلاف، ف من السبب في الإىأقو

  .من أتلف عن مثله ولانصراف دليل اليد

  لاىون المباشر أقوك ودلة له،ن وجه لعدم شمول الأكلف لم يك مقلاف حيث علتالمن إ :فيهإذ 

بعدم : ه فسرق السارق متاعه، فهل يقالب له يشمل المقام، فهو مثل من لم يغلق باإطلاق على دليل

  .صاحب المتاع على العرف يلقون باللومن إ ضمان السارق، حيث

  . خراج السفيه عنهاإليل في د مة، حيث لاكية محالأولدلة الأن إ :الحاصلو

صرح في ن إ وتلف المال،أ و الحال فيما لو اقترض السفيهكرنا يظهر لكمما ذو: قال في الجواهر

  .ل حالك على الضمان فيهبعدم أيضاً القواعد 

ذا لو ك ه:قال أن ، إلىفهي ضائعة لاإ و،وجدهان إ يسترد البائع سلعتهو: قال في القواعد: أقول

ل ما يتضمن كذا ك وتلاف،الإ على قراض تسليطرامة بأن الإكعلّله مفتاح ال ولمال،تلف اأ واقترض

  .انتهى ،تلافالإ على التسليط

 ى منتهفإن لام،كلونه تسليطاً لا يوجب البدل فهو أول اكتسليط، أما  أنه  فيكلا شنه إ :فيهو

  . النهي عن تسليط السفيهالأمر

علم من إذا  إلاّ ،ن النهي لا يوجب البطلانك ل،)١(مكولا تؤتوا السفهاء أموال: قال سبحانه

  .يف يوجب عدم الضمانكما أشبه، ف أو الخارج سلب العبارة

  .أتلفه، فمن أين يأخذ البدل وهقرض إذا :لا يقال

                                                

 



٢٨٥

   :ه يقالنلأ

  .بين أخذ البدل و لا تلازم بين القرض:أولا

  .جازة الولي في القرضإن كيم: ثانياًو

  شيئاًكقرض فقيراً لا يمل إذا ان حاله حال ماك لم يرتفع فإن بعد رفع الحجر عنه،يتبع به : لثاًثاو

  .البدل على لم يحصل المقرضن إ ويبطل القرض، لانه إ مات، حيثو

أتلفا  إذا م السفيه في وجوب الضمان عليهماكانون ح وم الصبيكحو: رامةكأما قول مفتاح ال

حصل في أيديهما  انتفاء الضمان عنهما في ما وف في أيديهما،غصباه فتل أو ذنه،إمال غيرهما بغير 

  .القرض والبيعكباختيار صاحبه 

دلة  للأإطلاقيميز محل نظر، لعدم الطفل الذي لا  ويشعر انون الذي لا على الضمانن إ :ففيه

 ليفاًكلهما تدليل رفع القلم شامل  و فهما أشبه بالحيوان،،تلف، يشمل الضمان فيهماأمن  واليد على مثل

النقض ببعض  أن ماك دليله، إطلاقالجنون خلاف  والقول بأن الوضع لا يرفع بالصغر ووضعاً،و

الصلاة  والحجكليفية كام التكح ببعض الأالنجاسة غير وارد بعد نقضه أولاً والطهارةكام الوضعية كحالأ

  .لا دليل فيه بما ك ثبت بدليل خاص فلا يقاس ذلكحلّه بأن ذل ووالصيام في الصغير،

  



٢٨٦

  .لا يضمن أنه الوجه وتلفها ففيه تردد،أ فةلو أودعه وديع: قال في الشرائع ):١٦مسألة (

  : دلةغيرهم بجملة من الأ واستدل له الشارحان و،كرشاد في ذلتبعه الإو

  . ماله في البحرىون بمترله من ألقكفي، )١(مكلا تؤتوا السفهاء أموال: مثل قوله سبحانه

  .صالة عدم الضمانأب و من المباشر،ىب أقوبأن السبو

 يستبضع رجلاً أن  أراد)عليه السلام( الصادق مامسماعيل بن الإإ أن من: بما رواه في الوسائلو

 كاستبضعه فاستهل و فخالف،ان يشرب الخمرك كن ذل، لأك عن ذل)عليه السلام( عبد االله أبو هاهنف

 اللهم اجرني: يقول و فجعل يطوف بالبيت،سماعيلإبنه امعه حج  و)عليه السلام( عبد االله ماله، فحج أبو

االله  و فلا،بني مه يا:  فهمزه بيده من خلفه، فقال له)عليه السلام( عبد االله اخلف علي، فلحقه أبوو

، فقال يشرب الخمر فائتمنته أنه كقد بلغ و،كلا يخلف علي و،كيأجر أن كل االله حجة، ولا على كمال

 االله عزوجل يقول في ،يا بني: ني سمعت الناس يقولون، فقالإني لم أره يشرب الخمر إيا أبه : سماعيلإ

 المؤمنون ك شهد عند فإذايصدق للمؤمنين، ويصدق االله:  يقولونيؤمن للمؤمنين ويؤمن باالله: تابهك

 فأي مك السفهاء أموالاولا تؤتو: تابهكاالله عزوجل يقول في ن إ  ولا تأتمن شارب الخمر،،فصدقهم

 على لا يؤتمن وشفع، إذا خطب، ولا يشفع إذا شارب الخمر لا يزوجن إ سفيه أسفه من شارب الخمر،

  .)٢(لا يخلف عليه ويأجره، أن االله على ن للذي أئتمنهكها لم يكمانة فاستهلأ على ئتمنهامانة، فمن أ

                                                

 

 



٢٨٧

 فقد ثبت ،يعط منه أولم ،ماله محجور عليه أن المفروض و،ضمن فهل يعطي من ماله إذا نهأبو

  .ىلا يخف ل ماكفي ال والمطلوب،

  .ما تقدم في المسألة السابقةك ،يةلا دلالة للآ أن :الأول على ذ يردإ

  .ىالصغر وىبركمن المناقشة في الأيضاً بما تقدم : الثانيعلى و

  .غيرهما ومن أتلف واليد على إطلاقهو  و،يقاوم الدليل  لان الأصلإ : الثالثىوعل

  : بأن الرواية بلا دلالة فيها: ابعالرعلى و

   .ن الفقهاء لا يجعلون شارب الخمر سفيهاًلأ: أولاً

   .امكح لا الأ،اقيرشاد بقرينة السفي الإ الرواية ظاهرةن إ :ثانياًو

  .عدم الضمان على لم تدل: ثالثاًو

الحسن  أبا تسمع:  قال،سناد، عن مسعدة بن زياد بن جعفر، في قرب الإعبد االلهرواه  يؤيده ما و

 ،فلاناً يريد اليمن أفلا أزوده بمال ليشتري به عصب اليمنن إ يا أبه: بيه يقول لأ)عليه السلام( ىموس

ن االله ، لأكلم تخلف علي و،ذهب لم توجر عليهان إ الأ:  قالولم: ، قالتفعل يا بني لا: فقال

 فأي سفيه أسفه بعد النساء من م قياماًكلم التي جعل االله كولا تؤتوا السفهاء أموال: عزوجل يقول

:  قال)صلى االله عليه وآله(، عن رسول االله )عليهم السلام(بائه آحدثني عن أبي ن إ نيشارب الخمر، يا ب

اه االله عزوجل لأنه االله ضمان، على من أئتمن غير أمين فليس له يأتمنه أن قد)١( .  

 كذلكن لسن أ في عداد شارب الخمر، مع وضوح النساء جعلن سفهاء أن وجه التأييد: أقول

  مال عقولهن كالمراد عدم إنما  و،شرعاً ولا عقلاً

                                                

 



٢٨٨

 ،غيره سماعيل أخوه أوإهو  وفهام الغيرإسأل أباه بقصد إنما  مامالإ أن الظاهر وعقول الرجال،ك

  .ى يا موسك بيمينكما تلو: هو من سئوال العارف، نحوو

 سماعيل لوالده،إمخالفة  على اشتماله إلى افاًضرواية بعدم الجابر لها، مال على  الجواهرإشكالأما 

 إذ  في جوازه له، فغير ظاهر الوجه،إشكال يه عن الدعاء الذي لاإلى  والمعلوم من ورعه خلافه،و

 )عليه السلام(بيانه كرشادياً إان ك مامأمر الإو بسند صحيح،)  االلههحمر(ليني كالرواية صحيحة رواها ال

  .ن معصوماًكجلالته لم ي على سماعيلإ وعدم استجابة دعائه،

  .بما تقدم في المسأله السابقة: الخامسعلى و

مجمع و  والروضةكالمسال وجامع المقاصد ورةكما اختاره التذك القاعدة الضمان، ىعليه فمقتضو

  .انفظهر قوة القول بالضم: تبعهم الجواهر قالو ـ رامةكما في مفتاح الك ـ البرهان

ين بالغ الأولن لضمان، لأاتلافهم للوديعة إالصبي المميز يوجب  والمفلسك فالسفيه ،انكيف كو

م ضمانه دان يحتمل عكن إ و:الثالثو .تخصصها حتى أدلة الضمان على هما لا يرددليل حجر و،قلاع

 أن بعد ،ةقلاان يحمله العكن إ و ـضمانه في باب الدياتأن  إلاّ أن عمد الصبي خطلأ ولرفع القلم،

 ـ وز في أذهام وحدة البابكالمرن إ ما يراه عرف المتشرعة، حيثكالضمانات من باب واحد 

 أنه إذا تلافاته بدون وديعة، ولذا يرون عرف المتشرعةإساير كستظهار ضمانه في هذا الباب ايوجب 

  .حصل له مال إذا في المستقبل أو ضامن في ماله حالاً أنه سر شيئاً عمداًك

  .يتحمل هو في باب الديات لا:  يقاللا



٢٨٩

 على وز المؤيد بباب الديات يتقدمكهذا المر و للدليل المفقود في المقام،كعدم تحمله هنا: نه يقاللأ

 في باب أالخط إذ ن الاستدلال به للمقام،كيم  لاأعمده خطأن  إلى ضافة، بالإأعمده خط ودليلي الرفع

  .الضمانات لا يوجب رفع الضمان

 أنه  علىبالتفريط، بناءً و بل، ضمانه بالمباشرةىان الصبي مميزاً، فقد يقوك إذا أماو: في الجواهرقال 

 عليهم في الحفظ، الاعتماد على المباشرة بعد استمرار السيرة هنا على عنها المنع قوة السبب هنا يقصر لا

لذا  ون منعها،ك عليه يم توقف صدق التفريطىدعو وهمال،بالإ حتى ليف لا ينافي الضمانكعدم التو

  .انتهى ،هانحو والناسي والغافل ويضمن الساهي

 في كعمومات أدلة الضمان يش وما عرفت،ك عدم ضماما الأصلانون ف وأما الصبي غير المميز

الحيوان عرفاً، فما عن بعضهم من الضمان مطلقاً كما فإا، بل لا يبعد انصرافهما عنهما مشمولها له

  .تبعهما الجواهر عدم الضمان والتحرير ورةكاختار التذضعيف، ولذا 

 أبو لئس: هاشم الجعفري، قال أبي  في باب اشتراط العقل في البيع، عنكالمستدررواه  يؤيده ماو

ان مؤذياً فهو في كن إ :)سلامه عليه وصلوات االله ( فقال، عن انون)عليه السلام (ريكمحمد العس

  .)١(نعامالأم كلا ففي حإ و،م السباعكح

  يف يضمنان الدم؟كف: لا يقال

  .لدليل خاص: نه يقاللأ

الانصراف  إلى ضافة بالإ،سه في الثانيكع والأولوز في كغيره هو المر وعليه فالفارق بين المميزو

  دلة الضمان عن غير لأ

                                                

 



٢٩٠

  .المميز

يؤيده ما  والحيوان،كغير شاعر  لأنه غير ضامن أو دلة، الأطلاقران ضامن مطلقاً لإكوهل الس

:  فقال،ران الذي يجب عليه الحدك السحد  مالئ س)عليه السلام(علياً ن إ :رواه الجعفريات، بسنده

ختاً من زوجةأ ولا ،يعرف سماءً من أرض لا ويعرف ثوبه من ثياب غيره، ران عندنا الذي لاكالس ،

  . )١(لا عتاقه و طلاقهلا وهؤلاشرا وهذا لا يجوز بيعهن إ :)عليه السلام(قال جعفر بن محمد 

عدم تعمده  ودلة له،الاختيار في شمول الأكن ما بالاختيار لأ ،الأولشربه ففصل بين تعمد  يأو

  .فالثاني

  .احتمالات

الدم  أن قد عرفت إذ الضمان هنا مطلقاً، على يدل ضمان القتل في حال النوم في مسألة الظئر لاو

 أو ته،قلاععلى  أو من أراق، على لذا جعله و، يطللا: قال و فقد حصن الشارع الدم،مه خاصكح

ان كن إ والتأمل، إلى المسألة بحاجة وبيت المال، وةقلاالع على  المالياتكذلكليس  و بيت المال،لىع

  .ره الجواهركما ذك ،نحوهم والناسي والغافل والساهيكالضمان  وزكالمر

 به أفتى و،ما دلت عليها الروايةك، ىركصحة عقد الس ـ ولو تأييداً ضعيفاً ـ يؤيد الضمانو

  العرض،كالشارع أراد عدم انتها أن وجه الضعف احتمال ومثلها، أنه عاظم، وجه التأييدجمع من الأ

  . ما نحن فيهكذلكليس  ولذا صحح عقدها،و

  .دلة الأطلاقالموضوع الضمان، لإ أو مك في عدم رفع الجهل بالحإشكاللا ه ثم إن

السبب   لأنسر،كه بالرِكالم على قرار الضمانأن  إلاّ ، فلا يبعد ضماما،اهركالإ وأما الاضطرار

   ىير راه لاكالإ و دليل الاضطرارفإنمن المباشر، ى قوأ

                                                

 



٢٩١

ثر من أل ك القاعدة في حديث الرفع ىمقتضن إ قلنان إ وأدلة الضمان، على رودهما والمتشرعة

  .هإطلاق خلاف كن ذلكم، لكرفعاً للح لاّإراه ي قد استراح من لاو ،ما استثنيإلاّ  وضع أو ليفكت

 أن ماكزماني، فدواري الأالسفه المبعض حاله حال الجنون الأ أن هو وبقي شيء في أصل المسألة،

دواري السفه الأ إلى بالنسبة لا ، اللازم في المقامكذلك ،عدمه ومه تابع لموضوع الجنونكل زمان حك

 له لاكان سفيهاً في الصرف غير الموزون في مأك إذا يه السفه، مثلاًما ف إلى بالنسبة زماني فحسب، بلالأ

ما كصالة عدم صحة حجره في غير متعلق سفهه،  لأ،لكصرفه في المأ على ملابسه، حجر أو في معاملاته

 العمل كه في ذلكعمل خاص، حيث لا يعتني بش إلى ان بالنسبةك إذا كثير الشكروا شبهه في كذ

  .االله العالم وتأمل، ولم أر من تعرض له، إلى انت المسألة بحاجةكن إ و،لمل عكفي  الخاص لا

 حجره كما تقدم، ثم عقل بما انف على م أياهكلحجر الحا أو جل سفهه،حجر السفيه لأه إذا ثم إن

جازة معاملاته إيصح له  أنه قد تقدم وسائر العقلاء في معاملاته،كان ك ،ياهإم ك الحاكلف أو تلقائياً

  .ك ذلغير إلى قراره السابق،إما صح له تأييد كا بمترلة الفضولية، ة لأالسابق

لذا قال الجواهر  والخلاف،على  ،م لهكبعد حجر الحا أو الحجر تلقائياً إلى  عاد،السفه إلى  عادفإن

قلنا بتحقق السفه به  و حجره بحصول الرشد، ثم عد مبذراًكف لو أنه لا خلاف في: مازجاً مع الشرائع

 ضرورة اقتضاء وجود العلة ،ذا دائماًكه عاد الحجر عليه  ولو عاد، حجرهكزال ف لو ور عليه،حج

  .وجود المعلول

  بين  لأنه م الحاجر في زوال الحجر لزم الفحص،ك الحاكلو شو: أقول



٢٩٢

جراء إلم يتبين له فالظاهر لزوم ن إ وبتحقيق موضوعه، إلاّ عدمه أو المحذورين، فلا يحق له الحجر

  .ستصحابالا

 كاحتمل ارتفاع الحالة السابقة، فليس ذل إذا الاستصحاب على حق له في المضي لا أنه والظاهر

  .سهكذا عك والحجر مع زوال السفه حرام، إذ بقاطع، لاإاستصحاب الطهارة الذي يدوم ك

 القضاء: تابيكرنا تفصيله في كما ذكه، ك الحال فكم ثان في ذلكيحق لحا م لاكذا حجر حاإو

  .ببعض المناسبات ،أحياء المواتو

  



٢٩٣

  .بالجد للأ وبانون للأ وية في مال الطفللاالو: قال في الشرائع ):١٧مسألة (

 رشادالإ والتحرير والتبصرة ورةكالتذ والنافع والشرائع وقول المبسوطنه إ :رامةكقال في مفتاح ال

 الخلاف عنه في ىنف و،غيرها وايةفكال ومجمع البرهان وكالمسال وجامع المقاصد والروضة واللمعةو

  . عليهجماعرة الإكفي التذ ومة، الأإجماعان عليه كفي مجمع البرهان  وفاية،كال وكالمسال

  .المناطب متواتر النصوص ولو كذل على يدلو: أقول

  عن الرجل يزوج ابنه)عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،كالمل مثل صحيح الفضل بن عبد

  .)١(لا: )عليه السلام( قال ،بيجوز طلاق الأ: ، قلتلا بأس: )عليه السلام(ال  ق،هو صغيرو

 عن الصبية يزوجها )عليه السلام(الحسن  أبا سألت:  قال،سماعيل بن بزيعإصحيح محمد بن و

 عليه( قال ،ليهاإ الأمر أو  يجوز عليها التزويج،يدخل ا زوجها أن بر قبلكهي صغيرة فت وأبوها ثم يموت

  .)٢(يجوز عليها تزويج أبيها: )السلام

 زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائزإذا  : قال،)عليهما السلام(بن مسلم، عن أحدهما  صحيح محمدو

  .)٣(ابنهعلى 

 بزوج الأإذا  : قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهيم، عنكصحيح هشام بن سالم ومحمد بن حو

  .)٤(يعاً في حال واحد فالجد أولىان جمك فإن ،ولان التزويج للأكالجد و

                                                

 

 

 

 



٢٩٤

انوا ك إذا البنات وبنينال على باء جائزيج الآوتز:  قال)عليه السلام(علي  عن الدعائم، عنو

  .)١(برواك إذا صغاراً، وليس لهم خيار

  :  الروايات الواردة في باب البيعكذلك واح،كغيرها من الروايات الواردة في باب النإلى 

بينه قرابة،  و عن رجل بيني)عليه السلام( ىالحسن موس أبا سألت:  قال،ن رئابمثل ما رواه اب

 فيمن يشتري منهم ىلم يوص، فما تر وجواري، وغلماناً وكلي مماكتر و، أولاداً صغاراًكتر ومات

نظر  وان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهمكن إ :فقال:  قال، في بيعهمىما تر وم ولد،أالجارية فيتخذها 

لا بأس :  فقال،م ولدأيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها  فىفما تر: ، قلتهميان مأجوراً فك ومله

فيما يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر  أن  فليس لهم،باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم إذا كبذل

   .)٢(يصلحهم

  .رةالسيرة المستم و، القطعيجماعالإ و،غيرها من الرواياتإلى 

 ىيدل عليه الروايات الواردة في بحث أموال اليتام أنه رامةكما في مفتاح الك: قد قال في الرياضو

  .ثيرةكغيرهما من المباحث ال والوصيةو

رجل  إلى ىسأل عن رجل أوص أنه ،)عليه السلام(بن مسلم، عن الصادق  مثل موثق محمد: أقول

لا : )عليه السلام( فقال ،بينهم وون الربح بينهكي وأن ل،يعمل بالما أن ذن عند الوصيةأ وبمالهم وبولده

  .)٣(هو حي وكذن له في ذلأأباه قد  أن بأس به من أجل

   :حين حضرته الوفاة فقال أبي دعاني:  قال،ر الطويلكصحيح خالد بن بو

                                                

 

 

 



٢٩٥

  االله أبي عبد علىخلتفد ،ليلي له أبي ر منع ابنكثم ذ ،اعمل به ورا الصغكخوتإمال اقبض يا بني 

ليلي فلا  أبي أما قول ابن: )عليه السلام( فقال ى،ما تر:  فقصصت عليه قصتي، ثم قلت له)عليه السلام(

  .)١( ضمانكبين االله عزوجل فليس علي وكما فيما بينأ وستطيع رده،أ

جر بمال ولده تي أن وصي للوصيذن المأإذا  :قال أنه ،)عليه السلام( عن الباقر ،وعن الدعائم

  .)٢( الحديثضمان عليه  ولاكفال فله ذلطالأ

  .كبي لأكمال وأنت: )صلى االله عليه وآله(قوله  إلى ضافةبالإ

  .ثيركهو  وغيرها و،)٣(ولده ب جاريةرواية اشتراء الأو

  .)٤(تاب االلهك ببعض في رحام بعضهم أولىأولوا الأ: يدل عليه قوله سبحانه وبل

مما  بأنه ولده المقر وسمه في المشتبه،ارجت القرعة بخالذي بهة م ولد الشكح أن  فيإشكاللا ه ثم إن

  .نه ولدأم بكن الشارع حورة، لأكام المذكحواحد في الأ ،سمع منه شرعاً

، والشارع لم  وعقلاًولد عرفاً ولغةً لأنه الزاني، إلى  بالنسبةكذلكم كالح أن أما الزنا فلا يبعد

 كذلكم كعليه فالح واح،كروايات حرمة الن وداخل في آياتنه إ ارثه، ولذا قالوإقطع إنما  ويقطع ولديته

  .فيه

  : ثلاثة أقسام على السفه وثم الجنون

  الجد  وبلا خلاف في ولاية الأ وإشكاللا  وان في حال الصغر،كما : الأول

                                                

 

 

 

 



٢٩٦

  .  أدلة الولاية وغيرهطلاق لإكذل واح،كغير الن واحكعليه في الن

ان كمجنوناً، سواء  ولم يرشدا، بل ظلا سفيهاً واحكلغا النب أي الصغر،انا متصلين بحال ك ما: الثاني

  .مع البلوغ أو ل البلوغبق

  .سفه بعد مدة جن أو وعقل و بأن رشد،رشد وان مع فاصل عقلكما : الثالث

  .مكالولاية لهما لا للحا أن دلة الأإطلاق ىمقتض أن فقد عرفت: أما الثاني

 ىنف و،جماعن الولاية لهما في البالغ المتصل جنونه بالصغر بالإوكن إ :رامةكقال في المفتاح ال

  .غيرها ومجمع البرهان وكالمسال وفي جامع المقاصد يكالخلاف المح

العقل، فالذي  وتجدد جنونه بعد البلوغن إ أنه فقد اختلفوا فيه، فعن جامع المقاصد: أما الثالثو

  .مكالولاية عليه للحا أن يقتضيه صحيح النظر

  .كاح المسالكعن ن وله ما عن مجمع البرهان،مثو

  .مكالحا إلى أمره أن نزاع في لا وخلاف لا أنه :عن مجمع البرهان في مقام آخرو

 ،ن ولايته عامةلأ وسائر الولايات،كم كون للحاك فت،ثبوا لها على دليل نه لاأاستدل له بو

 م أولىكالحا أن م، ولا ريبكالحا و أبيه دائر بينالأمرن لأ والدليل، إلى ب حينئذ تحتاجولاية الأو

ل كفي الأن  إلاّ ه،غير ورامةكذا في مفتاح الك ، من الوجوهكغير ذل إلى صالة بقاء انقطاع ولايتهما،لأ

  .ىلا يخف ما

 انون المتصل جنونه بالبلوغ، بل والصغيرين على الجد وبتثبت ولاية الأ: ىقال في العروة الوثق

  .انتهى ،الأقوى على لنفصالمو

ام، شف اللثك ورةكالتذ والتحرير ودالقواع وي عن النافعكوفاقاً للمح أنه رنا في الشرحكقد ذو

  قد  و، عليهجماع الإىوفي المستند عن بعض دعو



٢٩٧

، ركالبا على عمومات ولايتهما واح،كمن بيده عقدة الن ورحام،الأ أولى بآية كهنا للنااستد

  .خبر زرارة و،يركمرسلة ابن بو

ومة بولايتهما ك مح،تقدير صحتها في نفسها على م، فهيكا للحاأدلة للقول بر من الأك ما ذأما

  .)١(عليه

 يضاح النافعإالمشهور عن  أن ايةكح وطرفي المسألة، على رةكين من التذإجماعاية كفي الجواهر حو

 إلى قوة رجوع أمرهريب في  لا: المنفصل، ثم قال واح بين المتصل جنونهكعدم الفرق في باب النعلى 

 ، توافقهماحوطالأ ون،ما لم تحضرنا جميعاً الآفإ ، يعتمد عليهإطلاقن في النصوص كلم ي إذا مكالحا

  .انتهى

 من غير فرق بين ،قسام الثلاثة الصناعة، ولايتهما عليهما في الأىمقتض أن  قد عرفتكبذلو

  .غيرهما والمناط والآيةكات طلاق لبعض الإ،غيره واحكالن

أنه  إلى ضافة بالإ،ك بعض الروايات بذلدب والجد في الولاية، فقد عرفت وجو الأكما اشتراأ

 كمال ونتأ: )صلى االله عليه وآله(رحام في الجملة، بضميمة المستفاد من قوله ولي الأأ آية ىمقتض

سيرة ال و)٣(ورك ويهب لمن يشاء الذإناثاً،يهب لمن بشاء :  مستدلا بقوله سبحانه،)٢(كبيلأ

  . عليهجماع الإكاح المسالكعن ظاهر ن والمستمرة،

م الجد كان حك و،ا في الولايةكانا موجودين اشترك إذا :رةكفي التذو: رامةكقال في مفتاح ال

  قيل  وقيل بتقديم الجد، واقترنا،ن إ لعله يريد و،أولى

                                                

 

 

 



٢٩٨

ات جماعالإ و بل، في التزويجكذل على أوسطها الوسط للنصوص المستفيضة الدالة وبالبطلان،

وصايا  و،ولاية الجد على ب مقدمةولاية الأ أن يهكرة، ففي محك وصايا التذكالمخالف في ذل وية،كالمح

  .كالمسال

ب موهوب ن الأ لا لأ،غيره تقارنا في التزويج أو إذا بالأ على  القاعدة تقدم الجدىمقتض: أقول

  . فقط، بل لبعض الروايات أيضاًكبي لأكمال ونتأ وللجد،

 بج الأزوإذا  : قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهيم، عنكمحمد بن ح وصحيح هشام بن مسلم،ك

  .)١(ان جميعاً في حال واحدة فالجد أولىك فإنول، ان التزويج للأكالجد و

 ،يزوجها من رجل أن الجارية يريد أبوها: )عليه السلام( عبد االلهبي موثق عبيد بن زرارة، قلت لأو

  .)٢(الحديث ك بذلالجد أولى: )عليه السلام( فقال ،يزوجها من رجل آخر أن هايريد جدو

أن  إلاّ بالعقد الجد أولىو :في حديث )عليهما السلام(الصادق  وفي خبر الدعائم، عن الباقرو

  .كغير ذل إلى .)٣(ب قد عقدهن الأوكي

لذا لا  وب أمس رحماً،الأن إ رحام، حيث الأولىأ، فهو آية كالمسال ورةكره التذكأما وجه ما ذ

  .بدام الأ رث للجد ماإ

انت وحدها دليلا كانت هي لو كن إ و آية الهبة،حتى وورة، بلكن هذا لا يقاوم الروايات المذكل

  .يتينن المعارضة بين دلالة الآكمفي المسألة لأ

                                                

 

 

 



٢٩٩

لجد البطلان لو ا وبل من الأكل  ثبوت الولايةى مقتض: النظر في قول الجواهرهمما تقدم يظهر وجو

  .اقترنا

  . فراجعها،احكتاب النكرناه في الشرح في كفروعاً ذن االاقتر واللحوق وفي مسألة السبق ثم إن

 إذا كذلك و في تساويهما،إشكالخر بالشبهة، فلا الآ واح،كان أحد الوليين له الولاية بالنكلو و

  .الشياع أو قرارخر بالإالآ وان أحدهما بالشاهدين،ك

  ما تقدم في الزناى مقتض،الشبهة أو يقدم الحلال أو ،كذلكان أحدهما من الزنا، فهل هو ك إذا أما

  . هنا أيضاًكذلكأنه 

 أدلة تقديم كيقاوم ذل ما منصوصان، فلاب لأالولاية للأ أن أب جد، فالظاهر وان أبك إذا ثم

  .المناط في المقام أو طلاقالإهذا ب، لعدم العلم بمثل الأ على الجد

 هما موجودان، وأب الجد إلى تصل النوبة أب جد، حيث لا وان أب وجدك إذا نه يعلم حال مامو

  . القاعدة تقديم الجدىأب جد، فمقتض وان جدك إذا ذاكو

علا ن إ وأب الجد وجد الجد إلى مك في تعدي الح: قال،ره الجواهركذ منه يعلم وجه النظر في ماو

  .يه القائل يقتضإطلاقلعل  وب نظر،مع الأ

  .انتهى ،ب منه، لعدم انسباقه من الأمن هو أدنى على نعم قد يتوقف في تقديمه

 علان إ و الجدفإن ،ب الأىعل، علان إ ورامة بتقديم الجدكما في مفتاح الكقد يقال  ذا ماكو

  .انتهى ي، بالتواطدنىالأ وىعلالأ على مقول لأنه يشمله اسم الجد،

   أن  بعد، غير تامكبي لأكمال وأنتـ  بكالاستدلال لذل أن ذ قد عرفتإ



٣٠٠

ب  أوتقديم الأ، مردداً بين تقديم الجد للروايةالأمربعد، مما يجعل  الأنرث دو الإقرب يأخذالأ

  .قرب أولىالأ أن ى يرالآيةعليه الملقى العرف ن إ رحام، حيثولي الأأ آية كم في ذلكيحف ،رثللإ

  .ب والجدما بمترلة الأم أبوه لأأأقرب، ه  لأنان الجد مع أبيه، فهل يقدم الجدك إذا أما

لفقد ) الجد على فلا يقدم أب الجد(قامته مقام الجد إعدم الأقوى لعل : رامةكقال في مفتاح ال

 من جعله ومجازاً، لاإب يصدق عليه اسم الأ  الجد لافإنهما في الولاية، ك مع اشترا،النص الموجب له

ما اخترناه في ك ، البعيدكليس بذل وم،ك يلزمه تعدي الح،حابناليه جمع من أصإما ذهب كحقيقة،  أباً

  .انتهى ،الروضة على حواشينا

 . الاحترامىلمقتض وكمال ونتأ: لرواية والجد، وبالجد لمناط الأ على تقديم أب الجد: أقول

  فإذابعد،قرب يمنع الأالأ أن  العرفىلمقتض ورحام،ية أولي الأرث ولآأبيه، لدليل الإ على تقديم الجدو

م دتقى ن العرف يرأبيه، لأ على ديم الجدلا لم يبعد تقإ وخر فهو،الآ على علم بتقديم أحد الدليلين

إلاّ  لام توجب الاتباع، حيثكون استفادته من الكلام، فتكليه الإ ىهو الملق وبعد،الأ على قربالأ

  .قدر عقولهم على لم الناسكنأن  و،بلسان قومه

  . واالله سبحانه العالم، فيه نظر، ولايةدنى مع الجد الأىعلون للجد الأك هل ي:دعن جامع المقاصو

  



٣٠١

عن  وطها،الة اشتريما عن الوسك ،ب والجد في ولايتهماهل يشترط عدالة الأ ):١٨مسألة (

  .عن العلامة التردد في وصايا القواعد وصح عدم الولاية مع الفسق،الأن إ يضاحالإ

عن  وب والجد، العبارات خالية عن اشتراط العدالة في الأن أكثرإ فايةكال ون عن مجمع البرهانكل

 على جماعرة الإك، وعن التذجماعالإ و النصىولايته ثابتة بمقتض أن الذي يقتضيه النظرن إ جامع المقاصد

  .لعل التحقيق عدم اشتراط العدالة: في الجواهر واح،كولاية الفاسق في الن

 إلى  لم يشركمع ذل و الغالب عدم عدالتهما،فإن، طلاقالإو صل للأ،قربوهذا الأ: أقول

  .السيرة المستمرة وليه، بلإلماع ان اللازم الإكان الاشتراط واقعاً كالاشتراط في النص مما لو 

خبره، فعدم  على بالمناط في عدم الاعتماد ونه القدر المتيقن،أأما القائل بالاشتراط، فقد استدل له ب

يجعل االله سبحانه الفاسق  أن يضاح من استحالةلما في الإ و،ن أولىوالتصرف في الشؤالاعتماد عليه في 

  .خلافه على غيره مع نص القرآن على اتهخبارإ وهاراتقرإأميناً تقبل 

فرض  على المناط غير مقطوع به والقدر المتيقن، إلى يحتاج حتى جمالإلا  أن :الأول على ويرد

  .شرعية ة ولالاستحالة ليست عقليااحتماله، و

  .فواضح: الأولأما 

باء هو تلاصق الآ و،مة الشارع التسهيل، خصوصاً مع وجود المبرركن من حفلأ: أما الثانيو

  .ثيرينكد الالأولاون ؤش ثرة لتوليكن توجد العدول ذه المن أي وشفاقهم عليهم،إ وبناءبالأ

   بقرائن م ولوك ظهر للحامتىنه إ :تبعه الجواهرو قال في جامع المقاصد



٣٠٢

  .منعهما من التصرف حسبة وحوال الضرر منهما عليهما عزلهماالأ

روا مثله في الخوف كما ذك ،ينالأمرجمع بين  لأنه م ناظراً عليهما،كجعل الحا الأولىولعل : أقول

  .ما أشبه والمتولي للوقف ومن خيانة الوصي

ن الوصول ك لم يمغابا غيبةً أو جناإذا  ماكوصفاً  أو ماتا، إذا ماكالجد ذاتاً  وبفقد الأإن ه ثم إن

ن إ في الغيبة ورامة،كما في مفتاح الكسفهاً، ففي الموت يقوم الوصي مقامهما بلا خلاف،  أو ليهما،إ

لامهم في صحة ك مستفاد من جماعالإ و،يلكالوك لأنه انت الولاية له قطعاً،كأقاما واحداً مقامهما 

  .الأولىالمناط في الوصي ب وتصرفاته، بل

 ن الموت انعدام الذات، لأالوصي، بل لعله أولىك لأنه عينا ثم جنا، فهل يبقي المعين، إذا أما

م، كم محك ولاية الحاإطلاقلم يقطع بالمناط، ف لأنه م،كالحا إلى ينتقل أو الجنون انعدام الوصف،و

  . فتأمل،رفين المناط عيبعد تقدم المعين، لأ ان لاكن إ واحتمالان، والاحتياط في الانضمام،

 إلى انتقال الولاية في الماليات وليس بمال، ما على  القاعدة بقاء ولايتهماىتضقأما في السفيه، فم

  .مكم محك دليل الحاإطلاقول بلا محذور بخلاف الثاني، فدلة للأم، حيث شمول الأكالحا

  .مكن فللحاك لم يفإن فللوصي، ،ب والجدن الأك لم يفإن: قال في الشرائع

  .ترتيباً و ولايةًكلا خلاف في ذل: رامةكفي مفتاح القال و

  .إشكاللا  و، بلكبلا خلاف أجده في شيء من ذل: قال في الجواهرو

ن بيد أحدهم كانوا متعددين ولم يك إذا ، أماإشكالم الشرع واحداً فلا كان حاكن إه ثم إن

  نصب أحدهم، لا يحق لغيره  أنه إذا  فيإشكالم، فلا كالح



٣٠٣

 ولي، كن هناكدلة تشمل ما لم ي، بل الأك، لعدم شمول أدلة الولاية لمثل ذلالأول عزل منصوب

م بانتخاب الناس له لم يحق لغيره مزاحمته، كان بيد أحدهم الحكن إ و،ك لها يشمل مثل ذلإطلاقلعدم 

قوله ك، ى اليه بأدلة الشورالأمرالشارع فوض  أن غيرهما، من ومكالح والسياسة: تابيكرناه في كلما ذ

ان ك ةاء منتخبه للفقىم في مجلس شوركليهما الحك ان بيدكن إ وغيره، ويختارواأن  :،)عليه السلام(

  .ية للدليل السابقكثرالمنفذ ما يراه الأ

لا يحق للخارج من  أن هذا في منطقة، فاللازم و هذا في منطقة،مكليهما الحكان بيد ك إذا أماو

 يوجب الهرج الممنوع شرعاً، كن ذلخر، لأخلاف رغبة الآ على ون المنطقةؤيتصرف في ش أن المنطقة

  .غيرها و)عليه السلام( الرضا مامما يستفاد من رواية الإك

 أو م منطقة،كفي ح م، أوكليهما خارج الحك من :حوال الخمسة للمسألة تبين الأكبذلو

ون المرجع كية تأكثرث لا ان اثنين في منطقة حيكما لو أضافة إ ب،مكأحدهما خارج الح أو منطقتين،

  .لكل أمر مشكا ل لأ، الاختلاف القرعةىلد

يدل عليه  ومجمع عليه، أنه الوصي بعدهما لا خلاف فيه، بل الظاهر إلى ون النظركان، فكيف كو

ان كخر حياً أحدهما الآ و،ان وصي من أحدهماك  فإذا،ات الوصية وبعض الروايات الخاصة المتقدمةإطلاق

يل كن الوخر، لأيل أحدهما مع الآك وكذلك وليس ى،الفتو والمستفاد من النص لأنه ه،الوصي في طول

 جمالهاإ من أقل لا ،، بخلاف ما يستفاد من أدلة الوصايةكالة ذلكصيل، حيث يستفاد من أدلة الولأاك

للجد ن ك في تزويج بنته فزوج لم يب مثلاًل الأكو أنه إذا كينتج ذل و،خذ بالقدر المتيقنلزوم الأو

  .الاعتراض



٣٠٤

 التزويج، هذا كمنع عن ذل واعترض الجد إذا كب التزويج لم يحق له ذلأراد وصي الأ إذا أما

  .هكان الاحتياط لا ينبغي تركن إ و الصناعة،ىمقتض

 فيه ولاخلاف، بل ظاهر إشكال وصيهما، فلا ويلهماكبوين ووم في طول الأكأما ولاية الحا

  .ورة في بحث ولاية الفقيهكالمذدلة العامة  عليه، للأجماعالإ

الناظر لمن لا ناظر  والسلطان وصي من لا وصي له،: )عليه السلام(علي  وفي رواية الدعائم، عن

  .)١(له

 ورثة غيبا كتر وبوصيةى وصمن أ: )عليه السلام(، قال )عليه السلام(جعفر  أبي في رواية، عنو

ن ك لم يفإن، )٢( للغيب يقاسم الوصييلاًكل وك يو القاضيفإنالقاضي،  إلى كفرفع صاحب الوصية ذل

ن رجل لم يستبعد ك لم يفإنعدول المؤمنين، الأمر إلى  ولا في متناول اليد وصل يلاًكو والفقيه عيناً

  .فاية الثقةكرنا في بعض المباحث كقد ذ و،عدول المؤمنات إلى وصوله

  .صلما أشبه، فلا ولاية لهم للأ وميالجد الأ وعمامالأ ومالأك ،بيب والجد الأأما غير الأ

 ،دريس ابن إي عنكحد، بل هو صريح المحلأ) حين فقد من تقدم(لا ولاية حينئذ : في الجواهرو

جده، بل عن أخلاف  خوال وغيرها بلاالأ وعمامالأ وخوةغيرها من الأ ومالأ إلى  بالنسبةكذلكوهو 

  .انتهى ،مة الأإجماعه  أنم، بل عن مجمع البرهان عليه في الأجماعرة الإكالتد

   كربما يستدل لذل وبائها،م ولآللأالولاية عن ابن الجنيد ثبوت : أقول

                                                

 

 



٣٠٥

رحام، بل ولي الأأآية  و،)١(وركيهب لمن يشاء الذ و،ناثاً إيهب لمن يشاء : بقوله سبحانه

صلى االله (االله اح بأن رسول كتاب النكبما نقلناه في أيضاً  كقد استدل لذل و،رثالثانية تشمل مراتب الإ

ائتمروهن في و: )صلى االله عليه وآله(م ابنته في أمرها، وقال أيستأمر  أن ع أمر نعيم ابن الخنا)عليه وآله

  .بنان

انت الجارية بين أبويها، كإذا  : قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهبراهيم بن ميمون، عنإموثق و

  .)٢( منهاىبرض إلاّ  لم يزوجهاانت قد تزوجتكذا إو فليس لها مع أبويها أمر،

  .الجد وبعدم ولاية غير الأ على جماع للإ،بعض مراتب الاستحباب على ن اللازم حملهاكل

 ؟ في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان،)عليه السلام(جعفر  أبي بل ولصحيح محمد بن مسلم، عن

  .)٣(ان أبواهما اللذان زوجاهما فنعمكإذا  :)عليه السلام(فقال 

  . الباقي تحت المفهومى فيبق،اًإجماع وب غير الشامل للجد نصاًذ ظاهره عدم ولاية غير الأإ

  .العقل وجماعالإ والسنة وتابكثقام يدل عليه ال أو ولاية عدول المؤمنين ثم إن

  .)٤(المؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنونو: قال سبحانه

  ،ان فيه نظركن إ وحيث أقام الجدار،، )عليه السلام(بل قد استدلوا بفعل الخضر 

                                                

 

 

 

 



٣٠٦

 في خرق )عليه السلام(ذا فعله ك وحساناً،إان كاللزوم، بل لعله  على حيث لا دلالة للفعل

  .هم والمهممن باب الأ ور،كان من باب دفع المنك أنه ان من المحتملكن إ والسفينة،

  .)١(بالتي هي أحسن إلاّ ولا تقربوا مال اليتيم: بقوله سبحانه وبل

  .)٢( المحسنين من سبيللىما ع: قوله سبحانهو

 بواب،روه في مختلف الأك، حيث ذكصحاب، ولا يبعد ذلالأ إلى ، فقد نسبه الحدائقجماعأما الإ

  .تاً عليهكرامة ساكنقله عنه مفتاح الو

 م به الشرع،كم به حكفي سلسلة العلل، فما ح هو و،كاستحسانه لذليخفى أما العقل، فلا و

  .م االله عزوجلكان حكحينما وجدت المصلحة : هذا هو مراد بعض العامة، حيث قال أن هرالظاو

  .كذل على دالةأيضاً  خبار فالأ،انكيف كو

قاضي  إلى  من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمرهرجلاًن إ : قال،، عن ابن بزيعففي الصحيح

جواري،  ومتاعاً وراً صغاة خلف ورثان الرجلك وماله، على وفة، فصير عبد الحميد بن سالم قيماًكال

ان ك وليه،إن الميت صير كلم ي إذ به في بيعهن،لالحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف ق فباع عبد

 يموت الرجل من كجعلت فدا: ، فقلت)عليه السلام(بي جعفر  لأكرت ذلك فذقيامه بأمر القاضي،

 رجل كيقوم بذل: قال أو ،لبيعهن  القاضي رجلاً فيقيم،حد، وخلف جواريأ إلى يوصي أصحابنا فلا

   في ىن فروج، فما تربه لألمنا فيضعف ق

                                                

 

 



٣٠٧

  .)١(بأس الحميد بن سالم فلا مثل عبد وكلثان القيم مكإذا  :)عليه السلام(؟ فقال كذل

 ـ ه عن الوسائلما في هامشكعن زرعة عن سماعة  أو ، الجواهر فيماك ـ وخبر سماعة ورفاعة

 كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلكعقار، و بار من غير وصية،ك و رجل مات وله بنون صغارسألته عن

  .)٢( فلا بأسكثقة فقاسمهم ذاقام رجل ن إ : فقال،الميراث

 ن الظاهر غير صحيح، لأ)عليه السلام( مامذن من الإإ كذل أن احتمال ومثله صحيح ابن رئاب،و

ذن عام إه فإن، كاحتمل ذلن إ وم، بلك في ما ظاهره الحالأصلهو  ماكام، كحسائر الأكم ك حكذلأن 

  .لايراد ذه الجملة الشخصان فقط إذ ،الحميد مثل عبد وان مثلهكل من كل

  دائر بين العدالةالأمرن  لأ،نه القدر المتيقنأب: ربما يقال وره غير واحد،كما ذكأما لزوم العدالة 

  .الأصل تحت ىصرف في أموال الناس، بخلاف الثاني فيبقصالة عدم التأ مخرج قطعاً من الأولالثقة، فو

الثقة هو المتبادر من الرواية ن إ خذ بالقدر المتيقن، بلتصريح الثانية بالثقة يمنع من الأن إ :ففيه

 العرفي غير الأمرون الشارع خرج عن هذا كالوثاقة، ف عرفاً مورالمهم في مثل هذه الأن إ ، حيثالأولى

  .ظاهر

 والنص  إذ الأصلفي أهل الخبره،)  االلههحمر(نصاري قال به الشيخ الأن إ وتعدد قطعاً،ولا يلزم ال

 أن نكيم و أيضاً،ةلا دليل للزوم التعدد في أهل الخبر أنه رنا في موضعهك، بل قد ذك يمنع ذلىبل والفتو

  . بالمناطةعدم لزومه في أهل الخبر على يجعل دليل المقام دليلاً

                                                

 

 



٣٠٨

قد  ون القدر المتيقن خصوصاً، لأكان لا يظهر من النص ذلكن إ ويمان الإان، فاللازمكيف كو

العترة فضيوها، بل على  و)نحوها وامهكأي أح(فوه تاب فحركال على عبر عنهم بالخائنين الذين ائتمنوا

 ونكمن آية الر و من المناسبات المغروسة في أذهان المتشرعة من جملة من الروايات، بلكوغير ذل

  .افركفي ال حتى  وهي حاصلة،المهم الثقة أن  يدفعكبذلو غيرها،و

مثل ما  ببعض القرائن ودارة،الإ والخبرة إلى أقرب لأنه  فلا يبعد اشتراطه مع توفره،ونه رجلاًكأما 

ونه ك والاحتياط، إلى  أقربكذل والرجل،كري كا عدم رشدهن الف تقدم من سفاهة النساء المراد

: )عليه السلام( بقوله كيتمسأن  إلاّ ، اللهمطلاقيوجب منع الإ  لاكل ذلكان كن إ والقدر المتقين،

الحميد مثل عبد وكمثل،عليه السلام(بقوله  و(: قام رجلن إوز في أذهان المتشرعة من بعد كبالمر و

 لا كمع ذل وشعارات،مثال هذه الإأفي الوصي وارد ن إ عليه ان يردكن إ و،مورالنساء عن هذه الأ

  .ما أشبه عمتهم أو أو م أولادهأ إلى بيوصي الأ أن ، فيصحون رجلاًكي أن ن بلزوميقولو

 إذ الثقة منهم، ون العدلكلم يم إذا الثقة منهن أو  في صحة مزاولة العادلةشكالنعم، لا ينبغي الإ

غيرهما يشملها من غير معارض في صورة عدم  والمحسنين على ما و،بالتي هي أحسنإلاّ  آية

  .ان غير المرأةكمإ

ي عن كما حكه القاعدة، لا يالمشهور الذي تقتض ان، فعدم انحصار الولاية في الفقيه هوكيف كو

ر كلم يذ و، بحالكلا يجوز لمن ليس بفقيه تولي ذل: الأولالتقي، حيث قال  والمفيد وابن ادريس بل

  .اً عن الدليليان خالكقيه العادل رادم مع وجود الفإ على  لم يحملفإن ،الفقيه والسلطان إلاّ ناخرالآ

  ولو دار 



٣٠٩

  .ىنر ما على بين العادل غير الفقيه حصل التخيير و بين الفقيه الثقة وهو غير عادل،الأمر

  . لعدم وجود الفقيه العادل،رأيهم، فالظاهر تقدم العادل على أما

نحوه لتقدم  ورحامولي الأأية آ بكدلة، فلا يتمس الأطلاق لإهب وغيريفرق بين وجود القر ولا

  .بأفضليتهى ن الفتوكأمن إ و،الغريب على القرب

 ولا فرق فيها بين ،العدل ومكالحا والوصي والجد وبالولاية للأ أن ان، فقد عرفتكيف كو

السفيه  ومنفصلا عنه، جنونه بالصغر، أو متصلاً أو انون طفلاًو ،المميز أبىن إ و،الطفل المميز وغيره

من  والمنفصل جنونه أوسفهه، أو أطال الفقهاء خصوصاً شراح الفاضلين في المتصلن إ وبأقسامه الثلاثة،

  .)تعالىرحمهم االله (تبهم ك عفليراجشاء التفصيل 

 نفس كيأذن بعد ذل أن لاإ اللهم ،غير مأذون لأنه ،ان تصرفه باطلاًكلو تصرف غير الوالي ه ثم إن

الولاية حين  إلى لا حاجة إذ ن ولياً حين التصرف،كلم ين إ ويأذن وليه المحجور حينما رفع عنه الحجر أو

  .فايةكأحدهم  على  عدول فالظاهر الوجوبكان هناكلو  والتصرف لما حقق في بحث الفضولي،

 أقدم أحدهم دون فإنوغيره، . مكيضيعوا بحضرت يتام، فلااالله االله في الأ: )عليه السلام(قال 

  .انهكمإالقرعة مع عدم  وانكم لم يبعد تقسيم العمل مع الإحصل التشاحن إ و،إشكالخر فلا الآ

  .خروجه لسقوط أحدهما بالآ نه لا أولوية، فلافلأ: الأولأما 

  .االله سبحانه العالم ول،كل أمر مشكا لفلأ: أما الثانيو



٣١٠

 إلى الرشيد بالنسبةكالسفيه  أن لا خلاف في: قال في الشرائع مشروحاً في الجواهر ):١٩مسألة (

تيان ليه في الإإ أحرم بحجة وعمرة واجبة ولو بالنذر قبل الحجر وسفه لم يمنع مما يحتاج  فإذاالعبادة،

أحرم ن إ وه،ليكو نفاق، بل ينفق عليه وليه أون من الإكيم ن لاكنفقة الحضر، ل على زادن إ وبالفرض،

  .ده فيهبلا خلاف أج ،أيضاًحضراً لم يمنع منه  و استوت نفقته سفراًفإنتطوعاً، 

  .دلة الأطلاقالرشيد لإكون عباداته ك: أقول

ونه ك وسائر تصرفاته المالية،كهو  إذ المال منع، إلى له الاستحبابيسه وغؤاحتاج وضو إذا نعم

 طلاقما تقدم، لإكغيرها  والسفيه ممنوع عن التصرفات المالية عقلائية أن  يمنع يدفعهسائر الراشدين فلاك

  .)١(ليهم أموالهمإ آنستم منهم رشداً فادفعوا فإن: عالىتأدلة المنع، مثل قوله 

ان كومنه رشد  نسؤاحتلم ولم ين إو :، في خبر هشام بن سالم)عليه السلام(قول الصادق و

  .هماغير و،)٢( عنه ماله وليهكيمسلفأو ضعيفاًَ سفيهاً 

النفقة لنفسه  ووهمانح والطهارة الواجبة والحج الواجبكالواجبات  والخارج و مطلقكمسا الإفإن

ان في كممن أيضاً لغيره  وون لواجبي النفقة فقط، بلكي أن يلزم نفاق لاالإ أن الظاهر ووعياله بالمتوسط،

نفاق عليهم  الإفإننفاق علهيم، نحوهم ممن له شأن الإ وأخواله وأعمامه وخوتهإان يعيل ك نفقته، مثلاً

  منع  وكقبل بذل إذا ماأ، كغير ذل  إلىدلة لانصرافهاسفه ليس مخالفاً للأ أن بعد

                                                

 

 



٣١١

دلة ان المنصرف من الأك أن له، فما المانع من القول بمثله في المستحبات المتعارفة بعد دلةشمول الأ

فلم يمنعه من )  االلههحمر(ردبيلي المخالف في المسألة خصوص الأن إ :ن في الجواهركخلاف المتعارف، ل

مة الحجر، ولذا يمنع من كه مناف لحفإن ولم نجد له موافقاً، ،سفراً عنها حضراًزادت نفقته ن إ والحج

احتمال منعه من التصرفات المنافية مناف  و،كنحو ذل والقناطر وبناء المساجد والنذر بالصدقة بعين ماله،

  .مة الحجركلح وام الشرع،كعموم أح وصحاب،ت الأمالكل

الحجر في السفيه والمفلس ورد  وأن لمنع، أدلة اإطلاق الاستدلال بكذل إلى يضاف أن نكيمو: أقول

  .المفلس يحجر عن أمثال المستحبات أن بلسان واحد، مع وضوح

سألة الم ولا أعراف لهذا الشرط وجهاً،:  قال،ردبيلي فالحدائق وافق الأأولاً ،يخفىلا  ل ماكفي الو

يتصدق بجميع  أن نسانم يجوزون للإإيف وك، كما اعترف به في المسالكورة غير منصوصة، كالمذ

يمنعون هنا من زيادة  و مع ما فيه من الضرر العظيم،، سفهاًكون ذلكلا ي وأمواله وينفقها في الطاعات

وجه لا  على كنحو ذل أو يبني مسجداًو يتصدق بصدقة أ أن  فلو أراد، ضرراًكون ذلكنفقة السفر ل

  .انتهى ،ليه، فما المانع منهإيدفع المال 

 قلاان للعكن إ ويتصدق بجميع ماله أن  فليس له،قلايقاس السفيه بالع ان لاكن إ وره تام،كما ذو

 غير ظاهر كمنع صاحب العروة عن ذل و،يثارعد من الإي، وهذا )عليه السلام(ما فعله الحسن ك، كذل

  .الوجه

   والزهراء والوصي وروه، فالنبيكسوة منعم لعله في غير مورد الأ



٣١٢

لا يتوقع من غيرهم، حيث  يتوقع منهم ما أن من الواضحوسوة، أ انواك) عليهم السلام(الحسنان 

 إلى أنفسهم على انوا يفضلون غيرهمكلذا  ويغرقوا في الترع ليعتدل غيرهم، أن ان اللازم عليهمكم إ

) عليه السلام(مير الأ ونفسه، حيث تصدق بثوبه، على  لف الحصير)صلى االله عليه وآله(الرسول  أن حد

 ين واليتيم،كالمس وسيرعمت الأأط )عليها السلام(فاطمة  وداً في ليل العراق الشاتي،ان يرتجف برك

الحسين  ول ماله،ك ى أعط)عليه السلام(الحسن  و.تغيرت حالتهم من الجوع وولداها، و زوجهاكذلكو

غيرهم أصحابه بما لولم يعط لبقي لهم الماء أيام عاشوراء فلم يمت ص و أعطي مياهه للحر)عليه السلام(

  .الدخانكبين السماء  وبيرهم، ولم يحل بينهكمش جلد كلم ي وعطشاً،

  . لهم الماء قبل المنعى القرب بعد سقي الحر ليبقفلماذا لم يملأ: لا يقال

يسير حسب  أن  ـرناه في بعض مواضع الفقهكما ذك ـ مامالإ على ان اللازمك: نه يقاللأ

  . لام محل آخركلتفصيل ال وحسب قدرته الواقعية، على يريس ما لاكعلمه الواقعي،  على الظاهر، لا

لغير  و دون حالة غير الثورة،في حالة الثورة وسوةذا ممدوح من الأكان، فالسير هكيف كو

  . النهي الحرمة بل المرجوحيةليس معنى و،ك أخا علاء عن ذل)عليه السلام(علي  ىلذا  وسوة،الأ

المستحبات خال عن الدليل، فهل  وعالةالإ وارفة في الضيافةعليه فمنع السفيه عن المصارف المتعو

انت عادته ك إذا كذلك وسفه، إذا جرة الحمامي يمنع عنهأان من عادته غسل الجمعة بكنه إذا إ :يقال

   كذل على الرواية والآيةاء بل هلام الفقكحمل  نإفسفه،  إذا فلس يمنع عنهبل يوم كالتصدق 



٣١٣

لذا مثلوا بنفقة الحج وهي  وثيرة غير المتعارفة،كشياء اللمام الأكف من المنصر إذ د،بعفي غاية ال

  .ما هو واضحكثير كشيء 

نحوهما من غير واجب النفقة، ولا  وأخيه وختهأله من يان يعكمن  إلى  الحال بالنسبةكذلكو

  .عمال السفهائية لا العقلائيةمة الحجر المنع من الأكح أن ماك، ك يشمل مثل ذلإطلاق

  .لا يحق مثله للسفيه  بماالمسجد مثلاً ول ماله للفقيركعطاء إم، غير السفيه يحق له نع

 الحجر في السفيه أن  ولا نسلم،لامكأول النه إ :فيه لذا يمنع من النذر بالصدقة،و: وقول الجواهر

عمال  الأيعمل لا أن جلعطاء مال الناس، وهذا يمنع لأإجل المفلس يمنع لأ إذ غرار واحد، على المفلسو

  .السفهائية

 لوجود أقلروه ك السفر المحتى و، بلهغير أو الحج إلى انت نفقة السفرك فإنمبناهم،  على أما

ان للحضر كن كثير، لك ولو بأكثرانت نفقة السفر ك إذا ذاك والتضخم في البلد دون السفر لم يمنع،

 يمرض مما يحتاج أنه بسبب أو  منه،لاًان في الحضر أخذ ماك إذا الظالم أن لو بسبب و،ك من ذلأكثرنفقة 

  .مثلة من الأكغير ذل إلى العلاج،إلى 

 يحمل أن يله، يلزمكو أو نفاق، بل ينفق عليه وليهن هو من الإك لا يم:قول الجواهر المتقدم ثم إن

  .نحوه وسرافنفسه محفوفاً بخطر الإ على هنفاقإان ك إذا ماعلى 

، بل المنصرف من كذل على لا دليل إذ  تسليمه المال،ن مانع منك لم يكذلكن كلم ي إذا أما

من لا تثق : )عليه السلام(عمال السفاهة، مثل قوله لأتاب التسليط الموجب ك في أول الالروايات المتقدم

  .)١(به

                                                

 



٣١٤

انت كن إ ولا دليل، بل ينفق عليه حضراً إذ ،كذل على  لم يجبرأقلانت نفقته سفراً كه إذا ثم إن

 فإننفاق عليه خلاف المصلحة، الإ وه في الحضرؤبقاإان كتعارف السفر، حيث  إذا فيما، اللهم أكثر

السبب  و،تلاف مال بسببهإ لأنه ان ضامناً للزائد،كالحضر  أو فعل الولي خلاف المصلحة سواء في السفر

  . من المباشرىأقو

  .ليهإسب ما يحتاج كنه تكأمن إ ذاكو: قال في الشرائع بعد عبارته السابقة

 مال فيتعلق الحجر به تسبهكل عليه بأن ما يك الخلاف عنه بعض مشايخنا، ثم أشى نف:في الجواهرو

 ن في السفر دون الحضر، ولو بسببكسب بحيث يمكان الكإذا  إلاّ  واردشكالالإ أن يخفىأيضاً، ولا 

ان له مال كا  إذسب، خصوصاًكبالإلزامه لزوم  على لا دليل إذ تساب في الحضر،كلا يستعد للاأنه 

  .تساب دليل الحجركالا يشمل مثل هذا يعيشه فلا

  .يوجد في الحضر فيحتمل التفاوت ان له منفق في السفر لاك إذا ذاكو

سب الواقع ك الكان ذلكنعم لو :  يظهر وجه النظر في بعض قيودات الجواهر، حيث قالكبذلو

 ،شكالبصرفه زال الإ إلاّ ن العودكه، ولم يقبل  أوان بعد التلبس مثلاًك ويحصل في الحضر، في السفر لا

  .انتهى

يعمل حسب  أن أمورم لأنه نفقتهما متساوية فبانت أزيد لم يغرم الولي، أن ولو سافر باعتبار

  .احكتاب النكرنا شبه هذه المسألة في كقد ذ وقد عمل ا، والموازين العرفية،

 صرفها الولي عليه، فهو ،أكثرنفقة لى  إ الولي، فاضطر في السفرىالسفر بدون رض إلى لو ذهبو

  أدلة الحجر لا تشمل ن إ أمرض نفسه حيث إذا ماك



٣١٥

، فيشمله عموم كان السفه لا يمنع ذلك إذا ون له حق التأديبكي أن ن لا يبعدك، لكمثل ذل

  .دلةالأ

  . جاز السفر، لعدم المانعأكثرمصارف أيهما  أن ولو لم يعلم

ليه في إيهدي  أو  الزيادة،كليه هدايا بقدر تلإرجع أهدي  إذا نك لأكثران مصارف السفر كولو 

 لو احتاج مثله ما وتساب،كر في الاكلبعض ما ذ و،هدلة عن مثلالسفر لم يستبعد جوازه، لانصراف الأ

  .أشبه ما أو الدراسة، أو العلاج أو السفر للترفيه اللازم عرفاً،إلى 

 مساوياً للحضر، للزوم كثران الأكن إ و،قلتار الأخأ ، نفقةأكثران للسفر طريقان أحدهما كلو و

  .مراعاة المصلحة

ي كهو مح و،حرامحلله الولي من الإ: يجوز، قال في الشرائع  نفقة مماأكثرأحرم في سفر ه إذا ثم إن

 ،الصوم قولان أو التحليل بالهدي أن في وماله، على ة وعلله الجوهر بالمحافظ،التحرير والقواعد والمبسوط

  .ن تحليلكان متعارفاً لم يك إذا  حيث عرفت صحة حجهكنأ إلاّ

 احك النحالان اللازم القول بعدم الانعقاد، حاله كما هو المشهور، كنه القاعدة، أقلنا بن إ نعم

 أو ج،ذن الزوإحجت الزوجة استحباباً بدون  إذا ماكفهو يستتبع المال،  أو ما أشبه، مما فيه المال والبيعو

 أو ذن الولي،إحرام بدون عقد الإ إذا  حال الصبيكذلك و،مثلةغيرهما من الأ إلى ،كذلكفت كاعت

  .كما أشبه ذل إلى ، المستأجراح سمنجير بدوالأ

مال أزيد مما  إلى اف بحاجةكان الاعتك إذا ،الثالث إلى وصل وفكاعت إذا منه يعلم حال ماو

  .اليوم الثالث إلى وصلن إ واف،كيحتاجه في غير حال الاعت



٣١٦

 لاإ وحرامه،إم هنا صحة كظاهر من تعرض للح: ره الجواهر بقولهكمنه يظهر وجه النظر فيما ذو

ن عن شرطها، لأ والنهي عن أمر خارج عن ذات العبادة، بل إذ ،كذلكهو  وتحليل الولي إلى لم يحتج

  .انتهى ،اً للزائدكان للولي التحليل تداركن إ والمندوب لا يشرط فيه المال فينعقد،

دلة التحليل خلاف الأأن  إلى ضافةتحليل، بالإالون له كي حتى جازةالولي لا يحق له الإ  إنثم

 إلى ان،كتحليل الغير لحج غيره لم يرد في مأن  إلى ضافة بالإ،ليس المقام أيهما والحصر، والحاصرة في الصد

  .ورة خلاف الصناعةك المذى مما يجعل الفتوكغير ذل

  :  احتمالات،للولي التحليل أو ،ىيبق أو ،من رأسولو حج ثم سفه، هل يبطل 

   .رناهكلما ذ: الأول

   .العمرة وتمام الحجإدلة لأ: الثانيو

قول المشهور  على  بيقائه، أمايفكنشاء الحج فإحق ى قوالأ أن قد عرفت وروه،كلما ذ: الثالثو

  . في تحليل الولينلاماكفيأتي ال

ان معلقاً كه ءن بقاتمام، لأناء رشد، فهل يلزم الإثان سفيهاً فحج وفي الأكس بأن كولو انع

 لاستصحاب ىمراع أو ن له حق في عقده،كلم ي لأنه قد صار ولي نفسه، أم باطلوجازة من الولي بالإ

  . احتمالات، بنفسه من حق الولي حال سفههأولى لأنه  أبطله،لاّإ وتمهأ أراد  فإذا،ىونه مراعك

  



٣١٧

ما أشبه تصح من السفيه  والصدقة وجالحكآثارها  ول العقلائيةعماالأ أن قد تقدم ):٢٠مسألة (

  .المفلس ونه فرق بين السفيهأ وولو لزم المال،

  .الصيامكغيره  أو مالاً فارةكان عليه الك ثم خالف ،عهد أو نذر، أو  حلف، فإذاعليهو

  .ما يظهر منهمكخلاف،  لا و فيهإشكالأخويه فلا  وأما انعقاد يمينه

  قال)فيه تردد وفر بالصومكحلف انعقدت يمينه ولو حنث إذا ( :عند قول المحققفي الجواهر و

هو ممنوع في خصوص التصرف إنما  ولف،ك مقلابالغ ع لأنه ،إشكال خلاف فيه ولا لا: بالنسبة الانعقاد

  .انتهى ،هذا ليس منه والمالي،

مال وهو ممنوع عن  لأنه فارةكعطاء إ عدم حقه في :تردد المحقق فلوجود احتمالين إلى أما بالنسبة

فارة وجبت عليه كن الخراج المال لأإحقه في  و،ثاني الشهيدين والعلامة وما عن المبسوطكالتصرف، 

صح له، لم يتم دليل  أو أعط المال،: ذا قال الشارع لهإ و المال وغير المال،نافالوجوب له طر وشرعاً،

 نكغيرهما، ل واةكالز والخمسك، حاله حال سائر الماليات، عطاء من المالزاء هذا التخيير، فله الإإالمنع 

أدلة التخيير، بخلاف مثل الخمس حيث  على مكن دليل الحجر حامبناهم يلزم المنع عن المال لأعلى 

  .سكالع

تصرف له في  مثل الخمس ثبت عليه بغير اختياره فلان إ فيهو: ره الجواهر في رده بقولهكأما ما ذ

  .اختياره إلى ان سببه مستنداًكبخلاف ما نحن فيه مما  ،تعالىم به االله كالحاإنما  والمال،

تسب كلا فلو اإ ورناه،كجل ما ذاختياره، بل لأ إلى ون السبب مستنداًكجل  لأكليس ذلن أ :ففيه

  ن السبب لأ وبحيث حصل المال لزم عليه الخمس،



٣١٨

  .اةكذا في الزكه ويسقط الخمس، اختياره لا إلى مستند

حنث قبل  إذا  أما،حنث حال السفه إذا كذلكم كان الحك ،نحوه قبل السفه أو ان حلفكثم لو 

من تعذر  و احتمالان، من الاستصحاب،،الصيام إلى سفه رجع إذا  أو بالتخيير باق،الأمرالسفه، فهل 

  .مبناهم إلى الثاني أقرب وأحد شقيه،

يسفه، ثم شافاه  أن  قبل، االله ولدهشافىا  إذيتصدق ديناراً أو يصوم يوماً أن ماإ لو حلف مثله ماو

 ،حلف حال السفه إذا  في ماههدع أو نذره، أو بعده، وهل ينعقد يمينه بالتخيير، قبل السفه، أو

  :احتمالان

أطير في  أن  أوأصوم أن ماإاالله و: قال إذا ماك فهو ،أحد شقي التخيير غير مقدور عليه أن من

  .الهواء

  .نذر منعقدالجامع مقدور فال أن منو

تبعد  ن لاك تعذر أحدهما بطل، ل فإذا،لم يتعلق بالجامع بل بأحدهماالأمرن ، لأالأولظهر والأ

  .أحدهما متعذر و،عمرو أو ائتني بزيد: قال الولي إذا ماكن التعلق بالجامع، فهو كلم ين إ والصحة،

 في شهر هطارإف واره في ظههعود وعهده وهفارة نذركفي  تعرف الحال كمن ذلو: قال في الجواهر

  .أقتل الخطو: رمضان، بل قيل

نساب من استلحقه من الأ على نفاقلام في الإكيقرب من هذا البحث النه إ :كبل في المسال

  .انتهى ،قرارهإب

ان ك أو فارة بعد الرشد،كعطاء الإأراد  و،ذا حلف في حال السفه، ثم حنث في حال السفهإو

عطاء المال إمحذور في  قد انعقد الحلف ولا إذ عطاء المال،إ محذور في الحنث في حال الرشد، فالظاهر عدم

  حنث في حال السفه فإذاربما يفرق بين الحنثين وه في حال سفهه،ؤعطاإان المحذور كإنما  وفي هذا الحال،

  بالحنث وجب عليه  لأنه عطاء في حال الرشد صام،أراد الإو



٣١٩

  .وقع الحنث حال الرشد فالتخيير إذا ه، بخلاف ماءالصوم فالاستصحاب يقتضي بقا

 يقال بلزوم الصيام، ، حيث لافارة حال الغنىكحنث حال الفقر، ثم أراد ال إذا مثل مانه إ :فيهو

 زال المانع عمل المقتضي عمله وهو  فإذالعدم المقتضي، لم يأمره بالمال لسفهه، لاإنما الشارع ن إ الحلو

  . أدلة التخييرإطلاق

فارة حال رفع كأراد ال وبعده، أو حلف حال فلسه ثم حنث حال الفلس إذا المفلسذا الحال في كو

  .االله سبحانه العالم والحجر،

  



٣٢٠

  .يعفو أن لو وجب له القصاص جاز: قال في الشرائع ):٢١مسألة (

ما كين، الأمرالواجب في العمد لا أحد  أنه على  بناءً،إشكالخلاف ولا  بلا: وقال في الجواهر

بعد فرض أيضاً ن القول بجواز عفوه عليه ك عليه، بل يمجماع الإكف عندنا، بل ظاهر المسالهو المعرو

  .انتهى ، تصرفاً مالياًكذلعد عدم  والتخيير

فو، ففي المقام شائبة العوالقصاص والمال : اني عليه أحد الثلاثة أو للولي أن  فيإشكال لا: أقول

ان له حق كقلنا بعدم الشمول ن إ والمال، إلاّ ن لهك لم يك مثل ذل قلنا بأن أدلة الحجر تشمل فإذاالمال،

  .خرينين الآالأمر

 إذا حق له في قبول التنظيف ه لافإن ،باختياره هارينظف د أو يعطيه ديناراً أن مثله ما لو نذر زيدو

  .قبل بأن دليل الحجر شامل لمثل هذا المال أيضاً

 الولي عن الدم حيث أوجب ىعف إذا دة في مسألة مامال بعض الروايات الوار أنه الذي يؤيدو

  .عطاء دين الميتإ عليه )عليه السلام(

قتل وعليه  عن الرجل ي)عليه السلام( عبد االله أبا سألت: بصير، قال أبي ليني، عنكرواه ال مثل ما

أصحاب الدين ن إ :)عليه السلام( فقال ،عليه دين ويهبوا دمه لقاتله أن وليائهليس له مال، فهل لأ ودين

يضمنوا ك حتى أرادوا القود فليس لهم ذلن إ وه دية القاتل فجائز،ء وهبوا أوليافإنهم الخصماء للقاتل، 

  .)١(لا فلاإ و،الدين للغرماء

  .تاب الوصيةكرنا تفصيل المسألة في كقد ذو

                                                

 



٣٢١

  ).أي العفو (،له لو وجب له دية لم يجزو: ثم قال الشرائع

  .من التصرف المالي الممنوع لأنه ،إشكالخلاف ولا بلا : قال في الجواهرو

فضها،  أو رهاًك ا زنى إذا المرأة إلى المهر بالنسبة ورشالأ و حال الضمان في مالياتهكذلكو: أقول

 الحال في الحق الذي يقابل بالمال، مثل حق كذلك و،ةمثلغيرها من الأ إلى رش، الأكحيث عليه بذل

  .أوضحف كملنه إ قيل إذا ، أماكليس بمل  أنهالمشهور من على التحجير

 المردد الأمربه، فليس بمالي بحت، فهو مثل  وأن تبيعه للضرة أن نعم مثل حق القسم، حيث لها

  .بين المال وغيره

  



٣٢٢

 مع الغبطة لم يصح، لاى يتصرف الولي مع الغبطة، فلو اشتر وأن :قال في القواعد ):٢٢مسألة (

  . باقياًكون الملكيو

الضابط : رةكالتذ يكلذا قال في مح والسفهاء، واانين وى بين أموال اليتامكفرق في ذل ولا :أقول

  .المصلحة ووجه النظر على ون التصرفك واانين اعتبار الغبطة، وىموال اليتامفي تصرف المتولي لأ

 كفرق في ذل نه لاأ و،خلاف فيه بين المسلمين مما لا أنه رةكظاهر التذ: رامةكقال في مفتاح الو

  .مينهأ ومكالحا والوصي والجد وببين الأ

 ،لشخص أو ن جعل المتولي لشيء لأكذل وليهم،إوصلت النوبة  إذا عدول المؤمنين وبل: أقول

لاتقربوا مال و: قوله سبحانه إلى ضافة، بالإك من ذلأكثرتشمل  عرفاً، فأدلة الولاية لاذلك معناه 

ون قرينة كتعسره مما ي أو  لتعذره،حسن مطلقاًيراد الأ لا أنه بعد وضوح ،)١(بالتي هي أحسن إلاّ اليتيم

 قوله كذلك واحتياط، أو قوي أنه يراد أشبه مما ما و)حوطالأ( و)ىقوالأ(: رادة الحسن، مثل قولهملإ

  .لمام لفظ المصلحةكثر في ك ولذا ،)٢(يأخذوا بأحسنها: سبحانه

الاستدانة مع  إلى افتقر ا إذيرهن ماله أن يجوز له أنه فيخلاف عندنا  لا: كي المسالكقال في مح

عن حجر  والحظ للصغير، والاحتياطوجه ى عل إلاّ يصح تصرفهم الخمسة لا أن عن المبسوط والمصلحة،

  .يرن له من نفسه أن باع مال ولده عن نفسه نسيئة إذا بيحتاج الأ رة لاكالتذ

                                                

 

 



٣٢٣

  .بوابغيرها من عبائرهم في مختلف الأ إلى ،كذل ماله مسلماً مع الغبطة بىذا لو اشتركو

 ،سئل عن رجل ولي يتيم فاستقرض منه أنه  بسند صحيح،)عليه السلام(قد روي عن الصادق و

انوا في حجره فلا بأس كان يستقرض من أموال أيتام ك )عليهما السلام(الحسين علي بن ن إ :فقال

  .غيرها من الروايات إلى ،)١(كبذل

 أو  أبدام فية عرفاً، سواءحل تصرفات الولي للثلاثة مراعاة المصلكاللازم في أن   يظهركبذلو

ن يدرسه ما أكيجاب بالإ أو ،ن يمنعه عن دراسة ما لا مصلحة فيهأكسواء بالسلب  وأموالهم، أو حقوقهم

  .كالمل والحق إلى  بالنسبةكذلكفيه الصلاح، و

ه ك باع مل فإذاوجه للبطلان، لا إذ باطل، فضولي لا أنه  باقياً، فالمرادكان الملك: ما قول العلامةأ

 عقل انون أو أو بر الطفلك إذا  أويجيزه، أن ثم صار التترل مما صار فيه مصلحة صح له مثلاً بخسارة

  . دليل الفضوليطلاق لإ،رشد السفيه فأجازه صح

  

                                                

 



٣٢٤

على النفقة  لهكتأ  لااستنمائه قدراً ويجب حفظ مال الطفلو: قال في القواعد ):٢٣مسألة (

  .إشكال

 الرواية و إلى الآيةضافة بالإ،كحة، بل الولي وضع لذلل في وجوب العمل بالمصإشكال لا: أقول

  .كذل على  الدالجماعالإو

عليه (لذا خرق  و، سواء بتخريب المالالأولماله قدم  أو  بين حفظ نفس الطفلالأمردار ه إذا ثم إن

 ،كما أشبه ذل أو خاف غرقه لثقلها فقذفه في البحر، وان في السفينةك إذا ماكفنائه إ أو  السفينة،)السلام

  . ضرورةكشمل مثل ذل تأدلة المنع لاو

ه فإن) هي أحسن(ل ماله، بل مثل هذا يشمله كلم يصرف عليه ن إ مرض ما أوجب تلفه إذا ذاكو

  .بالتي هي أحسن إلاّ لم يقربه

  . فاحتمالات،يجب حسب المتعارف أو ،ب مطلقاًيج لا أو ،ما الاستنماء فهل يجب مطلقاًأ

منصوب  أنه من ويجب، تساب ولاكا أنه ينشأ من: )إشكال(يضاح في شرح قوله ي الإكقال في مح

 ،نصب الولي لدفعهما و،الطفلى ضرر عظيم عل وه مفسدةكن ترلأ وتم المصالح،أهذا من  وللمصلحة

  .ىانته

يتجر  أن ب لهحيست: رةكالتذ يك، فقد قال في محأما دليل عدم الوجوب وهذا دليل الوجوب،

 أو  أباًان الوليكصيباً من الربح، سواء نيجعل له  ومن يضارب له به إلى يدفعه ويضارب به وبمال اليتيم

 ،كالضحا وعائشة وعمر و)عليه السلام(علي  به قال وم،كأمين حا ماً، أوكحا أو وصياً، أو ،جداً له

أبعد عن  ون خزنه أحفظ له،، لأكراهية ذلكروي عن الحسن البصري من  ما  إلاّعلم فيه خلافاًنلا و

  .انتهى ،التلف



٣٢٥

ان ك إذا ن فلا يلزم، بلكربما لم ي وان الاتجار مصلحة فيلزم،كربما  أنه فهو: أما دليل الثالثو

هما، قإطلاأحد القولين السابقين ب على لا دليل إذ ، الصناعةىهذا مقتض وذا تضرر ضمن،إ ومفسدة حرم

  .لفظي في الجملة بل لعل التراع

  .)أحسن(: تعالى قوله دلة، وقد تقدم معنىمنصرف عن الأ لأنه يلزم، ماء فلانأما المبالغة في الاست

ن إ المؤن وله النفقةكه بحيث لا تأؤيجب عليه استنما: رة قولهكرامة عن التذكقد نقل في مفتاح الو

  .انتهى ،طلب النهاية ونماءيجب عليه المبالغة في الاست لا و،نكأم

لا إو المفسدة، أو ن المبالغة مصلحة بحيث يعد خلافه خال عن المصلحةكلم ي إذا مراده ما: أقول

ان كوضعه في غيره  إذا ان وضع المال في اشتراء العقار ربحه خمسين في المائة، بينماك إذا ماكان لازماً، ك

  .ان خلاف المصلحةكفي الثاني جعله  إذا هفإن ،عشرين في المائة

ان ربحه كفن، كفي بيع ال أو جعل في الحنطة إذا  مثلاً،الأمرهل التراجيح الشرعية تتدخل في و

  . احتمالان،ان عشرين في المائةكروه كجعل في عمل غير م إذا خمسين في المائة، بينما

  .ن التخييركاً، ويممحرم ون غبناًكلم ين إ ونصاف،ان الاسترباح بالقدر الزائد خلاف الإك إذا ذاكو

  .جرة مثلاًأ أقلالثاني  و،عمل البزاز أو ذا في جعل نفس الطفل في عمل الحناطكو

بما يراه  إلاّ لفاًكليس م لأنه لم يضمن، لو عمل الولي حسب الصلاح عرفاً فظهرت الخسارةو

  .ك وغير ذلالوقف ومال الوصاية وانون و الحال في مال السفيهكذلك و،العرف أحسن، لا بالواقع

  .تاب القضاءك الوسائل في كما في مستدرك ،العمل بالظاهر:  لرفاعة)عليه السلام(علي  في روايةو



٣٢٦

ان تجرياً، وقد كإنما  وطبق المصلحة لم يضمن على انكعمله  أن  فظهر،حة بزعمهلف المصللو خاو

  .رتبط بالمقامجرة من مال الطفل بعض ما يتاب الوصية في مسألة أخذ الوصي الأكرنا في كذ

  .فاللازم حسب المتعارف لاإ و، من باب الغالب)له النفقةكقدراً لا تأ(قولهم  أن مما تقدم يعلمو

سباط بن سالم، حيث سأله عن مضاربة أخيه في مال ابن أخيه أ في خبر )عليه السلام(قال الصادق 

تلف فلا ن إ يحيط بمال اليتيم مال كخيان لأكن إ :نه يدفع الربح لليتيمأ و،الصغير الذي هو وصي له

  .)١(ن له مال فلا يعرض لمال اليتيمكلم ين إ وأس به،ب

  .ان الاتجارمصلحةكن إ ، فلا يراد به الجواز المقابل للوجوبالحظرفي مقام توهم  أنه من الواضحو

من : الق أنه ،)صلى االله عليه وآله(بن العاص، عن النبي   بن عمروعبد االلهأما ما رواه العامة، عن 

  .)٢(له الصدقةكتأ حتى هكيتر ولي يتيماً له مال فليتجر به ولا

ليس في نقديه  إذ ضعفه مخالف لما عليه أصحابنا، على وهو: بقوله رامةكفقد أجاب عنه مفتاح ال

  .لو اتجر له الولي استحب  لا وجوباً ولا استحباباً، نعم،ةاكمن ز

ع عن نان أحدهما أرجح بحد المكن إ وسواء تخير،عدمه  ول من الاتجاركان ك  فإذاان،كيف كو

   وفضل،أ الطرف كان ذلكلا إ والنقيض لزم،

                                                

 

 



٣٢٧

لا خصوصية،  إذ ،الجد، حال اليتيم وبالطفلة حيث لهما الأ والطفل وانون ومال السفيهحال 

ون كيبعد  لم يصطلح عليه بالسفيه، بل لان إ و يلزم القول في البالغ الذي لم يرشد بعد،كذلك وبل

م وضع للمصلحة، فاللازم كن الحان الاتجار به قبل التقسيم، لأك في مال المفلس، حيث يمكذلكلام كال

  .مراعتها

القصاص تابعاً  والعفو وفي أخذ الديةالكلام ان كانون،  والسفيه والطفل على ذا جنيإو

  .للمصلحة أيضاً

  .ذا انونك و الطفل، فليس في ماله شيء،جنى إذا أما

 جعل الخيار لوليه لزم عليه مراعاة  فإذامخيراً بين الثلاثة، عمداً ان اني عليهك السفيه جنى إذا منع

  .حالأصل

يستحب له  ويستأجر من يعمل، أن بالاستنماء، فله أي  تبرع الولي به،فإن: القواعد قال ثم إن

ا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل ذإ وذا يستحب شراء الرخيص،ك وطلب متاعه بزيادة مع الغبطة، إذا البيع

  .ىانته ،إشكال على جرةن له أخذ الأكلم ي

  .ما تقدمى قد يمتنع عل وفقد يجب لاإفالمراد به المتعارف، و: الأولم كأما الح

قول  واً،إجماعمباشرته  على يقدر فيما لا للوصي الاستنابة أن :رةكمنه يظهر المراد من قول التذو

ه يجوز له الاستنابة، نقلهما في فإنمثله  لم تجر العادة بتولي أو فعلهى يقدر مثله عللا  أما ما: جامع المقاصد

  .رامة مؤيداً لهماكمفتاح ال

رة ك فلا يناقض ما عن التذ،ان رجحان بدون منع نقيضكيراد به ما  أن فاللازم: م الثانيكأما الحو

  محمول نه إ ، حيثكذلكالشراء  ومن وجوب البيع



٣٢٨

عن جامع المقاصد يجب بدل يستحب في  يكان المحكن إ وع المنع عن النقيض،الرجحان، مى عل

  .تابكعبارة ال

  .ضرار بالطفلوجه للإ لا إذ  القاعدة،ىفهو مقتض: م الثالثكأما الحو

  .لا يأخذ أن الأولىن إ : وعن الحواشي،جرةب أخذ الأللأ أن صحالأن إ :يضاحنعم عن الإ

لثبوت  و،جرة ضرراً معهاتعد الأ ان مزيد الشفقة فلاكوه بمعلل ويضاح،الإك وعن جامع المقاصد

  . القواعدإشكالالة، ولعله وجه صولايته بالأ

 في إشكال لا أنه لامهمكقضية و: رامة ثم قالك مفتاح الكل ذلكلم يرجح، نقل نه إ رةكوعن التذ

  .جنبيعدم جواز أخذ الوصي مع تبرع الأ

 بمثل كيتمسأن  إلاّ ،يةالأولالولاية في خرق القواعد  وان مزيد الشفقةك مهلم يعلم وج: أقول

الولي  وعدم الفرق بين الوصي ولىالأ ف،فيهما تأمل و،كبي لأكمال وأنت و،)ل بالمعروفكفليأ(

  .السفيه والطفل وللمجنون

 ذا أمينهك وطلاق دليله الشامل له، لإ،جرةأخذ الأ وتجارالا له إذ ،كذلكم كالحا أن منه يعلمو

  .المؤمنينعدول و

ن ولايته في مورد قدام، لأنفع، لم يجز الإ أو استنابة ضرر أو بنفسهبماله عمله  أن  الوليكلو شو

  . أدلة ولايتهطلاقبالجواز لإ المصلحة، فلا يقال

  .أقليحسب عليه  أن ينبغي واله في النفقة،ييجوز خلطه مع عو: ثم قال القواعد

  جواز الخط،الأصل ف،توحيد اليتيم على  دليللا إذ  القاعدة،ىمين مقتضكلا الحك: أقول

قد يستحب، بل  إذ عم من تساوي الطرفين،ن يراد بجواز الخط الأ ألا بد وحسان،إ لأنه أقلحساب و

  ان التوحيد مرجوحاً ك إذا يجب



٣٢٩

  .للوحشة وداب الاجتماعيةيوجب له الابتعاد عن تعلم الآ لأنه ،ما هو الغالبك

طوم بلون في كيأإنما  ظلماً ىلون أموال اليتامكن الذين يأإ: تعالىله لما نزل قو أنه :وقد ورد

فردوها أ وى أموال اليتام)صلى االله عليه وآله(االله  تجنب أصحاب رسول ،)١(لون سعيراًصسي وناراً

 ولو شاء ،االله يعلم المفسد من المصلح  و،م كخوانإتخالطوهم فن وإ: تعالى وزل االله سبحانهنأف ،عنهم

  .يخالطهم أن م في المداقة معهم فأجازكشدد علي أي )٢(مكعنتلأ

  .رةكالتذ ومين التحريركصرح بالحو: رامةكقال في مفتاح ال

  .محسنة وعادلة وجائرة: ثلاثة أقسام على المخالطة أن يخفىولا 

اليتيم ثمن عشرة  على هم مع اليتيم عشرة فيجعل ويشتري مائة ذراع من القماش أن :فالجائرة

  .ذرعأخمسة  لاّإ كيستهل لا أنه  مع،ذرعأ

ل أحياناً كفيما يأ م عشرةياليت على ل بدينار، فيجعلكيشتري المأ وونوا عشرة،كي أن :العادلةو

  .أكثرأحياناً  وأقلأحياناً  ومثلهم

  .ما في المثال الثانيكمثلهم  أنه الحال و،أقلاليتيم  على يجعل  ما:المحسنةو

له مال يجعل  ون بين أبويهكيإنما  ون يتيماًكلما لم ي والسفيه أيضاً، ونونور جار في اكم المذكالحو

  .المناط إلى ضافةورين، بالإكالمذ على  أدلة ولاية الوليىمقتض لأنه عليه حصة من ماله،

جرة الصغير نصف أ وبوا السيارةك ر فإذاالولي ضامن بقدر جوره عليه، أن  بمعنى،يجوز والجائرة لا

  .خر مضموناًان النصف الآك فأخذ منه بقدره بيركجرة الأ

  .النص والعقل في الجملة السيرة المستمرة وريمةك ال إلى الآيةضافةالمخالطة بالإ على يدلو

                                                

 

 



٣٣٠

تخالطوا ن وإ:  عن قوله االله عزوجل)عليه السلام( الصادق ىفقد سأل عثمان بن عيس

يتام في حجره فليخرج الأ على ان الرجلكذا إ :، قالىيعني اليتام: )عليه السلام( قال مكخوانإف

  .)١(لون جميعاًكيأ و منهم فيخالطوهمإنسانل كيخرج ل قدر ما على من ماله

 فإنالصغير بقسطه، على  وبير بقسطه،كال على  حسب،صغراً وبراًكاختلفوا  وىلو تعدد اليتامو

  .ما عرفتك ،هم طفل صغيرنبار الذين بيكال إلى  بالنسبةكذلك أنه ماك القاعدة، ى هو مقتضكذل

بعضهم  وباراًك و صغاراًىان يتامكن إ أرأيت: )عليه السلام(ناني للصادق كالصباح ال أبو وقد قال

ل ك ىسوة فعلكأما ال: )عليه السلام( فقال ،مالهم جميعاً ول من بعضكآبعضهم  و من بعضىأعل

  .)٢(بيرك من الأكثرل كيأ أن كش الصغير يوفإنأما الطعام فاجعله جميعاً، و، سوتهك ثمن إنسان

نحوها لليتيم، بأن مات  وان بعض الداركن إ و،الآيةما في كالمخالطة المتعارفة لا بأس ا  ثم إن

:  الدار، فلا يقالكتل إلى صدقاء الذهابالأ وقرباءبار من الأك جاز لل،ب فورث الصغير بعض الدارالأ

  : السيرة بل ضرورة المتشرعة بعض الروايات و إلى الآيةةضافيدل عليه بالإ و مناف لحق الصغير،كذلن إ

، فسأله رجل ضرير البصر، )عليه السلام(  أبي عبد االلهنت عندك:  قال،اهليكمثل ما رواه ال

 نشرب من مائهم وبساطهم على أخ لنا في بيت أيتام معهم خادم لهم فنقعد على نا ندخلإ: فقال

  ن الطعام من طعمنا فيه مأربما  ويخدمنا خادمهم،و

                                                

 

 



٣٣١

 نسانبل الإ: تعالىقد قال االله :  فقال، االلهك أصلحىفيه من طعامهم، فما تر وعند صاحبه

 :إلى مكخوانإن تخالطوهم فإو: تعالىم، وقد قال االله كعلييخفى تم لا نأف نفسه بصيرةعلى 

مكعنتلأ، عليه السلام( ثم قال(: ان فيه كن إ وفلا بأس،م عليهم فيه منفعة لهم كن دخولكلم ين إ

  .)١(ضرر فلا

يقبل قول  و،كقرب في الوصي ذلالأ و مثله فعله،ب الاستنابة فيما يتولىوليس للأ: قال في القواعد

التلف من غير تفريط، سواء  والقرض لها والبيع للمصلحة وماله أو الصبي على نفاق بالمعروفالولي في الإ

  .انتهى ،إشكال على غيره أو  أباًانك

عدم  على دلي مما جرت العادة بمثله، فدليل الولاية ك بأن ذلهأما عدم الاستنابة فقد عللو: قولأ

 أن يحق له تب لاك أجلسه الولي في الم فإذا،نسانالإ على جرة، فهو مثل سائر الواجبات الملقاةأخذ الأ

 على حقوق الولد على دل يؤيده ما و شيئاً،استناب غيره بالذهاب به أخذإذا  لأنه جلاسهإيأخذ أجرة 

  .جرة منهب لم يحق له أخذ الأفعل ما وجب عليه تجاه الأ إذا ن الابنأما كوالده، 

 ماكجرة،  حق له أخذ الأ،عرفاً  في مجانية الولايةن داخلاًكب، ولم يالأ على يعد حقاً لا نعم ما

استنمائه  وفظ مالهينصب عن ولده قيماً لح أن بيجوز للأ: رةكاح التذكحق له جعل النائب، فعن ن

  .جرة المثلأوحراسته ب

  .تاب الوصاياك فيه في لامكأما الوصي فقد تقدم الو

  عمل  إذ قرب، لانه إ :، ففيهكقرب في الوصي ذلالأن إ :أما قول العلامة

                                                

 



٣٣٢

ن إ :فيهو، رامةكما في مفتاح الك ،بنه قائم مقام الأ ألاإدليل لعدم احترامه  المسلم محترم، ولا

  .يوجب عدم احترام عمله القيام لا

 رةكالتذ والة الشرائعكي عن وكهو المح وأمين، لأنه ره القواعد فوجهه واضح،كأما بقايا ما ذو

  .فايةكال وكالمسال وجامع المقاصد والقواعد والتحريرو

  .االله الموفق العالم وتاب،كيراده في هذا الإهذا آخر ما أردنا و

  قم المقدسة

  الشيرازي محمد بن المهدي الحسيني

   هجري١٤٠٣ الأول ربيع ٤
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